اتحاف الوالدين 


في معرفة أنواع علوم حديث سيّد الكونين 


جمع وترئيب 
العبد الفقير للعفو مولاه الكريم الجليل أحمد مؤفد بن حروندي بن متسنح البكوري الإندونسي 


بسم الله الزّحمن الرّحيم 
الحمد لله رب العالمين والصّلاة والستلام على أفضل المرسلين وخاتم الأنبياء محمّدٍ 1 بن عبدٍ 
الله الأمين وعلى آله الخِيّرَةٍ وأصحابه البَرَرَةِ 2 أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم 
إلى يوم الذين . 


أمَا بعد : فيقول أَفْقَرُ العباد إلى رحمة ربّه أحمذ مُوَفْدُ بِنُ حزوَئدِي بن مَنْسَنِح - غفر الله له 
ولوالديه ولمشايخه وجميع المسلمين آمين - إنه لَمََا وَفَقَنِيَ الله تعالى لِقِرَاءَة هذا الفنّ 3 المُبارك 
في علوم الحديث طالَمَا يَخطر ببالي أنْ أتبرّكَ بخدمة شيئ منه » مستعينا فى ذلك بالملك 
الوهاب ومُلتمِساً منه التّوفيقٌ للصّواب رجاءً أن يكون تذكرةً لي وللأحباب وأنْ ينفعَني به 
والأصحاب وتَقِرٌ بسببه عَيْنَاي يوم المآب بالنظر لوجهه الكريم بغير شك ولا ارتياب » فالله 
هو المرجو لتحقيق ما في الذهن من رجاء وطلب . 


وليس لي فيه إلا مُجِرَدْ النَقلِ والجمع من كُنْبٍ العلماء المشهور والإتيانُ في ذلك بالثتيئ 
المقدور الذي هو المبدوء فيه بعد انتهاءٍ طلب العلم بالمعهد رياض التّفسير الفتّاح الإسلاميّ. 


وسمّيته : اتحاف الوالدين في معرفة أنواع علوم حديث سيّد الكَوْنَيْنٍ . 


ثم ما رأيته من صوّاب فى أي مَطْلَبِ فهو من فَيْضٍ فضل الله على السابقين ثم على » وما 
رأيته من خَطَإٍ فمِنْ تخليطٍ حصل مِنِي أو وهم صَدَرَ من منوء فهمي » فالمسؤول ممن عَنْرَ 
على شيئ من الخلل أن يُصلِحَهُ و يُسَامِحَ فيما قد يظهر من الزّلل . 


* ومحمّد عَلّمّ منقول من اسم مفعول المضعّف . سمي به نبيّنا بإلهام من الله تعالى تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الجميلة 
كما روي في الديَيّرٍ أنه قيل لجدّه عبدٍ المطلّب - وقد سمّاه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها - : لِمَ سمّيت ابتك محمّدا وليس من أسماء 
آبائك ولا قومك ؟ قال : رجوث أن يحمد في السّماء والارض . وقد حوّق الله رجاءه في علم الله تعالى . أنظر : شرح المحلي على جمع 
الجوامع [ 78/١‏ ] . 

7 وحدها بَرٌّ - بفتح الباء - جمغ بارّ مثل كافر وكَفَرَةٍ وساحرٍ وسَّحَرَةٍ وفاجر وفجرة » يقال : بَرٌ وبارٌ إذا كان أهلا للصّدق » ومنه بن 
فلانُ في يمينه : أي صَدقَ » وفلان يبرّ خالقَه ويتبرّره : أي يطيعه . فمعنى ( بررة ) مُطيعونّ لله » صادقون لله في أعمالهم . أنظر : 
تفسير القرطبيَ [ 7/77 ل ] . 

7 الفنَ : التّوغ » وفنّ كذا من إضافة المسمىّ إلى الإسم . كشهر رمضان ويوم الخميس . أنظر : شرح المحلي على جمع الجوامع [ 
(لالا] 


وأسأل الله الكريم الوهّاب أن يَعْمَّ النفع به كافة الطّلاب وأن يجازي الجامع بحسن المآب 
وجزيل العطاء والثُواب والله تعالى وليّ التّوفيق » وأسأله الهداية إلى أقوم طريق وصلَّى الله 
على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم . 

علم الحديث ومبادنه 

ذكر العلماء أنّه ينبغى لطالب العلم أنْ يتصوّرٌ العلمَ الذي يتصوّره فى طُلّبه ليكونَ على بصيرة 
وذلك من خلال معرفة مبادئ عشرة » وقد نظمها العلامةٌ محمدٌ بن علي الصَبّان في ( حاشيته 
على شرح الملوى على السّلم ) فقال : 
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إن مبادئ كل فنّ الحدٌ والموضوغ ثم الثّمرةٌ 
وفضله ونسبة والواضع) والإسم الإستمداد حكمٌ الشنارع 
مسائل والبعض بالبعض اكتفئ!] ومن درى الجميع حاز الشرفا 


فإليك بيانُ المبادئ العشرة لعلم الحديث : 

فالأوّل : حدّه 
وينقسم علم الحديث على نوعين : الأوَلُ علم الحديث رواية والثانى علم الحديث دراية . 
فأؤلهما هو : علمٌ يشتملُ على أقوالٍ النَبِيَ صلّى الله عليه وسلّم وأوصافه وتقريراته » من 
حيث روايتها وضبطها وتحرير ألفاظها . 
وثانيهما هو : علمٌ يعرف به حقيقةٌ الرّواية وشروطها وأنواغها وأحكامُها وحالٌ الرُوَاةٍ 
وشروطهم وأصناف المرويّات 4 وما يتعأّق بها . 


“4 وأصناف المرويات : هي المُصَنَّفاتُ مِنْ : الجوامع : والجامع هو : المُصَنَّف الذي اجتمعث فيه أقسامُ الحديث أي : أحاديث العقائد 
والأحكام و الرّقاق و أداب الأكل والشثرب ؛ وأحاديث الستفر والقيام والقعود والأحاديث المتعلقة بالتفسير والتّاريخ والّيّر وأحاديث الفِتَنٍ 
و المناقب والمثالب . 

والسّننٍ : وهي الكتبْ المُرتَبَةٌ على الأبواب الفقهيّةٍ من الطّهارة والزكاة والصّيام ونحو ذلك . 

والمسانيدٍ : وهي جمع مسند » والمراد به هنا : كتاب دَكرث فيه الأحاديث على ترتيب الصّحابة بحيث يُوَافقُ حروف الهجاء » أو يوافق 
الستوابق الإسلامية أو يوافق شرافة السب . 

والمعاجم : وهي جمع معجم وهو : كتاب تَدْكُرُ فيه الأحاديثُ على ترتيب التيوخ » باعتبار تَقَدُم وفاة التليخ » أو باعتبار تَوَافْق حروفب 
التّهَجّي » أو باعتبار الفضيلة » أو التقدم فى العلم والتقوى » ولكن الغالبُ هُوَ التّرتيبُ على حروف الهِجَاءٍ . ومن هذا القسم : المعاجم 
الّلاثة للطّبراني . 

والأجزاءٍ : وهي جمع جزء » وهو : كتاب جمعت فيه الأحاديث المَرُويّة عن رجل واحد سواء كان ذلك الرّجِلٍ فى طبقة الصّاحبة رضي 
الله عنهم » أو من بعدهم » كجزء أحاديث أبى بكر الصّدّيق رضي الله عنه » وجزء أحاديث مالك رضي الله عنه » وقمن على ذلك . 
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فحقيقة الرّواية : هي نقل ما ورد من السّنة و نحوها إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار 
ونحوهما . 

وشروطها : هي تحمّل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التتحمل : من سماع أو عرض أو 
إجازة أو نحو ذلك . 

وأنواغها : الإتّصال والإنقطاع ونحوهما . 

وأحكامها : القبول والرّدُ . وحالٌ الرّوّاة وشروطهم : العدالةٌ أو الجرحٌ والتحمّلُ والأداءً . 


الثانى : موضوعه : 

وموضوع علم الحديث : أحوال السّندٍ والمتنِ من حيث الصّحة والحسن والضعف والوقف 
والقطع والعلو والتّزول وكيف التّحمُّل و الأداء وصفات الرّجال وما أشبه ذلك . 

الثالث : ثمرته ( وأهميته ) : 

وثمرة علم الحديث دراية : معرفة الحديث من حيث القبول والرّدَّ . وأما أهميته : فمما لاشك 
فيه أن علمَ الحديث هو أصلُ جميع العلوم الشّرعيّة » لأنّ ما وَضّعه المحدّثون من القواعد 
والأصول والموازين استفاد منها جميعٌ طوائفب العلماء من الفقهاء والأصوليّين والمفسّرين 
وغيرهم » إذ بتلك القواعد يتميّز صحيح الرّواية من مَقِيْمهَا » ويتبيّن بها المقبول من الأخبار 
والمردود. 

الرّابع : فضله ٠‏ 

هذا العلم من أشراف العلوم وأفضلها 


وَالمُممْتَحْرَجَاتِ : وا لمستخراج مشتق من الإ ستخراج » وهو : أن يعمد المُحدّثُ إلى كتاب من كتب الحديث كصحيح البخاريّ مثلا » 
وشرطه أن لا يَصِلَ على شيخ أبعدُ حتّى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة . ومن ذلك » كتاب المستخرج على 
صحيح البخاري للإسماعيلي و للبرقاني » والمستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأسفراييني . 

والمستدركات : والمستدرك : هو كتاب استدرك ما فيه فات من كتاب آخر » على شرطه » كمستدرك الحاكم أبي عبد الله النيسابوري 
عل تند وا لطر تح رق كت ور تناك اطي كز طركك اليف لال بطي شق مع كم اديت ناسلل سال 


أما نسبته من بين العلوم فهو من علوم الشرعية » وأنّه من علوم الآلة 

السّادس : واضعه : 

أوَّل من صنف فى هذا الفنّ هو القاضى أبو محمّد الرامهرمزي المتوفى سنة 559 ه فى 
كتابه ( المحدث الفاصل بين الراوى والواعى ) ولكنه لم يستوعب جميع أبحاث هذا الفن . 


ثم جاء الحاكم أبوعبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المتوفى سنه / ٠5‏ 5/ فصنف كتابه ( 


ثم عقب عليه الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة /570/ فعمل على 
كتاب الحاكم مستخرجا 


ثم جاء الحافظ أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى /557/ الذي بدأ هذ العلم 
يستقر بتأليفه » فقد ألف رحمه الله تعالى فى مختلف علوم هذا الفن » وأجلها ( الكفاية فى علم 
الرواية ) و ( الجامع لآداب الشيخ والسامع ) وغيرهما » حتى صار من بعده عالة على كتبه 


ثم جاء بعده القاضى عياض المتوفى سنة 5414 ه » فصنف كتابا سماه ( الإلماع فى ضبط 
الرّواية وتقييد السماع ) »وصنف أيضا أبوحفص عمر بن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة 
٠‏ ه جزء سماه: ( ما لا يسع الحديث جهله ) 


ثم جاء الحافظ الفقيه تقي الدّين أبو عمرو عثمان بن الصّلاح الشهرزوري المتوفى /557/ » 
صنف كتابه العظيم ( مقدمة علوم الحديث ) » فجمع فى كتابه شتات تصانيف من قبله » 
وأضاف إليها فوائد وفرائد » فلهذا عكف العلماء عليه وساروا على منهاجه » فهم ما بين ناظم 
له ومختصر ء وعامل نكاتا عليه » فقد وضع كل من الزين العراقي » والبدر الزركشي » 
والحافظ بن حجر نكتا على مقدمة ابن الصّلاح . ولخص الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي 
الدين النواوي المتوفى /577/ فى كتاب سماه : ( إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير 
الخلائق ) » ثم لخص كتاب ( الإرشاد ) فى كتاب آخر سماه : ( التقريب و التيسير لمعرفة 


سنن البشير النذير ) وهو الذى شرحه الحافظ السّيوطي المتوفى /1١١/‏ فى كتابه الشهير ( 
تدريب الرّاوي على شرح تقريب التواوي ) . 


ونظم الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي المتوفى /6١5/‏ ألفية لخص فيها 
مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها » وقد أشار ذلك بقوله : لخصت فيها ابن الصلاح أجمعة] 


وزدتها علما تراه موضعه 
وعمل عليها شرحا سماه ( فتح المغيث ) » أتمه سنة 77١/‏ / » وقد لخصه من شرح له كبير 


ثم جاء الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة /657 / فوضع 
كتابه المسمى ( نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر ) ثم شرحها فى كتابه المسمى ( نزهة 
النظر فى توضيح نخبة الفكر ) » وهو شرح وجيز جامع » وقد كثرت عليه الشروح والحواشي 
من كبار العلماء والفضلاء . 

ثم جاء الحافظ محمد بن عبد الرحمن شمش الدّين السّخاوي المتوفى سنة /1١7/‏ فشرح ألفية 
العراقي » وسمّاه : ( فتح المغيث ) » وهو أفضل شروح ألفية العراقي . 

ثم صنّف الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة /1١١/‏ كتابه 
( التدريب ) وشرح فيه تقريب التواوي ٠‏ وهو من أجل كتب المصطلح ٠‏ وأعمها فائدة . 
ونظم الحافظ السيوطي أيضا العلومَ الحديثيّة » فى منظومة تعرف بألفية المتيوطي » أجاد فيها 
وأفاد » فجزاه الله خيرا 

ثم جاء العلامة عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي المتوفى /١٠١١/‏ » ونظم 
طائفة مشهورة من علوم الحديث » فى أربعة وثلاثين بيتا » تسمى ( المنظومة البيقونية ) 
السّابع : اسمه : 

اسم هذا العلم هو علم الحديث فهو بمنزلة الأصول بالنّسبة لعلم الفقه » ويسمى أيضا بعلم 
أصول الحديث » وعلم مصطلح الحديث » وكلّها تدل على معنى واحد 


الثّامن : استمداده ٠‏ 


ما استمداد هذا العلم فمن الكتاب والسئّنة 5 ومن تتبع أحوال الرواة . أما أصله فى الكتاب » 
فمن قوله تعالى : ( يأيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنب! فتبينوا ) الحجرات : 5 » وأما أصله 
فى السنة » فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( من حدث عني بحديث » يرى أنه كذب 
فهو أحد الكاذبين ) رواه مسلم . 

التاسع : حكم الشارع : 
تعلم هذا العلم من فروض الكفايات » وقد يتعين بالشروع على مذهب من يرى تعيين الفرض 
الكفائي بالشروع فيه 

العاشر : مسائله : 
قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا » كشروط الصحيح » وطرق التحمل » وصيغ الآداء 
ونحو ذلك . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


علوم المعرّفة بحال الرّاوي 
وهي علوم تبحث في الرّاوي من حيث قبوله أو ردّه » ووتشتمل على الأنواع الآتية وهي : 
صفة من تقبل روايته وترد » والجرح والتعديل » والصّحابة » والثقات والضعفاء » من اختلط 


في آخر عمره من الثّقات » والوحدان » والمدّلسون . 


علوم الرّواة المبتنة لشخص الرّاوي 

وهي علوم تبحث في معلومات وأمور توصل إلى البحث عن حال الرّاوي 6» وذلك بأن 
نكقت الثقاب هنا بحذة شخصيه ويميز د تانا:. 

والحاجة إلى تحديد شخص الرّاوي وتمييره إمَا أن تكون من التاحية الزمنية أو من ناحية 


الإسم وما يتصل به من الكنية أو النّسب أو غيرهما . 


أي أن أصله موجود فيهما . 
6 ويحكم عليه جرحا أو تعديلا . 


فتشتمل الأولى أنواع الآتية من علوم الحديث : تواريخ الروّاة وطبقات الرّواة والتّابعون 
وأتباع التابعين والإخوة والأخوات والمدبّج ورواية الأقران والأكابر الرّواة عن الأصاغر 
والستابق واللاحق ورواية الأباء عن الأبناء ورواية الأبناء عن الأباء . 


وتشتمل الثانية أنواعٌ الآتية من علوم الحديث : المبهمات معرفة من ذكر بأسماء أو صفات 
مختلفة والأسماء والكنى والألقاب والمنسوب إلى غير آبائهم والنسب التي على خلاف 
ظاهرها والموالى من الرّواة وأوطان الرّواة وبلدانهم والأسماء المفردة والكنى والمتفق 
والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه والمتشابهون في الإسم . 


علوم رواية الحديث 

معنى رواة عند المحدثين : حمل الحديث ونقله” وإسناده إلى من عزي إليه بصيغة من صيغ 
الأداء . وسمّاه المحدثون ( بالتحمّل والأداء ) . 

وتشتمل على خمسة أنواع من علوم الحديث : أداب طالب المحدّث » أداب المحدّث » كيفية 
سماع الحديث وتحمّله وضبطه » صفة رواية الحديث » كتابة الحديث وضبطه . 


علوم الحديث من حيث القبول أو الردّ 
و3 57 | أنواع الآتية وهي : الصّحيح والصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره للقبول 0 
والضّعيف وتنوّعه » والمتروك » والموضوع للردٌ . 


علوم المتن 
المتن : هو ما انتهى إليه السّند . وهو المقصود من أبحاث المصطلح ء ليُغْرَف ما تقبل نسبته 
إلى قائله وما لا تقبل . وتنقسم الى ثلاث زمر : 


7 معنى ( حمله ونقله ) أي تلقيه ثم تبليغه » فمن لم يبلغ شيئا لا يكون راويا » وقولنا : ( إسناده إلى من عزي إليه ) أي نسبته إلى قائله » 
فلو تحدّث بالحديث ولم ينسبه إلى قائله لم يكن ذلك رواية . 


الأوّل : علوم المتن من حيث قائله وهي أربع : الحديث القدسيّ المرفوع الموقوف المقطوع 
وسيأتي بيانهم كلهم تفصيلا في أنواعه . 

الثاني : علوم شارحة للمتن . نبحث منها : غريب الحديث ٠‏ أسباب ورود الحديث » ناسخ 
الحديث ومنسوخه » مختلف الحديث » ومحكم الحديث . 

الثَالث : علوم تنشأ من مقابلة المتن المرويّ بالرّوايات والأحاديث الأخرى . وهذه الزمرة 
الثّائئة مشتركة بين المتن والمتند والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


علوم المتند 

المراد بالمتند هنّا : سلسلة الرّواة الّذين نقلوا الحديث نقلوا الحديت واحدا عن الآخر حتّى 
يبلغوا إلى قائله . 

والبحث فيه دعامةٌ أساسيّة في علوم الحديث ٠»‏ وفي التوصّل إلى هدفه الأسمى والغرض 
المطلوب منه » وهو تمييز الحديث المقبول من المردود . 

قال سفيان الثُّوري : ( الإسناد سلاح المؤمن » إذا لم يكن سلاح فبأيّ شيئ يقاتل ؟ ) 

وقال عبد الله ابن المبارك : ( الإسناد من الدّين » لولا الإسناد لقال من شاء على ما شاء ). 


ولذلك حقّق المحدثون الأسانيد وبَحَتٌ فيها » لأنه لا يمكن الوصولٌ إلى المتن إلا عن طريق 
البحث في السند . 

وأنواع المصطلح الحديث التي تتعلق بالسئند » إِمَا أن تحصل من النظر في سند الحديث من 
حيث الإبّصال أو عدمه . ويشمل الإتّصال وعدمه الأنواع الآتية : 

فالأوّل8 : المنّصل », والمسند » المعنعن » المؤدّن » المسلسل » العالي » التازل 9 . 


8 أي : الإتصال 
' وننبه إلى أنّ الأصل في هذا المبحث هو الأوّل المتصل » وأمًا الأنواع الأخرى فإنّها تشتمل مع الإبّصال على وصف زائد يبيّن كيفية 


والثّاني10 : المنقطئىء والمرسل 0 والمعاق 2 والمعضل 2 والمخلس 2 والمرسل الخفيّ ‏ وإمًا 
أن تحصل من النظر من حيث تعدّد السند أو عدم تعدّده . وهذا مشترك بين المتن والسند 


العلوم المشتركة بين السّند والمتن 

وتنشأ من مقابلة الحديث سندا أو متنا مع غيره من الأحاديث والرّوايات الأخرى ٠»‏ ليعرت 
تفرّد الحديث وتعذده » ثمّ يعرف اثفاقه مع غيره أو اختلافه . وقد حرص العلماء على التحرى 
والبحث من أجل ذلك » وسمّوا الطّريقة الموصلة إلى معرفة ذلك ( بالإعتبار ) . 

فيتحصل به ثلاثة أحوال عامّة يتفرّع منها كثير من أنواع علوم الحديث : 

الاوّل : تفرّد الحديث » ويتفرّع عنه نوعان من أنواع علوم الحديث » هما الغريب والفرد 
النّاني : تعدّد رواية الحديث مع اثتّفاقها » ويتفرع عنه ست أنواع من علوم الحديث : المتواتر 
والمشهور » والمستفيد » والعزيز » والتابع » والشاهد . 

الثالث : اختلاف الحديث : ويتفرع عنه عشر انواع من علوم الحديث : الزيادة الثقات » 
والشاذ والمحفوظ . والمنكر والمعروف . والمضطرب .؛ والمقلوب » والمدرج » والمصحّف 
والمعلل . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


الُوع الأول معرفة الصّحيح 

الصّحيح لغة : ضدٌ السّقيم » وهو حقيقة في الأجسام ومجارٌ في الحديث وسائر المعني . وفيه 
مسائل : 

المسئلة الأولى 


10 أي 5 عدم الإتصال 
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في الحدّ 11 : وهو المتن المتصل الإسناد12 بنقل عدل13 ضابط14 من غير شذوذ 15 ولا علة 
16 قادحة عن مثله 17 . 

وقصد المحدّثون بالصّحيح والضّعيف فى قولهم : ( هذا حديث صحيح أو ضعيف ) الصّحةٌ 
والضّعف فيما ظهر لهم عملا بظاهر الإسناد لا القطع بصحّته وضعفه فى نفس الأمر18 
والقطغ إِنّما يستفاد من المتواتر أو مما احتف بالقرائن . 

وقال الإمام الواوى في الإرشاد ص [ ١١١‏ ] : وتتفاوت درجاتُ الصّحيح بحسب قوة 


شروطه . 


المسئلة الثانية 

والمختارٌ أنه لا يُخْرَمُ فى إسنادٍ بأنه أُصّحٌ الأسانيد على الأطلاق » لأنّ تفاؤت مَرَاتِبِ الصّحيح 
مُرَنَبٌّ على تَمَكُنَ الإسناد من شروط الصّحة » ويَعْمْرُ الإطّلآعٌ على ارتفاع جميع رجال 
ترجمة واحدة إلى أغلَّى صفات الكمال من سائر الوجوه . 


وقد خاض قوم بالحُكم بأنه أصّحٌ مطلقا فقالوا بحسب إجتهادهم : 
أن أصّحّ الأسانيد : ( الزّهري عن سالم عن أبيه ) . هذا مذهبٌ أحمدٍ بن حنبل وإسحاقّ بن 


رَاهَوَيهِ . 


1 وهو عند الأصوليين ما يميّز الشيئ عما عداه كالمعرّف عند المناطقة » وقال أبو بكر الباقلاني : الحدّ الجامعُ - أي لأفراد المحدود - 
المانغ - أي من دخول غيرها فيه . أنظر : شرح المحلي على جمع الجوامع [ 73١9 51١5/١‏ ] . 

7 ومعناه : أن كل راو من روّاته قد أخذه مبشارةً عمّن فوقه من أول السند إلى منتهاه . فخرج به المنقطغ والمرسل والمعضل الآتي 
بيانها فى محالّها . 

13 والمراد بالعدل : عدل الرّواية لا عدل الشهادة » وعدل الرواية هو المسلم البالغ العاقل السّالم من الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار 
على صغيرة . فخرج بذلك من لم يستوفب هذه الاوصاف كالكافر والصّبي والمجنون والعاصي على وجه مذكور . واشتراط العدالة 
يستدعي صدق الرّاوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء . وخرج باشتراط العدالة الحديث الذي نقله راو مجهول مطلقا 
وبالأولى إذا كان معروفا بالضّعف . 

4 فخرج باشتراط الضتبط ما نقله راو مغدَلٌ أو كثير الخطاء وإن عُرق بالصّدق والعدالة .لعدم ضبطه .والضتابط قسمان : ضابط صدر 
وضابط كتاب . فضابط الصّدر : هو أن يحفظ الرّاوي ما سمعه بحيث يتمكّن من استحضاره متى شاء » وضابط الكتاب : هو الذي 
يصون ما كتب عنده منذ سمع فيه » وصححه إلى أن يؤدّي منه ولا يدفعه إلى من يمكن أن يغيّر فيه . والمراد بالضتابط الضتابط التّام » 
فيخرج الحسنٌ لذاته المشترط فيه مسمّى الضتبط فقط . أنظر فتح الباقي [ 17/١‏ ] / المنهل الرّاوي ص 3١[‏ ] . 

5 والمراد بالثئذوذ : هو أن يخالف الثّقة مَنْ هو أوثق منه أو يخالف الثّقة عددا من الرّواة الثقّة . أنظر : المنهل الرّاوي ص ”١[‏ ] . 
6 والمراد بالعلّة : أن يكون في الحديث أمر قادح لايطلع عليه إلا التّقاد والعارفون بهذا الفنّ . أنظر المنهل الراوي ص 

7 فى العدالة والضتبط من أوَّله إلى منتهاه » سواء انتهى إلى النَبِيَ أو إلى الصّحابي أو إلى من دونه حتّى يشمل الموقوت ونحوه . أنظر 
: فتح المغيث ص [ 55 ] . 

5 لجواز الخطاء والنسيان على الثّقة والضتبط والصّدق على غيره 


1 


وقال عليّ بن المديني وعمرو بن علي الفلاس وغيرهما : أَصَحُهَا : ( محمّد بن سرين عن 
عْبَيْدة عن علي رضى الله عنه ) . 

وقال يحيى بن معين : أَصّحُها : ( الأعمش عن إبراهيم النَّحَعَى عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود ). 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : أْصَحُهَا : ( الهري عن عليّ بن حسين عن أبيه عن عليّ ) . 
وقال أبو عبد الله البخاريّ : أَصّحّها : ( مالك عن نافع عن ابن عمر ) . قال الإمام أبو 
المنصور عبد القاهر التميمى : فعلى هذا أَصّحُّها : ( الشافعيّ عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنه ) لإجماع أهل الحديث على أنّ الثنافعيّ أَجَلُ أصحاب مالك رضى الله عنهم 


أجمعين . 


المسئلة الثّالئة 

وأوَّلُ مَنْ صنّف فى الحديث الصّحيح المُجَرّد 19 أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ 
الجُعفىُ » ثم أبو الحُسين مسلمٌ بن الحجّاج القُشَيْرِيَ » وكتابُهما أصحٌ الكُتُبِ بعد القرآن بإتّفاق 
لعْلماءٍ وكتابُ البُخاريُ أصحٌ 20 من كتاب مسلم - من جهة الصِّحَة » لِتمَيْرِهِ بما يقتضى 
التتمكن فى الإتّصال ٠‏ ويُعرْبمزيد الإتقان فى الرّجال حيث إشْتَرَط ثبوت اللّقاءِ في الم 
الْمُعَنْعَنِ ولو مرةً » ولم يكتف كمسلم بِإِمْكَانِهِ 21. 


9 هذا - ( صحيح المجرّد ) - قول التّواوي في التقريب زيادة على ابن الصّلاح احترازًا عمّا اعترض به عليه مِنْ : أنّ الموطأ صنف 
قبله في الصّحيح » فإنّه وإن كان قد ألف قبل صحيح البخاريّ » لكنّه لم يتمّض للصتحيح المجرّد » بل حواه مع غيره كالبلاغات » 
والمراسيل » والمقاطيع على سبيل الإحتجاج بها » بخلاف ما يقع في صحيح البخاريّ من ذلك . وأمّا قول الشافعي رحمه الله تعالى : ( 
ما على ظهر الأرض كتاب فى العلم بعد كتاب الله أصحٌ من كتاب مالك ) كان قبل وجوده . ونقل الستيوطيّ في سبب تسميّة كتاب مالك 
بالموطأ بأمرين » وأقربُ منهما للصّواب : ما روي عن مالك نفسه أنّه قال : عرضث كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلّهم 
واطأني عليه » فسمّيته الموطأ . انظر : ( فتح المغيث ) [55/1 ] /مناهج المحّدثين لمحمّد بن تركيّ التركيَّ ص ١5[‏ ] . 

5 والمراد بالحكم بأصحية كتابه على مسلم أصحية ما أسنده دون التّعليق والتّراجم - جمع ترجمة وهي عنوان الباب الذي تساق فيه 
الأحاديث - 

7 أي اكتفى مسلم بالمعاصرة وإمكان اللقاء . أنظر ( فتح الباقي ) ٠١//١[‏ ] 


12ت 


وهذا مع الإتّفاق العلماء كما قال شيخنا على أنّ البخاريّ أجل منه فى العلوم وأعرف بصناعة 
الحديث » وأنّ مُسلما تلميذه 22. حتّى قال الدّارقطني : ( لولا البخاريّ مَا رَاح مسلمٌ ولا جاء 
) - وأكثرهما فوائد 23 . وقال الإمام التواوي : هذا 24 الصّواب 


وذهب بَعْضَ المُعَارَبَة والحافظ أبو علي الحسين بن علي النّيسابوري شيحٌ الحاكم إلى تفضيلٍ 
صحيح مسلم على البخاريّ » قال أبو علي : ( ما تَحْتَ أَدِيْم السّماءِ أصحٌ من كتاب مسلم فى 


علم الحديث ) . وحكاه القاضي عياض عن أبى مروان الطبني عن بعض شيوخه. 


وقال ابن الصّلاح رحمه الله في المقّمة ص [ ١1‏ ] : فهذا التفضيلٌ إن كان المرادُ به أنّ 
كتاب مسلم يُتَرَجَّحْ بأنه لم يمازجه غير الصّحيح » فهذا لا بأس به من هذه الجهة » وإن كان 
المراد به أنه أصحّ فهذا مردودٌ . 

وقال التّواوي واختص مسلم بفائدة : وهو أنه يجمع طرق الحديث فى مكان واحد25 . 


واتّفق العلماء أن البخاريّ ومسلم لم يستوعبًا في كتابيهما كل ما صحّ من الأحاديث 26 
واختلاف في هل تركا الأكثر أو الأقلَ ؟ 

فالجمهرةٌ : على أنّ الُذي تركاه من الصّحاح أكثرُ ممّا روياه . 

وقال الحافظ أبو عبد الله بن الأخرم : لا يفتهما من الصّحيح إلا القليل 27 

وقال الإمام الواوي في التقريب ص 3١6‏ : والصّواب أنه لم يفت الأصول الخمسة 28 إلا 
اليسيرَ . 


7 واستفاد منه » ومع ذلك يشاركه في كثير من شيوخه . أنظر : ( المقنع ) ص [55 ] . 

لتوجيهه الى استنباط الأحكام الّتى هى القرض الأعظم من الحديث » وإلى الإشارة للجمع بين مختلفي الحديث ونحو ذلك 

أن البخاري أصحّ . 

5 بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة » فسهل تناوله بخلاف البخاري فإنه قطعها فى الأبواب بسبب إستنباطه الأحكام منها » وأورد كثيرا 
منها فى مظتّته . أنظر : تدريب الرّاوى ص [562 ] 

“ وكيف يجادل في هذا وقد قال الإمام البخاري رحمة الله علية : ( أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأحفظ مائتي ألف غير صحيح ) وقال 
أيضا : ( ما أَدْخَلتُ فى كتاب الجامع إلا ما صم » وتركث من الصّحاح الطّوال لحال الطول ) . وقال الإمام مسلم بن حجاج فى صحيحه 
: ( ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها ههنا » إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ) . 


7 وهذا القول ينافي ظاهره ما روى عن البخاريّ : ( ماتركتُ من الصّحاح أكثرٌ ) . ولهذا ذهب الحافظ السيوطيّ إلى أنّ مراده بالصّحيح 
في القول : ( لم يفتهما من الصّحيح ) أصحّ الصّحيح لا مطلق الصّحيح 


8 أعني أ[ 3 يحيز وسنن أبي داود والترمذيّ والنسائيّ . 


3ت 


المسئلة الرّابعة 

وجُملة ما في صحيح البخاري سبعة آلاف حديث ومئتان وخمسة وسبعون ( 7١175‏ ) حديثا 
بالأحاديث المكررة وبحذف المكرر : أربعة آلاف ( 56.6٠‏ )22 . ومسلم بإسقاط المكرّر 
نحو أربعة آلاف ( 506.6٠١‏ ). 

المسئلة الخامسة 

الصّحيح الزائد على الصّحيحين 30 يُعرَفُ من المّنن المُعْتَمَدَةِ : كسنن أبي داود والترمذي 
والنُسائى وابن ماجه وأبى بكر بن خزيمة والدّارقطني والحاكم وأبى بكر البيهقي منصوصا 
على صحته فيها . 

ولا يكفي فى صحّته وجوذه فيها من جمع فى كتابه الصّحيح وغيره إِلّا في كتاب من شرط 
الإقتصار على الصّحيح 351 . 

واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بضبط الزائد فقط من الصّحيح عليهما 352 . 


قال الإمام الواويّ : والحاكم رحمه الله متساهلٌ في التصحيح معروف عند أهل العلم بذلك33 
فينبغى أن يقال : ( ما صحّحه ولم تجذ لغيره من المعتمدين فيه تصحيحا ولا تضعيفا حَكَمْنَا 


بِأَنَهُ حسنٌ يُحتجٌ به إلا أن تظهر علةٌ تَضْعفه )» ويقاربه فى حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبّان 


المسألة السئادسة 


هذا قاله راويه السترخسي وقلّد فيه من بعده . وقال الحافظ ابن حجر فى هدي السّاري ص : وقد حررتها فبلغت بالمكرّرة سوى المعلّقات 
والمتبعات : سثّة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ( 575117 ) حديثا » وبالمكرّرة : ألفين و خمسمائة وثلاثة عشر ( 75017 ) حديثا » وفيه 
من التعاليق : واحدٌ وأربعون وثلاثمائة وألف ( ١١5١‏ ) » وأكثرها مخرَّجٌ في أصول متونه » والذي لم يخرّجه مائة وستون ( ١6٠١‏ ) 
بعد معرفتك أنّ مؤلفيهما لم يستوعباه . 

7 كابن حبان المسمى صحيحه بالتقاسيم والأنواع و وشيخه ابن خزيمة وكتابه لم يكمل » ولم يقتصرا على الزائد بل اشتمل كتاباهما على 
كثير مما فى الصحيحين أو أحدهما وعلى غير ذلك كمسلم بالنسبة للبخارى:وربما توجد الزيادات فى بعض المستخرجات كما سيأتى . 
2 بحيث سمي كتابه ( المستدراك ) . وذكر فيه ما ليس فى واحد منهما مما وقع له وهو على شرطهما بمعنى أنهما أخرجا لرواته فى 
صحيحهما على المعتمد الذى جنح إليه المؤلف » أو على شرط أحدهما أو أدى إجتهاده إلى تصحيحه فى الجملة مع كونه ليس من موضع 
كتابه . 

3 إِمَا لكونه لم يهذبه » ولم تكمل قراءته عليه » أو لغير ذلك » بحيث أدرج فيه الموضوغ فضلا عن مطلق الضّعيف » والمشاهدة تدلّ 
عليه 


. 00 
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الكُثْبُ المُخَرّحَة34 لَمْ يَلْتَِمْ فيها موافقتُهُمَا في الأَلْقَاظٍ 55 فحصل فيها تفاوتٌ في لأفظ 
والمعنى. 

وكذا ما رواه البيهقي ( في السّنن ) » والبغويّ ( في شرح المئنة ) وغيرهما وقالوا : ( رواه 
البخاري و مسلم او أحدهما ) وقع فيه أيضا تفاوتٌ فى اللفظ وفى بعضه فى المعنى » فمرادهم 
أن البخاريّ ومسلما أخرجا أصلّه » فلا يجوز لأحدٍ أن ينقل منها حديثا للإحتجاج ونحوه 
ويقول : ( هو هكذا فى الصّحيحين ) إلا أن يقابل بهما أو يكون صاحب الكتاب قال : ( 
أخرجاه بلفظه ) . 

وهذا بخلاف الكتب المختصرات36 من الصّحيحين فإنّ مصنفيها نقلوا فيها ألفاظها . 


ثم إنْ الكتب المخرّحّة عليهما لها فائدتان 57 : 

(الأولى) علو الإسناد : بحيث يكون عدد رُوّاة المخرّج أقلٌ منهم لو رواه من الأصل 38 
(والثانية) زيادة الصّحيح فإن تلك الزيادة صحيحة لإخراجها بإسناد الصّحيح . زاد التّواويّ 
( في الإرشاد ص : )١١5‏ مما تبع فيه إبن الصّلاح في مقدّمة صحيح مسلم ثالثة وهي قَوَةٌ 
الحديث بكثرة الطرق . 


الفسالة التابيغة 


4 فممّن ألّف المستخرج على ( صحيح البخاريّ ) الإسماعيليّ » والبرقانيّ » وأبو أحمد الغِطريفيّ » وأبو عبد الله بن أبي ذهل » وأبو 
بكر بن مرداويه . وممّن صنّف على المستخرج على ( صحيح مسلم ) أبو عوانة الإسفرائيني » وأبو جعفر بن حمدان وأبو بكر محمّد 
بن رجاء النيسابوري وغيرهم . وممّن صدّف المستخرجات عليهما جميعا في كتاب واحد أبو بكر بن عبدان الشيرازيّ » وممّن صنّف 
المستخرجات على كل منهما منفردا : أبو نعيم الأصفهانيّ وأبو عبد الله بن الأخرم وأبو ذرٌ الهراويّ وغيرهم . 

5 لأنهم إِنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم . أنظر : تدريب الراوي ص7 

المختصرات هي : الكتب الت حذف منها المكرّر مع حذف الأسانيد . أنظر : منهل الراوي ص [ 39 ] . 

* لم يذكر التواوي في التقريب - تبعا لإبن الصّلاح - للمستخرج سوى هاتين الفائدتين » وبقى له فواائد آخر : 

منها : تبيين الرّاوي الذي أَبْهِمَ في الأصْل » كأنْ يكونَ في الأصل : ( حدّثنا فلان ) أو ( حدثنا رجلٌ ) أو ( حدثنا محمّد أو غيره ) » فيبيّنه 
الستخرج .:ومتها + فين الذاوي الذي شيل كأن يكون فى الال + [ خننا محقد ] وين ذكن أبيه أو لبه الذي يمثرءة عن سات 
المحمّدين » فيبينه المستخرج . ومنها : أن يبِيّنَ سماعٌَ راو صاحب تدليس بأن يكون الأصل قد روي عنه بالعنعنة » فيُصَرّحٌ في المستخرج 
بالسّماع . ومنها : أن يكشف حال الرّاويَ كأن يكونَ الأصل قد رَوى عن راو معروف بأته اختلط من غير أن يبيّنَ أن هذه الرّواية قبل 
الإختلاط أو بعده » فيأتي المستخرجٌ ويبين ذلك . ومنها : أنّ كل ما أَعِلّ به حديثٌ من أحاديث الصّحيحين » جاء هذا الحديث في الكتب 
المستخرجة عليهما خاليًا عن هذه العلّة . قال ذلك الحافظ بن حجر . أنظر : شرح الألفيّة لعبد الحميد [ 7١5-71١5/١‏ ] 

© لأنّ المصدّف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق البخاريّ » لوقع أنزل من الطّريق الذي رواه به في المستخرج . مثاله : أن 
أبا نعيم لو روى حديثا عن عبد الرّزاق من طريق البخاريّ أو مسلم - لم يصل إليه إلا بأربعة » وإذا رواه عن الطّبراني عن الدَبّرى عنه 
وصل بإثنين . أنظر: تدريب الراويت ص [ 65١‏ ] 
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ما رواه الثتيخان في صحيحهما بالإسناد المتّصل 39 فهو المحكومُ بصحته 40. وأمًا المعلّق41 
- وهو غالبٌ في صحيح البخاريّ 42 » قليلٌ جدَّا في صحيح مسلم 43- ففي بعضه نظرٌ » و 
ينبغي أن يقال : فمَا كَانَ منه بصيغة الجزم فهو حُكُمٌ منه بصحّته عن المضاف إليه . مثاله : 
( قَاكَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم : كذا ) ( قال إبن عبّاس : كذا ) ( قال مجاهد : كذا ) 
( قال عفان : كذا ) أو ( رَوَى فلانٌ : كذا ) أو ( فَعَلَ : كذا ) وما أشبهه . 


وأمَا ما لا جزم فيه ( كرُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم : كذا ) أو ( ذَُكرَ عَنْهُ ) أو 
( يُذْكَرُ ) أو ( يْقَالُ ) أو ( يُرْوَى عن أبي هريرة ) أو ( عن سعيد بن المسيّب ) أو ( ابن 
المبارك ) أو ( يُذْكَرُ عَنْهُ ) أو ( يُحْكَى عَنْهُ ) وما أشبهه ٠‏ فهذا كلّه ليس فيه حكمٌ بصحته 
عن المضاف إليه44 » لعدم اقتضاء صغية التّمريض ذلك 45 . 


المسألة الثّامنة 
الصّحيح أقسام : أعلاه ما اثّفق عليه الشثيخان ثم ما انفرد به البخاريّ ثم مسلم ثم ما على 
شرطهما ثم ما على شرط البخاري ثم مسلم ثم صحيح عند غيرهما 46 


7 دون التّعاليق وما في التّراجم ونحو ذلك . أنظر : شرح التقريب للحافظ السخاويّ ص [ 65 ] 

© بلا شك » وهو مراد البخاري بقوله ما أدخلتُ في كتاب الجامع إلا ما صحّ ومراد العلماء بقولهم : جميع ما فيهما صحيح . أنظر:الإرشاد 
يدل 

7 وهو : الحديث الذي سقط من أوّل إسناده راو أو أكثرٌ » ولو إلى آخره .وذلك كأن يقول الثنافع رضي الله عنه : ( قال نافع ) أو يقول 
هو أو مالك ( حدّثنا ابن عمر ) أو يقولا هما ء أو مَن في طبقتهما أو بعدهما : ( قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ) . أنظر : شرح 
الألفية الستيوطيّ لمحيى الدذين عبد الحميد [ 515/١‏ ] 

2 جملة ما في صحيح البخاريّ من التعاليق ( ١55١‏ ) حديثا . 

وفي صحيح مسلم في موضع واحد في التّيمم حيث قال : ( وروى اللّيث بن سعد ) » فذكر حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصّمة : 
أقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من نحو بئر جمل . الحديت » وفيه أيضا موضعان في الحدود والبيوع : رواهما بالتعليق عن الليث 
بعد رواتهما بالإتّصال » وفيه بعد ذلك أربعة عشر موضعا ء كلّ حديث منها رواه متّصلا ثم عقبه بقوله : ( ورواه فلان ) . أنظر : 
التدريب ص [ 655 ]. 

4 قال النواويّ في التقريب ص 78 : وليس بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصّحيح . 

5 قال ابن الصّلاح : لأنّ مثل هذه العبارة تستعمل في الحديث الضتّعيف أيضا . أنظر : تدريب الراوئ ص [ 85 ] 

6 كإبن خزيمة » ثم ابن حبّان » ثمّ الحاكم » وترتيب هذه الثّلاثة في الأرجحيّة هكذا . أنظر : شرح التقريب للسّتخاوي ص [57 ] . 
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وإذا قالوا في حديث : (هذا صحيح متفق عليه) فمراذهم به إتفاق البخاريّ و مسلم على روايته 
لا يعنون اتّفاق الأمّة47 . وذكر ابن الصّلاح في ( المقدّمة ص 758 ) : أنّ ما روياه أو أحدهما 


فهو 5 ع : 50 5 والعلمُ اليقئية 9 واقعٌ فيه 408 


وقال الإمام التواوى في شرح مسلم 4١1/١‏ : وخالفه المحققون والأكثرون فإنّهم قالوا : أحاديث 
الصّحيحين التي ليست بمتواترة 49 إِنْما تفيد الظّنَ 50 . 


المسألة التاسعة 

مو واف :في يطة الأزمان النقاخرة جديدا صحية الانقاد قي كتاب أ جز وله رصق .عليه 
حافظ معتمدٌ في شيئ من التصانيف الثتهيرة قال الثنيخ إبن الصّلاح : لا يحكم بصكته 
اتلِضَعْف أهليّة أهل هذه الأزمان وتَعَدَّرٍ الإستقلال من أهله بإدراك الصّحيح بمجرّد الإعتبار 
الإسناد 52, 


والأظهرَ عند الإمام الثواويّ جوازه لمن تمكّن وقويث معرفتثه 


7 وإن كان اتَفاقٌ الأمّة - كما قال ابن الصّلاح - حاصلا من ذلك ٠‏ لاتفاقها على تلقيهما اجتماعا وانفرادا بالقبول . أنظر شرح التقريب 
للسخاوي ص [ 27 ] . 

8 قال ابن الصّلاح رحمه الله في المقدّمة ص [ 78 ] : خلافا لقول من نفى ذلك » مُحْتَجًا بأنه لا يفيد إلّا الظنّ » وإِنّما تلقته الأمّة بالقبول 
لأنّه يجب عليهم العمل بالظَّنّ » والظنُ قد يخطئ . 

وقد كنث أميل إلى هذا » وَأَحْسَبْهُ قَويًا » ثمّ بان لي أنّ المذهب الذي اختارناه أوَلا هو الصّحيح » لأنّ الظّنَّ مَنْ هو معصوم من الخطاء 
[ لا يخطئ ولأمة فى إجماعها معصومة من الخطاء] ولهذا كان الإجماع المُنْبِئُ على الإجتهاد حجةً مقطوعا بهاء وأكثر إجماع العلماء 
ويقسم علماء الحديث الحديث من حيث سنده إلى قسمين : متواترٌ وآحاد . فالمتواتر مارواه جمع عن جمع عن جمع إلى رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم على وجه يستحيل تواطؤهم على الكذب . وهذا النّوع هو قطعيّ الثبوت عند العلماء كافة . 

والآحاد : ما كان سنده متّصلا بالرسول بوجه الكمال » إِلَا أنه لم يصلّ إلى درجة المتواتر المذكور . وهذا هو الذي وقع فيه الإختلاف . 
ويضيف علماء الحنفيّة في أصولهم نوعا ثالثا وهو المشهور . وهو ما رواه عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عددٌ من الصّحابة لم يبلغ 
حد التواتر ثمّ يرويه عن الصّحابة جمعٌ من التابعين يتوافر فيه شرط التواتر » ثم يرويه عنهم جمعٌ مثلهم وهكذا . ويجعلون هذا الّوع 
مفيدا لظن قريب من اليقين » ويجعلونه في الإحتجاج كالمتواتر . أنظر : المنهل الرّاوي ص 5٠‏ . 

7 قال التواويّ في المنهاج على شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ص [ 1/١‏ ] : لأنَ ذلك شأن الآحاد » ولا فرقّ في ذلك بين الثنيخين 
وغيرهما » وتلقى الأمّة بالقبول » إِنّما أفاد وجوب العمل بما فيهما » من غير توقف على النّظر فيه » بخلاف غيرهما » فلا يعمل به حتّى 
يُنْظَرُ فيه ويوجد فيه شروط الصّحيح ٠»‏ ولا يلزم من إجماع الأمّة على العمل بما فيهما إجماغْهُم على القطع بأنّه كلام النَبِيَ صلَّى الله 
51 بل ولا بحسنه . 

2 لأنّه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد فى رجاله من اعتمد فى روايته على ما فى كتابه عريا عما يشترط فى الصحيح من الحفظ والضبط 
والإتقان . أنظر : شرح التقريب للسخاوي ص ]٠١[‏ . 


7 ات 


قال العراقي : ما رجّحه التواويّ هو الذي عليه عمل أهل الحديث .دء فقد صحّح جماعة من 
المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدّمهم فيها تصحيحا . 


المسألة العاشرة 

مَنْ أراد العمل أو الإحتجاج بحديثٍ من كتاب من الكتب المعتمدة53 » فطريقة أن يأخدَهُ من 
نسخة معتمدة قد فَابَلَهَا 54 هو أو ثقةٌ غيرُه بأصولٍ صحيحة متعدّدة مرويّة بروايات متنؤّعة 
5 فإن قابلها 56 بأصل محقق معتمد أجزأه 57. كما سيأتي مبسوطا في آخر النوع الرّابع 
والعشروق:ضن: ١‏ ]فى :هذا القدلب .عفد الويحادةة, 


خاتمة ٠‏ 
قال الإمام النواوي في شرح مسلم : قال الثيخ ابن الصّلاح : اعلم أنّ الرّوايةَ بالأسانيد 
المنّصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله اثباث ما يُرْوَى » إذ لا 
يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه » ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد 
عليه في ثبوته » وإِنّما المقصودٌ بها بقاء سلسلة الإسناد التي خصّت بها هذه الأمّة ‏ زادها 

الله كرامةً . 


ثم هل يشترط في نقل الحديث للعمل به أو للإحتجاج به أن تكون له به رواية ؟ فالظاهر ممًا 
تقدّم : عدم اشتراط ذلك . وحكى أبو إسحاق الإسفرائيني : الإجماعٌ على جواز الثقل من 
الكتب المعتمدة » ولا يشترط اتصال المئند إلى مصئفيها . وذلك شامل لكتب الحديث والفقه . 


وقال إِلْكيا المّبري في تعليقه : ( من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويّه ويحتج 


به) , 


3 كالبخاريّ ومسلم وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبّان ممّا اشتهر وصح يعمل ويحتجٌ به لذي مذهب . أنظر شرح الألفية لعل بن آدم 
الولوي [58/1 ] . 

“” مقابلة مندوبة . 

5” ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتحريف والتبديل الثقة بصحّة ما اتفقت عليه تلك الأصول » وقد فهم 
جمع من هذا الكلام اشتراط التعَّدّد وليس كذلك . أنظر : منهج ذوي النظر ص [ 765 ] /التدريب ص ٠١51‏ ]. 

مقابلة واجبةً . 

7” فلا يشترط التَعدّد . أنظر : فتح الباقي [١/9؟١]‏ . 


18ت 


وقال قوم من أصحاب الحديث : ( لا يجوز له أن يرويّه » لأنّه لم يسمغة ) » وهذا غَلطٌّ » 
وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدّثين » وقال : هُم عُصْبةٌ لا مبالاةة بهم 
في حقائق الأصول - يعني المقتصرين على المتماع لا أئمّة الحديث . 


وقال الشيخ عِرٌُ الدآين بن عبد السّلام في جواب سؤال كتبه أبو محمّد بن عبد الحميد : ( وأمًا 
الإعتماد على كتب الفقه الصّحيحة الموثوق بها فقد اتّفق العلماء في هذا العصر عليها والإسناد 
إليها » لأنَّ الثّقة قد حصلت بها كما تحصل بالرّوايات » ولذلك اعتمد النّاس على كتب 
المشهورة في النّحو واللغة والطبّ وسائر العلوم » لحصول الثّقة بها وبعد التّدليس . ومن 
اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطاء في ذلك فهو أولى بالخطاء منهم . ولولا الجواز الإعتماد 
على ذلك لتعطّلَ كثير من المصالح المتعلقة بها . وهذا هو المعتمدُ الأصوليّ . 


وقال بعض الفقهاء : وإذا أراد المفتي المقلّد أن ينقل عن المجتهد فله في ذلك طريقان : 
أحدهما : أن يكون له إلى إمامه في ذلك سند صحيح يعتمد عليه . 

الثاني : أن يأخذه عن كتاب معروف قد تداولثه الأيدي » لا سيّما إن كان من الكتب التي ثبتت 
بالتواتر أو الشهرة نسبتها إلى مصدّفيها الذين يعتمد عليهم في التّقل . فإن لن يجد ذلك إلا في 
كتاب لم يشتهر في عصره ء أو اشتهر فيه ولكن لم يشتهر في دياره » لم يسغ له النَقَلُ عنه » 
إلا أن يكون ما يريد نقله عنه قد نقله عنه كتابٌ مشهورٌ » فيكون التّعويل في التّقل عليه لا 
على الكتاب الآخر الذي لم يشتهر . 

وقال بعضهم : ما يوجد من كلام رجل أو مذهبه في كتاب مشهور معتمد عليه يجوز للناظر 
فيه أن يقول : قال فلان كذا وإن لم يسمعه من أحد ء لأنّ وجود ذلك على هذه الصّفة بمنزلة 
خبر المتواتر أو المستفيض ,٠‏ فلا يحتاج في مثله إلا إسناد . انتهى قول الثنيخ أحمد عثمانيّ 
في فتح المُلهم بشرح صحيح مسلم [ /١‏ 5311-7104 ] . 

والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الثانى معرفة الحسن 
وهو لغة : ما تشتهيه النَفسنُ وتميل إليه » وفيه مسائل : 
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المسألة الأولى 

في الحدّ . وقد اختلفت أقوال أئمة الحديث فيه : 

فقال الخطّابي وهو : ما عُرِف مَخْرَجُهُ 58 واشتهرّ رجانه 59 . وعليه 60 مدار أكثر الحديث 
5١‏ » وهو الذي يقبله أكثر العلماء » ويستعمله 62 عامّة الفقهاء . 


وقال أبو عيسى التّرمذي : أنه يريد الحسن : أن لا يكونَ في إسناده مَنْ يُتّهَمْ بالكذب » ولا 
يكون شاذا ويُزْوَى من غَيْرٍ وجهٍ . 

وحكى ابن الصّلاح عن بعض المتأخرين أنّ الحسن : الحديث الُذى فيه ضَعْف قريب مُحْتثَمَلُ63 
ويُعمل به . 

قال التثتيحٌ إبن الصّلاح : وكلُ هذا مُسِتَبْهِمٌ لا يشفى الغليل » وليس فما ذكره الخطابي والترمذي 
ما يفصل الحسنَ من الصّحيح . 


ثمّ اختار ابن الصّلاح تقسيمَ الحسن إلى قسمين وتعريف كلّ قسم على حِدَةِ فقال : هو قسمان 


أحدهما : أنه الذي لا يخلو رجالُ إسناده من مستور لم تَتَحَقَّقْ أهليَنُه وليس مغفلا كثير الخطاء 


فيما يرويه » ولم ينهم بالكذب في الحديث ولا سببٌ مفبيّقٌ » ويكون مثنُ الحديث قد غرف 


8 أي : رجاله » وكلّ منهم مَخْرَّجٌ خرج منه الحديثُ ودار عليه » وذلك كنايةٌ عن الإتّصال إِذِ المرسل والمنقطع والمعضل والمدلّس قبل 
أن يتبيّن تدليسه لا يعرف مخرج الحديث منها . أنظر : فتح الباقي [ ١54 /١‏ ] 

وهو موضع خروج الحديث وهو رواة الإسناد الذين خرج الحديث من طريقهم » وفي بعض نسخ : المُخرّجٌ - وهو من يروي الحيث في 
كتابه بسنده مثل البخاريّ . أنظر : معجم مصطلحات الحديث للدكتور محمّد أبو الأيث ص [ ١78‏ ] 

5 فهذا الحدّ ليس من جامعة مانعة » وقد اعترض ابن دقيق العيد وابن الصّلاح وصاحب ( المنهل الرّاوي ) بانّه صادق على حديث 
الصّحيح . واعترضه ابن جماعة بأته صادق على حديث الضّعيف إذا عُرف مخْرَجُه واشتهر رجاله بالضّعف . أنظر : شرح الألفية 
السيوطي لعبد الحميد ص 5١١/١[‏ ] . 

" أي : الحسن مما ذكره الخطابيَ للتّنويه به لا أنّه تتمّة لحدّه . أنظر : شرح التقريب للسخاويّ ص [ 54 ] . 

© لأنّ غالب الأحايث لا تبلغ رتبة الصّحيح . أنظر : فتح المغيث [ ١١7/١‏ ] / التدريب ص ٠١9‏ ] . 

2 في القضايا والإستنباط للإحتجاج والعمل . أنظر : شرح التقريب للستخاويّ ص 57571 ] . 

©" فالحسن لذاته ضعيف بالنّسبة للصّحيح » والحسن لغيره ضعيف أصالة » وإِنّما طرأ عليه الحُْنُ بما عضده فاحتمل الضّعفت لوجود 
العاضد . أنظر : فتح الباقي : /١‏ 
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بأن روى مثله 64 أو نحوه 65 من وجه آخر65© . وعلى هذا القسم يَتَتَزْكَ كلام الثرمذيّ وهو 


المسمّى بالحسن لغيره . 


الثانى : أن يكون راويه مشهورا بالصّدق والأمانة » ولم يبلغ درجة الصّحيح لقصوره فى 
الحفظ والإتقان . وهو مُرْنَفِعٌ عن حال من يعد تفرده منكرا أو معللا وعلى هذا القسم ينزل 
قلذم العطاني :رهن المسسى بالتصين لذاته, 


المسألة النّانية 

الحسن كالصّحيح فى الإحتجاج والعمل بمضمونه » وإن كان دون الصّحيح في القوّة على ما 
تقدم من حَدَيْهِمَا . ولهذا 67 أدرجثه طائفةٌ 68 في نوع الصّحيح . وهو الظّاهر من كلام الحاكم 
أبي عبد الله في مستدراكه وتسميته كتاب الترمذي (الجامع الصّحيح) . 


وأطلق الخطيبُ البغداديّ إسم ( الصّحيح ) عليه وعلى كتاب نسائي . وكذا الحافظ أبو الطّاهر 
المبَلَفِيُ حيث قال : ( الكتبُ الخمسة إِتّفق على صحَّتها علماءُ المشرق والمغرب ) . 


وهذا فيه تساهل ». لأنّ منها صرّحوا بكونه ضعيفا أو منكرا ونحو ذلك من أوصاف الضعف 
والتّرمذيَّ مصرّحٌ في كتابه بإنقسامه إلى صحيح وحسن والضّعيف . وكذلك صرّح أبو داود 
بإنقسام كتابه إلى هذه الأقسام كما سيأتي في ص ١7‏ . 


قال ضاحب المُذة ص [ 85 ]: كَمَلهُ الواويّ رحمه الله - على أنّ مراده أنّ معظُمَّ الكُتُبِ 
الألاثة سوى || الأحتخد' يحتجٌ به . لكن في هذا نظرٌ . إذ ليس كلّ صحيح محتجا به فإِنْ 


© والمثل : ما يساويه في لفظه أو في معناه . أنظر : توضيح الأفكار[ 453/١‏ ]. 

** والتّحو : ما يقاربه في معناه . أنظر : توضيح الأفكار[ 51/١‏ 5] . 

حتّى اعتضد بمتابعة مَنْ تَابَعَ راويه على مثله أو بما له من شاهد - وهو ورود حديث آخر بنحوه - فيخرج بذاك عن أن يكون شاذًا 
أو منكرا . أنظر : توضيح الأفكار 553/١[‏ ] 

7 لإشتراكه معه فى الحُجيّة 

© كإبن خزيمة وإبن حبان والحاكم وغيرهم » مع اعترافهم أنّ الحسن دونه . أنظر : منهج ذوي النظر ص 758 . 
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المنسوخ صحيحٌ غيرُ محتج به . فمراده : إذا سلم عَنْ مُعَارض » وليس كلّ غير صحيح غير 
محتجٌ به » فإنَّ الحسنَ غيرٌ صحيح مع أنه يحتجٌ به . 


المسألة الثّالثة 
قولهم : ( هذا حديث حسن الإسناد ) أو ( صحيح الإسناد ) دون قولهم : ( حديث حسن ) أو 
( حديث صحيح ) » لأنّه قد يصحٌ أو يحسن الإسناد 69 دون المتن لكونه شاذًا أو معلّلا . 


قال الإمام إبن الصّلاح في المقثّمة ص [ 5” ] : غير أنّ المصنّف المعتمة من أهل الحديث 
إذا اقتصر على قوله : ( إنه صحيح الإسناد ) ولم يذكر له علةً » ولم يقدح فيه » فالظاهر من 
حاله حكمه بصحّته وحسنه » لأنّ الأصل والظاهر السّلامةٌ من القدح . 


المسالة الذابعة 

إستشكل الجمع بين الصّحة والحسن في حديث واحد مع اختلافي حدّيهما فكيف يجتمعان ؟! 
» كقول الترمذي ( حديث حسن صحيح ) . وقد أجاب ابن الصّلاح بجوابين : 

الجواب الأوّل : أنه محمولٌ على أنه روي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن . 
والجواب الثّانى : أنّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ المرادُ بالحسن معنَاهُ الُغويّ وهو ما تميل اليه النّغَنُ 
وتستحسنه » دون المعنى الإصطلاحيّ الذي نحن بصدده . ويدلٌ عليه ما رواه إبن عبد البرّ 
مرفوعا ( تعلّموا العلم فإن تعلمه ذلك لله خشية ) الحديث بطوله . وقال : هذا حديث حسن70 
جدًا » ولكن ليس له إسنادٌ قويٌ » فأراد بالحسن حسن اللفظ قطعا .”١‏ 


المسألة الخامسة 


5 لإتصاله وثقة رواته وضبطهم . 
” أي : اللغوي 
71 لأنّ في إسناده موسى البلقاوي وهو كذاب وعبد الرحمن العمي وو متروك 
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تقسيم البغويّ أحاديث ( المَصابيح ) 72 التي جَمَعَهَا إلى ( صحاح ) و ( حسان ) مريدا 
بالصّحاح ما فى الصحيحين أو أحدهما » وبالحسان ما فى سنن أبى داود والترمذي أو شبههما 
؛ إصطلاح لا يعرف » لأنّ هذه الكتب تشتمل على حسن وغيره . 


المسألة السّادسة 
إذا كان الرّاوي متأخّرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان » غير أنه من المشهورين بالصّدق 
والسّترء فروى حديثه من غير وجه فقد اجتمعت القوّة من الجهتين » فيرتقى حديتُه من درجة 


الحسن إلى درجة الصّحيح ع 


السيالة البانايية 

إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة » فلا يلزم أن يتحصّل من مجموعها وصفه بِالحُسْنٍ . بل 
إن كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصّدوق الأمين » زال بمجيئه من وجه آخر”” » وصار 
حسنا 75 وكذا إذا كان ضعفه لإرسال 76 زال بمجيئه من وجه آخر إما مرسلا أو مسندا. وإن 


كان ضعفه لتُهْمَة الرّاوي بالكذب أو الفاسق 77 » فلا ينجبر ذلك بمجيئه من وجه آخر . 


العلماء » ومات الإمام البغويّ 515 هجرية . 

5 والمعنى أنّه ملحق بالقوّة به لا أنه عينه . وهذا ما يسمّى بالصّحيح لغيره . وقد مثّل الإمام ابن الصّلاح بما رواه محمد بن عمروعن 
أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا : ( لولا أن أشقّ على أمّتي لَأمَرْتُهم بالسّواك عند كل صلاة ) فمحمد بن عمرو من المشهورين 
بالصدق والصلوافة + ولوس من آهل الإنقان حتى حفة ومسنهم مق جية نوم حنظه > وولئه يعتيهم لصكقه وجلالتة ‏ قديكه من هذه 
الجهة إذا لم يتابع حسنٌ . فلمًا روى حديثه من أوجُّه أخر انجبر عدم اتقانه صحيحا . أنظر : الإرشاد ص [45 ]١‏ / المنهل الرّاوي ص 
[15]. 

4 بش رط أن لا يكون العاضد منحطا عن الأصل . 

” وهذا يسمّى بالحسن لغيره . وقد مُيْل هذا النّوع بما رواه التّرمذيَ وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه أنّ امرأةً من بني فزارة تزوّجت على نعلين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : (أ رضيت من نفسكِ 
ومالك بنعلين ؟ ) قالت : نعم . فأجاز . قال التّرمذي : وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حَدْرّد » فعاصم ضعيف لسوء 
حفظه » وقد حسّنه له الترمذيّ هذا الحديث لمجيئه من غير وجه . أنظر : المنهل الرّاوي ص [ 45 ] . 

” أو تدليس أو جهالة حال كما زاده شيخ الإسلام بن حجر . ومثال تدليس : مارواه الترمذي وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي 
يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب مرفوعا : ( إنّ حقًا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة » وليمس أحدهم من 
طيب أظلهء فإن لم يجد فالماء له طيب ) , فهشيم موصوف بالتدليس + لكن لما تابعه عند الترمذت أبو يحيى التيمي + وكان للمتن شواهد 
من حديث أبي سعيد الخدريّ وغيره - حسنه . أنظر : تدريب الراوي ص[ ١75-١71‏ ] . 

” أو قوي الضّعف ولو كثرة طرقه كحديث : ( من حفظ على أمّتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها وكانت له شافيا أو شهيدا ) 
أخرجه ابن حبّان عن أبي الدرداء » والبيهقئ في ( الشعب ) ثمَّ قال : هذا متنَ مشهورٌ فيما بين النّاس وليس له إسناد صحيح - وفي 
إسناده عبد المالك بن هارون بن عنترة » قال ابن حبّان : كان ممن يضع الحديث - فقد نقل التواويّ اتّفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة 
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المسئلة الثّامنة 
الكتاب الذي هو أصلّ في معرفة الحسن كتابُْ التّرمذيّ » وهو الَّذِي شَهَرَهُ وأَكْثّرْ مَنْ ذَكَرَهُ 
في جامعه . ويوجد فى كلام بعض مشائخه وطبقته كالبخاري وأحمد بن حنبل وغيرهما 768. 
ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك . وتختلف النسخ في كتاب الترمذيّ في قوله ( 
حسن أو حسن صحيح ) ونحو ذلك . فينبغى79 أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد 
ما اتفقت عليه , 


ومن مظان 80 الحسن سننٌ أبي داود . قال : ذكرتُ فيه الصّحيحَ وما يشبهه ويقاربه . وقال 
: ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وَهْنٌّ شَدِيْدٌ بَيَنتهُ » وما لم أَذْكُرُ فيه شيئا فهو صالحٌ51 


قال ابن الصّلاح : فعلى هذا ما وجدناه فى كتابه مطلقا ولم يصحّحه غيره من المعتمدين 
المُمَيّزِينَ بين الحسن والصّحيح » حَكَمْنَا بأئه حسن عند أبي داود82 لأن الصالح للإحتجاج لا 
يخرج عنهما » ولكنًا لا نرقيه إلى الصّحة إلا بنصّ » فالتّحسين أحوط . 


المسألة التاسعة 

كتب المسانيد كمسند أبي داود الطيالسي » وعبيد الله بن موسى , وأحمد بن حنبل » وإسحاق 
بن راهويه » وعبد بن حميد » وأبى يعلى الموصلي » والحسن بن سفيان وأبى بكر بن البزّار 
وأشبهها ء لا تُلْتَحَقُ بالكتب الخمسة في الإحتجاج بها والركون إلى ما فيها » لأنّ عادتهم فى 


طرقه » ولكن بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الإعتبار » بحيث لا يجبر بعضها ببعض » يرتقي عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز 
العمل به بحال » إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل . أنظر : فتح المغيث ]١7١/١[‏ . 

هذا الكلام من اللفت النثر غير المرتّب . 

” وجوبا . 

"المَظانَ : جمع مظنّة - بكسر الظاء - وهو مَفْعَلِةَ من الظّن . وقال المطرزي : المَظِنَّة : العلم من ظن بمعنى ( علم ) . قال فى المصباح: 
وقد يستعمل ( الظن ) بمعنى : اليقين . ومنه ( المظنة ) بكسر الظاء للعلم وهو حيث يُعْلمُ الثنيئ . أنظر توضيح الافكار [ 5/7 ] 

+5 صالح للإحتجاج . 
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هذه المسانيد أن يخرجوا في مسند كلّ صحابيّ ما رواه من حديثه صحيحا كان أو ضعيفا » 


خاتمة 
قال الحافظ الستيوطي في التدريب ص [ 5 ١١‏ ] : من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في 
المقبول : الجيّد » والقويّ » والصّالح » والمعروف » والمحفوظ , والمجوّد » والثّابت . 


فأمًا ( الجيّد ) فالإمام ابن الصّلاح والإمام البلقيني يريان أنه مرادفت للصّحيح . ودليلهما على 
هذا استعمالٌ أرباب هذا الفن فإنّ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال : ( أجود الأسانيد 
: الزّهريَ عن سالم عن أبيه ) » فعبّر بالجّؤدة في مقام الصّحّة » فدلٌ ذلك على تساويهما » 
وأيضا فإنا نجد الترمذيَ يقول : ( هذا حديث جيّد حسن ) في مقام : ( هذا حديث صحيح 


حسن ) . 


وذهب الإمام التّواوي و الحافظ ابن حجر إلى أنّ ( جيّد ) لا يبلغ درجة الصّحيح بل هو درجةٌ 
بين الصّحيح والحسن لأنّ الجهبدٌ البصيرَ من أهل هذا الفنّ لا يَعْدِلُ عن لفظ ( الصّحيح ) إلى 
غيره إِلّا لنكتة » كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن ويتردّد في بلوغه درجة الصّحيح » فإذا 
قال ( جيّدْ ) فهو أقلَ من ( صحيح ) . وكذا ( القويّ ) . 


وأمّا ( الصّالح ) فقد تقدّم في شأن سنن أبي داود أنه شامل للصّحيح والحسن » لصلاحيتهما 
للإحتجاج » ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح للإعتبار . وأمَا ( المعروف ) فهو مقابل المنكر 
٠و(‏ المحفوظ ) مقابل الثناذ وسيأتى تقريرُ ذلك في نوعيهما . و ( المجود ) و ( الثابت ) 
يشملان أيضا الصّحيح والحسن . و ( المشبّه ) فإنّ هذا العلم قد جعلوه أحطّ رتبةً من الحسن 
. انتهى . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


الُوع الثالث معرفة الضّعيف 
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الويف لعل كن القوي ولعت جد و سعنوية ,و المر تيهتنا العيت المعلوري:. 


ومنه الواهى » ومنه المنكر » وشرٌ أنواعه الموضوع . 


وفيه المسائل 

الأولى 

إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف وأردت أن يرويّه فلك أن تقول : ( هذا ضعيف بهذا الإسناد ) 
ولا تقول : ( هذا ضعيف المتنٍ ) أو ( هذا ضعيف ) » بناءًَ على مجرّد ضعف ذلك الإسناد 
فقد يكون له إسناد آخر صحيح . وإِنْما يجوز أن يقول : ( هذا ضعيف ) أو ( هذا ضعيف 
المتن ) إذا وجده محكوما عليه بالضّعف من إمام من أثمّة الحديث وثقّاده » وكذا إذا وجد ما 


يدل على ذلك من أحد الأئمة كأن يُصَرّح بعضهم بإنه لم يُزوى من وجه صحيح . 


دوو واحة سن المتكقليق بالحديث مكنا مخ ستورت: الأحاديك: يقير 'الأنيناك فلا يخلى. حاله 
من أن يكون المتنُ صحيحا أو لا . 

فإن كان المتن صحيحا لَزْمَهُ أن يَرويَهِ بصيغة تدلَ على الجزم كأن يقال : ( قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم كذا ) وما أشبهه . وقبيحٌ جدًا أن يَزويّهِ بصيغةٍ تدل على ضعف الحديث 
لئلا يتوهُمَ السام أنه من الأحاديث الضّعيفة . 


وإن كان المتن واهيا أو غير معلوم الحال فإنه يتعيّن أن يرويه بصيغة تدلٌ على تضعيف 
الحديث وتمريضه كأن يقول : ( رُوَيَ عنه كذا ) أو ( بَلَغَنَا عنه كذا ) أو ( حُكيَ عنه كذا ) 
أو ( جاء عنه كذا ) أو (ِنْقِلَ عنه كذا ) . وما أشبه ذلك » مِنْ صيغ التّمريض . وكذا ما يُشَك 


فى 5 و 5 ٠.‏ 
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وإن كان المتن ضعيفا وهو مع ذلك عالمٌ بضعفه لم يكف منه أن يرويّه بصيغة تدل على 


الضعف » بل يجبُ عليه أن يبِيّْنَ ضَعْقّه »؛ لئلا يغترّ النّاس بروايته فيحسبونه صحيحا 1 


وقد استجازٌ جماعةٌ جماعة من العلماء فى هذه الأخيرة أن يُدْوَئ الحديثٌ الضدعيف بضيغة 
تشعرٌ بالضّعيف ولا يبيّن حالّه » ولكنّهم اشترطوا في ذلك شروطا : 


.1 


الثالثة 


أن يكون غير متعلّق ببيان أحكام الشترعيّة من الحلال والحرام والعقائدٍ بل يكون متعلقا 
بغضائل الأعمال والمواعظ أو القصص أو التّرغيب والتّرهيب أوذكر المناقب أوغير 


ذلك 83 


. أن يكون الحديث غير شديد الضّعف , فرواية الكذابين والوضّاعين والذين يفكت 


غلطهم مما لا يجوز أن يأخذ بشيئ منها ولا روايتها من غير بيان . 


. أن يكون للحديث أصلٌ في السنّة يرجِغ إليه ويندرج تحته . فالأحاديث في الأمور 


المبتدعة الخارجة عمّا جاء عن النّبي صلَى الله عليه وسلّم لا تجوز روايته من غير 
بيان . 


0 


. أنه إذا عَمِلَ به لا يعتقد ثبوتة عن النَبي صلَّى الله عليه وسلّم » بل يَكون العمل به من 


قبيل الحَيْطّة والرُغبة في الخير . فأمًا اعتقاد أنه من كلام الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم 


فذلك لا يجوز . 


وقد اختلف العلماء في العمل بالحديث الضّعيف على ثلاثة مذاهب : 


.1 


المذهب الأوّل : لا يعمل به مطلقا في العقائد والأحكام . ذهب إلى هذا يحيى بن معين 


وأبو بكر بن العربي وهو الظاهر من مذهب الإمامين البخاري ومسلم . 


2 المذهب الثاني : جواز العمل به مطلقا سواء أكان في فضأتل الأعمال أم في الأحكام. 
3. المذهب الثّالث : جواز العمل به في فضائل الأعمال فقط بشروط . وقد تقدّم ذكرها 


أنيفا . وقد ذكر صاحب المنهل الرّاوي ص [ 854 ] : أن المذهب إلى هذا الرّاء كثير 


: تسهّلنا . أنظر : شرح الألفية السيوطي للشيخ محي الذين عبد الحميد [ 5١59/١‏ ] . 
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من العلماء منهم الإمام الثواوي » وذهب بعض العلماء إلى أنّ هذا هو المعتمد عذد 


3 


الآئمّة . 


فائدة 

لم يذكرها الإمام ابن الصّلاح وذكرها الحاكم وغيره : 

وي الكلام على ارهن الأسائين ».وه نظين ما تقد فى أضيم الأسائيد 

فأوهى أسانيد أهل البيت : عَمْرُو بِنِ شِمْرٍ عن جابرٍ الجُعْفِيَ عن الحارث الأغْوَرٍ عن عليّ 
وأوهى أسانيد الصدّيق : صَدَقَهُ الدّقيِقيَ عن فَرْقَدٍ السبّخيَ عن مُرَةَ الطب عن أبي بكر . 
وأوهى أسانيد العْمَرَيَيْنِ : محمّدُ بن القاسم بن عبد الله بن عُمَرَ بن حفص بن عاصم عن أبيه 
عن جذه . فإِنْ محمّدا والقاسم وعبد الله لا يحتجٌ بهم . 

وأوهى أسانيد أبي هريرة : السسَّرِئٌ بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأؤدِيّ عن أبيه عن أبي 
هريرة 

وأوهى أسانيد عائشة : تُمْخَةٌ عند البريين عن الحارث بن شِبْلِ عن أمّ النْعْمَانِ عن عائشة 
وأوهى أسانيد بن مسعود : شَرِيِْكَ عن أبي فَرَرَاةَ عن أبي زيد عن عبد الله إلا أنّ أبا فزراة 
رَاشِد بن كَيْسانَ كوفي لِقّةٌ . 

وأوهى أسانيد أنس بن مالك : داودٌ بن المُحَبَّرَ بن قَحْدَم عن أبيه عن أَبَانَ بن أبي عَيَاشَ عن 
أنس . 

أوهى أسانيد المكَيّين : عبد الله بن ميمون القَدّاح عن شهاب بن جِرَاشٍ عن إبراهيمَ بن يزيد 
الحُوزِيَ عن عكرمة عن إبن عَبَّاسٍِ . 

وأوهى أسانيد اليَمَانِيِين : حفص بن عُمَرَ العَدَنُ عن الحِكّم بن أبانَ عن عكرمة عن بن عبّاسِ 
وأوهى أسانيد المِصْرِيّين : أحمدُ بن محمّد بن الحجّاج بن رِشدِينَ عن أبيه عن جدّه عن قُرَةَ 
بن عبد الرّحمن بن حَيْويْكَ عن كل مَنْ رَوَى عَنْهَ » فإنها َه كبيرة . 

وأوهى أسانيد الشامّيين : محمّد بن قيسٍ المصلوب عن عبيد الله بن رَحْرٍ عن علي بن يزيد 


عن القاسم عن أبي أسامة . 
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وأوهى أسانيد الخْراسانِيِينَ : عبدُ الله بن عبد الرّحمن بن مُلَيْحَهَ عن نَهْشَلِ بن سعيدٍ عن 
الضّاحك عن إبن عبّاس . 

اعلم أنّ الحديث باعتبار الصّحة والضّعف وعدمها ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الصّحيح والحسن 
والضّعيف . وكذالك يقال فى تقسيمه باعتبار القبول والرد » فينقسم إلى مقبول ومردود . 
فالمقبولٌ هو الصّحيح والحسن », ولكلّ منهما شروطٌ هي شروط قبول الحديث » وفقدٌُ أحد هذه 
الثروط يُنّْتجِ نوعا أو أنواعا من الحديث الضّعيف » وهذه الثتروط سنّة : 


الأؤل 

اتصال الستند : وهو أن يكون كلّ راو من رُوَاتِهِ تحمّل الحديث عن شيخه بطريق معتبر من 
طرق التحمل . وَفَقْدْ هذا الثشرط يسمّى انقطاعا . والإنقطاع نوعان : 

أحدهما : انقطاغٌ ظاهر » ويُعْرَفُ بعدم المعاصرة ء وَيُنْتِجُ من هذا الإنقطاع أربعةٌ أنواع من 
الحديث الضعيف وهي : ( المعلّق والمنقطع والمعضل والمرسل ) . 

والثانى : انقطاغٌ خفي » وهذا لا يدركه عامة النّاس » وينتج هذا الإنقطاع نوعان : ( المدلس 
والمرسل الخفي ) . وإِنّما يحتج في معرفته ( علم المراسيل ) وهو علمٌ مستقلٌ 


الثانى 

عدالة الرّاوي : قال الحافظ ابن حجر : ملكةٌ تُحَمّل على ملازمة التقوى والمروءة . وفَفْدُ هذا 
الثشرط » يعني أنّ الرّاوي مطعون العدالة » والطّعن من هذه الجهة أنواعٌ وهي : الكذب 
والتّهمة بالكذب والفسق والجهالة والبدعة . فمن اتَصف بالكذب فحديثّه ( موضوع ) ومن 
انهم به فحديثه ( متروك ) وكذلك إذا كان منتسبا إلى مفسق ٠‏ أما البدعة فلها أحوال وتفصيلات 
. وإنّما يحتج في معرفة العدالة ( علم الجرح والتّعديل ) وهو علمٌ مستقلٌ أيضا . 


اثالث 


- 29 - 


ضبط الرّاوي : وهو أن يكون الرّاوي مُتَيَقِظًا غير مغفّل ولا ساه ولا شاك في حالتي التتحمل 
والأداغ. . فيكوت حافظا إن كان مخ حفظه +ختائطًا لككابه إخ كاكدمفة + وصالما دما بحيل أو 
يغيّر المعانى إن حدث بالمعنى . 

وفقدُ هذا الثترط يعني أنّ الراوي غير ضابط » والطّعن من هذه الجهة أنواع وهي فحش 
الغلط والغفلة والوهم والمخالفة . فَمَنْ فَحِشَ غلطه أوكَتْرَتْ غفلتُه فحديثه ( متروك ) أيضا 
أو ( منكر ) عِنْدَ مَنْ لا يشترط قيد المخالفة . وينتج من الطعن فى ضبط الراوي أيضا أنواع 
» منها : ( المقلوب والمضطرّب والمدرج والمُصّحّف والمُحَرّف والمزيد فى المتصل الأسانيد 
) . وإنّما يعرف ذلك ( مِنْ علم الجرح والتعديل ) أيضا . 


الرّابع 

عدم الثئذوذ : وقد عَرّف العلماء الثتذودٌ بأن يروي الدّقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو لجامعة 
من الثقات . وبفقد هذا الشرط يكون الحديث ( شاذا ) » وهذا راجع إلى الطعن من جهة 
الضّبط , وإنّما يعرف ذلك من ( علم علل الحديث ) . 


الخامس 

عدم العلة : وهي سبب غامض خفي » يقدح فى ثبوت الحديث وصتته مع الظاهر السلامة 
منه » وفقد هذا الشرط يكون الحديث معلالا . وهذا أيضا راجع إلى الطعن في ضبط الرّاوي 
انها مسرت ذلت مين ( غلد بعل الحديف ١‏ يننا . 


السادس 
وجود العاضد في حالة ضعف الحديث ضعفا منجبرا » وهذا الثترط في الحسن لغيره » وإِلّا 


فيبقى الحديث فردا . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الرّابع فى معرفة المسند 
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المسند لغة : اسم المفعول من ( أَسْتَدْتَُ ) إذا جعلتّه يستندُ إلى السّند من حائط أو غيره » ويقال 
: ( أسنذث الحديت ) أي رفعثه إلى قائله . 


وقد اختلف العلماء في معناه إصطلاحا على ثلاثة أقوال : 

فقال الحاكم وغيره : هو المرفوع 54 إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون متصل 
الإسناد ظاهرا 55 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ في ( التهميد ) : هو ما رفع إلى النَبِي خاصة 86 . 

وقال الخطيب البغدادي : هو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه87 . قال : إبن الصلاح : 
وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن النَبيَ 58 دون ما جاء عن غيره من الصّحابة 89 فمن 
بعدهم90 . 

وقد جمع هذه الأقوال الثّلاثة الإمامُ السيوطيّ في ( ألفيّته ) فقال : 

( المسند المرفوغ ذو اتّصالكٍ] وقيل أوَل وقيل التالى ) والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع 
والمآب . 


الُوع الخامس معرفة المتصل 


* يخرج : المقطوع والموقوف . 

5 فظهر بهذا التعريف أنّ المسند يشترط فيه الأمران : الأوّل : الرّفع إلى النْبي » والثاني : الإتصال في سنده . ويخرج بهذا كلّ ما ينافي 
الرّفع وهو الموقوف والمقطوع » وكلٌ ما ينافي الإنّصال : وهو المرسل .والمنقطع » والمعضل ء والمعلق . هذا هو المشهور في تعريفه 
وإِنّما قلنا : ( ظاهرا ) لأنّه لا يضرٌ فيه عندهم الإنقطاع الخفيّ » كعنعنة المدلّس » والمعاصر الذي لم يثبت لقيه . أنظر : ( المنهل اللطيف 
ص 7”١5[‏ ] التدريب : ص .]١772[‏ 

© فلم يشترط الإنّصال » وعليه فإتّه يشملٌ المتصل ( كمالك عن نافع عن إبن عمر عن رسول الله ) والمنقطعَ : كمالك عن الزهري عن 
بن عباس عن رسول الله . وهو منقطع لأن الظهري لم يسمع من إبن عباس . وعلى هذا المسند مرادفت للمرفوغ . 

7 . فلا يشترط الرّفع . وهذه العبارة صادقة على المرفوع والموقوف والمقطوع . إذا لم يكن في سند واحد منها إنقطاع . 

8 أي : المرفوع . 

* أي : الموقوف . 

" أي : المقطوع , 
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ويسمّى الموصول 99 . وهو لغة : إسم الفاعل من (اتصل ) ضد (انقطع ) » واصطلاحا : ما 
اتصل إسناده 92 » مرفوعا 93 كان أو موقوفا 94 . 

ومثال المتّصل المرفوع : مالك عن إبن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال : ( كذا ) . 

ومثال المنّصل الموقوف : مالك عن نافع عن إبن عمر أنه قال : ( كذا ) . 

وأمَا أقوال التّابعيين إذا انَصلث الأسانيد بهم » فلا يُسَمُونَها منّصلة بل يُسَمُون مقطوعة . 
قال الحافظ العراقي : وإِنّما يمتنع هذا مع الإطلاق » وأمًا مع التقييد» كأن يقال : ( هذا متصل 
الإسناد إلى سعيد بن المسيّب أو إلى الزّهري ) فجائرٌ 95 شائع في كلام المحدّثين . والله أعلم 
بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع السّادس معرفة المرفوع 
هو لغة : اسم المفعول من ( رفع ) ضد (وضع ) كأنه سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام 
الرّفيع وهو النّبي عليه الصّلاة والمتلام . وأمَا في الإصطلاح فللعلماء في تعريفه عبارتان : 


©" قال الحافظ بن حجر : ويقال له أيضا : المؤتصل بالفك والهمز وهي عبارة الشافعيّ فى الأمّ في مواضع . 

7 ومعناه : أن يكون كلّ واحد من روّاته قد سمعه أو أجيز به ممّن فوقه » وهكذا إلى نهاية السّند . 

5 إذا كانت النهاية إلى الرآسول صلى الله عليه وسلّم . 

4 إذا كانت التهاية إلى أحد الصّحابة . 

” وكأنٌ السّرّ في ذلك أنّ ما انتهى إلى التّابعيَ يسمّى مقطوعا » والمقطوع ضد المتّصل فكرهوا أن يطلق اسم الضدٌّ على ضده من غير 
تبيين . انظر : شرح الألفية السيوطي لعبد الحميد ]105/١[‏ . 
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الأولى : ما أضيف إلى النّبي خاصّة من قول 95 أو فعل 97 أو تقرير 96 أو وصف 99 سواء 
كان متّصلا أو منقطعا190 . لا يقع مطلقٌة على غيره 191 وهي عبارة جَمْهرتهم واتّفقهم الإمام 


النانيّة : هو ما أَخْبَرَ بِهِ الصّحابئٌ عن فعل التَّبِيَ أو قوله . فخصصه بالصّحابة 102 . 

فإذا قال الصّحابي : ( قال رسوالله كذا ) » أو ( فعل كذا ) » كان هذ الحديث مرفوعا . وكذا 
لو قال التابعي أو تابع التابعي أو من بعدهم » فإِنّ ذالك يسمى مرفوعا , فيخرج بقيد إضافته 
إلى النَبيَ الموقوف وهو ما أضيف إلى الصّحابي والمقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي فمن 
دونه» ويدخل فى هذا التعريف الأنواع التي لا يشتراط فيه الإتصال » كالمرسل والمنقطع 
والمعضل والمعلق . فكل هذه الأنواع لا تنافى الرفع » ولذلك وقد يكون المرسل مرفوعا » 
وكذلك المنقطع والمعضل والمعلّق فقد تكون مرفوعة . 


النوع الستابع معرفة الموقوف 


" مثاله : ما رواه البخاري قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم قال : ثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال النبى 
: ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ). 


”” مثاله : ما رواه البخاري قال : ثنا عبد الله بن يزيد » ثنا سعيد بن أبي أيوب ٠»‏ قال تنى أبو الأسواد عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : ( كان التي إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ) 


5 وهو أن يقول الصّحابي أو غيره : فعل بحضرة النبي كذا وكذا » ولا يرى إنكاره لذلك الفعل » مثاله : ما رواه البخاري قال : ثنا علي 
بن عبد الله » ثنا هشام بن يوسف » نا معمر عن الظهري » عن أببي مامة بن سهل » عن ابن عباس » عن خالد بن الوليد قال : (أتي النبي 
بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل » فقيل له : إنه ضب فأمسك يده » فقال خالد : أ حرم هو ؟ قال : لا » ولكنه لايكون بأرض قومي فأجدني 
أعافه » فأكل خالد » ورسول الله ينظر ) 


5 وهو إما خلقية » مثالها : ما أخرجه الشيخان : عن إسحاق بن المنصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق » قال سمعت 
البراء رضي الله عنه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ) 
وإما خلقية » مثالها » ما أخرجه البخاري قال : ثنا مسدد » ثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه » قال : ( كان النبي 
أحسن الناس خلقا ) 


0 فهو على هذا - أعمّ من ( المسند ) في تعريف الجمهور لأنّه يشمل المرسلَ وهو الذي سقط منه الصّحابيئّ ويشمل المنقطع ونحوّه. 
فظاهره أنّه مع التقييد لا يمتنع » كأن يقال ( رفع إلى أبى بكر ) أو نحوه . 

2 قال الحافظ ابن حجر : يجوز أن يكون ذكر الخطيب الصحابى على سبيل المثال أو الغالب لكون غالب ما يضاف إلى النبي صلى 
الله علي وسلم هو من إضافة الصاحبة لا أنه ذكره من على سبيل التقييد » فلا يخرج حينئيذ عن الأول » ويتأيد بكون الرفع إنما ينظر فيه 
إلى المتن دون الإسناد 
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هو لغة : اسم المفعول ( من الوقف ) كأنّ الراوي وقف بالحديث عند الصحابى ولم يتابع 
سرد باقي سلسلة الإسناد . 

واصطلاحا : الحديث الذي أضيف إلى صحابي من قول أو فعل أو تقرير » سواء كان متصلا 
أو منقطعا . ويستعمل في غيرالصحابة من التابعين فمن بعدهم مقيدا فيقال : وقفه فلان على 
الزهوي وتحره: . وموجره: فى اسظطلاح الفقياة: الخراسانيين.من الشافدية شسمية النوفري 
بالأثر والمضاف إلى النبي بالخبر . قال الإمام النّواوي : وأهل الحديث يطلقون الأثر على 
الموقوف والمرفوع 103 والله أعلم . 


فروع 

٠ أحدها‎ 

قول الصّاحبي : ( كنا نقول كذا ) أو ( نفعل كذا ) أو ( نرى كذا ) » إن لم يضفه إلى زمن 
الّبي 104 فهو موقوت 105 . وإن أضافه فالصّحيح 106 أنه مرفوعٌ . وقال أبو بكر ألإسماعلي 
: أنه موقوف وهو بعيد جدًا والصّواب الأول 197. مثاله ما أخرجه البخاري عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال:( كنا نعزل على عهد النّبي صلى الله عليه وسلم والقرأن ينزل ). 


وكذا قول الصّحابي : ( كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أو ( 
وهو فينا ) أو ( بين أَظْهْرِنا ) ونحو ذلك مما يشعر بإقرار رسول الله . مثاله : ما أخرجه 
الطّبراني عن ابن عمر قال : ( كنا نقول ورسول الله حيّ : أفضل هذه الأمّة بعد نبيها : أبو 
بكر وعمر » وعثمان » ويسمع ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلا ينكره . 

أو ( كان يقال ) أو ( يفعل ) أو ( يقولون ) أو ( يفعلون كذا ) في حياته صلى الله عليه وسلم 
فكله مرفوع . 

3 لأنه مأخوذ من أثرت الحديث آثره إذا ذكرته عن غيرك 

بحيث يقال : كنا نقول على عهد النبي كذا . 

5 عند الخطيب جزما وكذا ابن الصلاح » وحكاه الأمام النواوي فى مقدمة ( شرح مسلم ) عن جماهير أهل الحديث والفقه وأصوله . 
أنظر : شرح التقريب للسخاوي ص [14] . 


6 الذي عليه الإعتماد والعمل » وقطع به الحاكم وغيره من أئمة الحديث وغيرهم . أنظر شرح التقريب للسخاوي ص [535] 
"دان ظامزة نكس يان اللي صلى المدغلية وببك اطلع ,طبهم وقزير فم انظ + انوج الأقريب لتخار رضن [ +3] ., 
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وقال الحاكم والخطيب في قول المغيرة : ( كان أصحاب رسول يقرعون بابه بالأظافير ) : 
إن هذا يتوهُمُ أنه مرفوعٌ وليس هو مرفوع بل موقوف”+ . قال ابن الصّلاح رحمه الله تعالى 
ردًا عليهما : إنّه بالرّفع أولى لكونه أخرَى بطلاعه صلَّى الله عليه وسلم . 


الثاني 

قول الصّحابي : ( أمرنا بكذا 198) أو ( نهينا عن كذا 199) أو ( من السّنة كذا 110) ونحوها 
1أأء فكل ذلك في حكم المرفوع على الصّحيح الذي قاله الجمهور 112 . 

قال فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي : ليس هو بمرفوع 113والصّحيح الأول . ولا فرق بين 
قول الصّحابي ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وبعده . 


االثّالث 

إذا قيل 14افي الحديث عند ذكر الصّحابي : ( يرفع الحديث ) 115 أو ( يبلغ به ) 116أو ( 
ينميه ) أو ( رواية ) كحديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية : ( تقاتلون قوما 
صغارَ الأعين ) فكلّ هذا وشبهه مرفوعٌ صريحا عند أهل العلم . 


وإذا قيل عن التابعي : ( يرفعه )117 فهو أيضا مرفوعٌ لكنه مرفوع مرسل . 


8 مثاله ما أخرجه البخاريّ عن أمّ عطيّة رضي الله عنها قالت : ( أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ) متفق عليه 
5 كقول أمّ عطية أيضا : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) . متفق عليه أيضا . 

9 كفول علي : من السنّة وضع الكفت على الكت في الصّلاة تحت السّرة رواه أبو داود . 

7 من الأخبار عن الأحكام بصيغة من لم يسم فاعله . 

2 لأن الآمر والناهى هو النّبي صلى الله عليه وسلم و لأنّ مقصود الصّحابيّ بيان الشرع لا اللغة ولا العادة » والشترع يتلقى من الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس » ولا يصح أن يريد أمر الكتاب » لكون ما في الكتاب مشهورا يعرفه النّاء ولا الإجماغٌ لأنّ المتكلم بهذا من 
أهل الإجماع » ويستحيل أمره نفسه » ولا القيادن إذ لا أمر فيه » فتعيّن كون المراد أمر الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم . أنظر : ( التّدريب 


ص [1؟١١]‏ 

3 لاحتمال أن يكون الآمر غير التّبي » كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الإستنباط أو يريد سنة غيره . أنظر: التدريب ص 
[؟١١]‏ 

4 


7 أي : قول التابعين فمن دونهم عند ذكر الصّحابي . 

7 كحديث زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال : ( إن الله تجاوّز لأمّتي عمًا وسوست ,٠‏ أو حدثث به أنفسها ما لم 
تعمل به » أو تكلم ) . 

56 كحديث الأعراج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به : ( ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدوا بعس »وتروح بعس إن أجرها لعظيم 
2 
7 أو سائر الألفاظ المذكورة 


5 
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الرّابع 

وأما قول من قال : تفسير الصّحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مرفوعٌ » فذلك عند 
ابن الصّلاح ليس على إطلاقه » بل هو في تفسير يتعلق بسب نزول أية » كقول جابر : كانت 
اليهود تقول : من أتى إمرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى ( نساءكم 
حرث لكم ) الأية » ( البقرة : 7١‏ ) أو نحوه 118 . فأمّا غيره 119 فهو موقوف . 

والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النّوع الثّامن معرفة المقطوع 

هو لغة : اسم المفعول من ( قطع ) ضد ( وصل ) واصطلاحا : ما أضيف إلى التّابعي120 
فمن دونه من قول أو فعل سواء كان متّصلا أم منقطعا . 

وهو غير المنقطع لأنّ المقطوع من صفات المتن 121 والمنقطع من صفات الإسناد 122. 
وفي عبارات المتقدّمين كالإمام الشافعيّ وأبو القاسم الطبراني اطلاقٌ لفظ ( المنقطع ) على 
( المقطوع ) » ولكنْ ذلك كان قبل استقرار الإصطلاح . 

تنبيه : 

وقد يسمّى المقطوغ موقوفا بشرط تقييده » نحو قولهم : ( موقوف على عطاء ) أو ( وقفه 
فلان على مجاهد ) وغير ذلك » وأمًا الموقوف عند الإطلاق فينصرف إلى ما أضيف إلى 
الصّحابي من قوله أو فعله . انتهى 


8 مما لا يمكن أن يؤخذ إِلّا عن النَبي ولا مدخل للرّأي فيه كالإخبار عن الأمور الماضيّه من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور 
الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص . 

5 من تفاسيرهم التي تنشأ من معرفة طرق البلاغة » واللغة » أو غيرهما ممّا فيه مجال . أنظر فتح الباقي ]١185/١[‏ . 

0 سواء كان التّابعي كبيرا أم صغيرا . 

7 أي أنه من كلام التابعي فمن دونه . 

2 أي : أن إسناد ذلك الحديث غير متّصل بسقط في وسطه واحد أو إثنان غير متوالين كما سيأتي فى موضعه . 
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ومثال المقطوع من التابعين قول مجاهد : ( لا ينال العلم مستحي ولا متكبر) ومن تابع 
القائعية قر لوسالك [ ا وغ افضيحائة » القرا اللد تقر و هذا العلو» وطلفوه و لا كنمو ) 


وأما أقوال التّابعين في أسباب النزول وما لا مجال للرّأي فيه » مما لا يمكن أخذه إلا عن 
اللين صل القعلية ويك قحكنيه في حك المرفرج المرمدل + أمازامن المتةاكة) ) #الصحيه 
أنه موقوف » وقيل : مرفوع مرسل وهو ضعيف . و في ( أمرنا بكذا ) اختلاف ٠‏ والظاهر 
أنه موقوف أيضا . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع التاسع معرفة المرسل 

هو لغة : اسم المفعول من ( الإرسال ) وهو الإطلاق وعدم التقييد فكأنَ المرسل أطلق الإسناد 
ولم يقيده براو معروف. 

وللعلماء في تعريفه ثلاث عبارة : 

الأولى : - وهي عبارة من المحدّثين - : ما رواه التّابعيَ الكبيرة12 عن رسول لله صَلَّى الله 
عليه وسلّم . 

أمَا إذا انقطع الإسناد قبل التَابعيَ 124» فكان في الرّواة من لم يسمعه ممّن فوقه » فاختلفوا في 
تسميته مرسلا . فقال الحاكم وغيره من أهل الحديث لا يسمّى ( مرسلا ) » فإذًا المرسلٌ 
مخصوصي بالتابعين عن اللَبِيَ .125 
فإن كان السّاقط واحدا سمي ( منقطعا ) » وإن كان اثنين فأكثر سمي ( معضلا و منقطعا ) 
أيضا . والمعروف في الفقه والأوصول إن كل ذلك يمسّى ( مرسلا ) كما سيأتي في العبارة 
الثانية قريبا . 


3 الذي لقى كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ٠‏ وابن المسيب ونحوهما . فقيّدوا بالتَابعيَ الكبير وجعلوا 
رواية التابعيَ االصغير من قبيل ( المنقطع ) لأنّ أكثر رواياتهم عن كبار التّابعين . أنظر شرح الألفية لعبد الحميد ]181/١[‏ . 

4 هكذا عبّر ابن الصّلاح تبعا للحاكم » والصّواب : قبل الصّحابي لا قبل التابعي . أنظر : التدريب ص[ ]١ 5١٠‏ . 

5 مثال الحديث المرسل : ما أخرجه مسلم في صحيحه قال : حدّثني محمد بن رافع ثنا حجين ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيّب أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن المزابنة ) . فسعيد بن المسيّب تابعيَ كبير روى الحديث عن التّبي بدون أن 
يذكر الواسطة بينه وبين النّبِيَ » فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخره وهو من بعد التابعيَ . وأقلَ هذا السقط أن يكون قد سقط الصّحابي 
؛ ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعيّ مثلا . 
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النَانيّة : - وهي عبارة الفقهاء والأصوليين - : ما سقط منه راو أو أكثر من راو قبل الصّحابيّ 
وعليها » المرسل شامل للمنقطع والمعضل . 


الثّالثة : ما رواه التّابعي عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قولا أو فعلا أو تقريرا سواء كان 
التابعى صغيرا أو كبيرا . وهذا هو الذي ذكره ابن حجر رحمه الله ( في التخبة ) . 

لكن في قول صغار التابعيّ126 اختلافٌ . فالمشهور عند من خصن المرسل بالتابعين أنّه ( 
مرسل ) كما إذا قاله التابعيَ الكبير . وقيل : ليس بمرسل بل منقطع 127 . 


وأمّا إذا قيل في الإسناد : ( فلان عن رجل / عن شيخ عن فلان ) أو نحوه » فقال الحاكم 
وتبعه ابن القطان ( إِنّه لا يسمى مرسلا بل منقطعا ) وقال غيره من معتمدى الأصوليين 
ونحوهم : ( مرسل ) 

ثم المرسلٌ حديث ضعيت غيرٌ محتجٌ به عند جماهير المحدّثين وكثير من الفقهاء وأصحاب 
الأصول وهو المشهور عند أهل العلم 128 . قال مسلمٌ في مقدّمة صحيحه : ( والمرسل من 
الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجّة ) . 

خلافا لمالك وأبى حنيفة وأحمد »ء أنه ( صحيح ) محتجٌ به 129 . 


وذهب الثتافعيَ واسطة بين القولين لكن اشترط مع ما يأتي من الإعتضاد ثلاثة شروط : 
1. أن يكون التابعيَّ من كبار التّابعي130 كسعيد بن المسيّب . 
2 أن يكون بحيث لو شاركه الحفاظ المأمنون لم يخالفوه . 


6 كالزٌّهري ويحيى بن سعيد الأنصاري حيث قالا : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كذا . 

7 لكونهم لم يلقوا من الصّحابة إلا الواحد و الإثنين » وأكثروا روايتهم عن التابعيين . 

5 للجهل بالمتّاقط في الإسناد فإنّه يحتمل أن يكون تابعيّا » وعلى الثّاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقةً وعلى الثاني يحتمل 
أن يكون عن صحابيّ ويحتمل أن يكون عن تابعيّ » وإن اتفق أنّ الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة إذ التوثيق بالمبهم غير كاف . 
أنظر : فتح الباقي [ ١//ا9١‏ ] . 

25 لأن المكل لا يمف الواحظ بيقكووون القتره: لاوا مكل شتدة بر لعو كلك يني فيد ني لمان بشو اسان على حي 


الجؤامع ]| ارلا 1 
0 وأمًا مرسل صغار التابعين كالزّهري ونحوه فباق على الرّد مع العاضد لشدّة ضعفه . أنظر : شرح المحلي على جمع الجوامع 
بك ده 
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3. أن يكون شيوخه كلهم معروفين بالضتبط والعدالة 31اوليس فيهم من ضعف . 
فإن صمح مَخْرَحٌُ المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه أخر مسندًا من حافظ غيره132 » أو مرسلا 
أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأوّل كان صحيحا محتاجّا به 133 


ولهذا احتجٌ الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب فإنها وجدت مسانيد من وجوه آخر » ولا 
يختص ذلك عنده بمرسل بن المسيب . ويتبين بذلك صحّة المرسل ٠‏ وأتهما صحيحان اذ 
المسند حجّة برأسه » والمرسل اعتضد بالمسند » لو عارضهما صحيحٌ من طريق واحد فقط 
رجحناهما عليه إذا تعذّرالجمع بينهما . 


هذا الإختلاف فى غير مرسل الصّحابي » أما مرسله 134» فمحكوم بصحته على المذهب 
الصّحيح , لأنّ الظاهر روايتهم عن الصّحابة » والصّحابة كلهم عدول . وقيل إنّه لا يحتج به 
إِنْه كمرسل غيره من التابعين 135. إلا أن يبِيّنَ الرّواية له عن صحابي 136. والله أعلم 
بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


الّوع العاشر معرفة المنقطع 
هو لغة : اسم فاعل من ( انقطع ) مطاوغ ( قطع ) تقول : ( قطعث الحبلَ فأنقطع ) وهو ضدّ 
الإتصال . 


3 أي لا يروي إلا عن عدل كإبن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرّحمن يرويان عن أبي هريرة قبل مرسله لإنتفاء المحذور . وهو حينئذ 
مسند حكما لأنّ اسقاط العدل كذكره . أنظر : جمع الجوامع ]١5/8/5[‏ . 

2 ولو كان الطّريق ضعيفا صالحا للإستشهاد . 

8 ولا ينحصر اعتضاده فيما ذكر من المسند والمرسل الآخر » بل يعتضد بغيره كقياس + وقعل صحابي » وعمل أهل العصر على 
وفقه . أنظر : فتح الباقي 7١1/١‏ / شرح المحلي على جمع الواجمع [1551/7] . 

4 بأن لم يسمعه من النَّبِيَ إلا بواسطة صغيرا كان كعبّاس وابن الزّبير أو كبيرا كابن عمر وجابر بن عبد الله . أنظر : فتح الباقي[ 
5/0 ل], 

5 لأثه قد يروي عن غير الصحابيّ ٠‏ وهذا مذهب أبو إسحاق الإسفراييني . والصّواب المشهور أنه يحتج به مطلقا لأنّ روايتهم عن 
غير الصّحابة نادرة . أنظر شرح التقريب للسخاوي ص [ ]١١١‏ . 

6 كأن يقول : لا أروي إِلَا ما سمعته من رسول الله أو عن صحابيّ . أنظر : شرح التقريب للسخاوي ص [ ٠١١‏ ] 
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واصطلاحا : ما لم يتصل إسناده على أيَ وجه 137 وعليه فالمرسل من المنقطع أو هو نفسه 
بناءً على تعريف الفقهاء والأصوليين للمرسل .قال الإمام الُواوي في التقريب ص [ 6" ] : 
هذا هو الصّحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين . 
وقيل : الحديث الذي سقط من روّاته راو واحد قبل الصّحابيّ أو سقط منه اثنان بشرط أن لا 
يكونا متواليين . ويقال للأخير( منقطع من موضعين ) . وهذا التعريف هو المشهور . وهو 
الذي جزم الحافظان العراقيّ وابن حجر . 

وقيل : ما اختلَ فيه رجل قبل الوصول إلى التابعيّ » محذوفا كان أو مبهما . 

وقيل : ما روى عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا . قال الإمام التواوي في التقريب ص 
[5” ] : وهو غريب ضعيف بعيد » فإنَ هذا هو المقطوع لا المنقطع كما تقدّم بيانه » وإن 
شئت فارجغ إليه . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الحادى عشر معرفة المعضل 
وهو لغة : اسم المكان من : ( أعضلني الأمرُ وأعضل بي ) أي : شقَّ علىّ وصغب المَخْرَّجَ 
منه » سُْمِيَ الحديث بذلك لأنّ المحدّت الذي حدث به كأته أعضلَة وأعيَاهُ فلم يَنْتَفِعْ به مَنْ 


يروي عنه . 


واصطلاحا : ما سقط من إسناده إثنان فأكثر من أي موضوع كان ٠»‏ بشرط التوالى والتتابع 
فى السّاقطين ٠‏ كأن يسقط رجلان : الرّاوي وشيخه أو كأن يسقط الصّحابي و التابعي أو 
التابعي و تابع التابعي » فهذا لا نسميه ( منقطعا ) بل ( معضلا) » ومنهم من يسميه معضلا 
أيضا » فكل معضل منقطع ولا عكس ٠‏ وسماه الخطيب أبو بكر فى بعض كلامه ( مرسلا ) 
كما تقدم . 


00 سواء ترك ذكرَ الراوي من أوّله أو وسطه أو آخره » وسواء أكان المتروك واحدا أم أكثر » وسواء أكان في موضع واحد أم أكثر . 
أنظر شرح الألفية السيوطي لعبد الحميد [ 775/١‏ ] 
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مثال المعضل : ( الشّافعيَّ عن ابن عمر عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم ) فقد ثْرِكَ ( مالك ) 
و ( نافغ ) بين ( الثنافعي ) و ( ابن عمر ) على التّوالي . و( نافع ) تابعي ( ومالك ) من 


تابع التَابعين : 


فروع : 

أحدها : الإسناد المعنعن كفلان عن فلان » قيل إنه من قبيل ( مرسل ) » والصّحيح أنه من 
قبيل المتصل بشرطين أن لا يكون المنعن مُدَلْسا وأن يمكنّ لقاءٌ من عَنْعَنَ لمن روى عنه ب( 
عَنْ ) بأن يكون عصرٌها واحدا . وعلى هذا الجماهير من الفقهاء والأصوليين » وادّعى أبو 
عمر الدّانى إجماع أهل التّقل عليه » وادّعى الحافظ بن عبد البرّ إجماع أئمّة الحديث عليه . 


وفي اشتراط ثبوت اللّقاء » وطول الصّحبة ومعرفته بالرّواية عنه مذاهب : 

1. أحدها : لا يشترط شئ من ذلك 138 وهو مذهب الإمام مسلم بن الحجّاج » واذّعى 
فى مقدمة صحيحه الإجماع فيه . 

2. والذّاني : يشترط ثبوت اللّقاء وحده 139 » وهو مذهب البخاري وشيخه ابن المديني 
وغيرهما من المحققين . وأنكره مسلمٌ في مقدّمة صحيحه » وادّعى أنّ اشتراطه 
قولٌ مخترّع لم يسبَقْ قائلّه إليه » وإِنّ القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم 
بالأخبار قديما وحديثا : أنه يكفى أن يثْبْتَ كونهما في عصر واحد » وإن لم يَأْتِ 
في خبر قطٌّ أنّهما اجتمعا أو تَشَاقَهَا 140 . 

3. والثّالث : يشترط طول الصّحبة بينهما 141 وهو قول أبو المظفر السّمعاني . 


4. والرّابع : يشترط معرفته بالرّواية عنه » وهو قول أبو عمر الداني . 


1 بل اكتفى بإمكان اللقاء المعبّر عنه بالمعاصرة » تحسنا للظنّ بالثقة . أنظر : شرح التقريب للسخاوي ص [ ١١8‏ ] 

89 ولو مرّة واحدة . 

7 واعترض عليه ابن الصّلاح : بأنهم كثيرا ما يُرِسِلونَ ممّن عصروه ولم يلقوه فشترط لقيّهما لِتُحْملَ العنعنة على المتماع . أنظر : فتح 
الباقي [ 5١١/١‏ ] 

ولم يكتف بالتّعاصُر ولا باللقاء . 
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وقال الإمام ابن الصّلاح رحمه الله في المقدّمة ص [ 57 ] : وكثر في عصرنا 142 استعمالٌ 
(عن) في الإجازة » فإذا قال أحدهم : ( قرأثُ على فلان عن فلان ) أو نحوه , فظْنَّ به أنّه 
رواه عنه بالإجازة » ولا يخرجه ذلك من قبيل الإتّصال . انتهى 


الثانى : اختلف في قولهم : ( إِنّ فلانا قال كذا ) كقولهم : ( مالك عن الزهري أنّ سعيد بن 
المسيّب قال كذا ) . فالأصحّ أنّ ( أن ) و( عن ) سواء 143» بشرط المتقدّم . وقال أحمد بن 
حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي : ( يكون منقطعا حتّى يتبيّن السّماع ) . 


وفرّق بعضهم وبين ( عن ) و ( أنّ ) فجعل الرواية بالأولى من قبيل المتصل وبالثّانية من 


الثّالث : التعليق 144 الّذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من صحيح البخاري - وسبقهم 
بإستعماله الذارقطني - صورته صورة الإنقطاع » وليس حكمه حكمه بل له حكم الصّحيح 


كما تقدّم في نوع الصّحيح في المسئلة السّابعة » وإن شئت فارجع إليه ص [ ١5‏ ] . 


7 الحافظ أبو محمد بن حزم الظاهري » فزعم فى بعض ما أورده البخاري عن بعض 
شيوخه بقوله : قال هشام بن عمار » وساق سنده إلى أبى عامر أو أبى مالك الأشعري مرفوعا 
: ( لَيَكُونَنَ في أمتي أقوامٌ ب يستحلون الحريرَ والخمر والمعازف ) الحديت . أنه منقطع بين 


قال الإمام ابن الصّلاح في المقدّمة ص [588-517 ] : ( ولا التفات إليه فيما زعمه » فإنه أخطأ 
فيه من وجوه والحديث صحيح معروف الإتصال بشرط الصّحيح » والبخاري قد يفعل ذلك 
لكون الحديث معروفا من جهات الثّقات عمن علّقه عنه » أو لكونه ذكره فى موضع آخر من 
كتابه مسندا متصلا أو لغير ذلك من الأسباب لا يصحبها خلل الإنقطاع ) انتهى . 


2 بعد الخمس مائة . والحاصل أنّ ما فيه ( عن ) يحكم بانّصاله سماعا في الزمن المتقدّم وهو ما قدّمه قبل وباتصاله إجازةً في الزمن 
المتأخّر وهو ما هنا نظر : فتح الباقي [ 3١5/١‏ ] . 

43 إذا لم يحكِ الأخبارٌ أو التحديت فإن حكى بها ذلك كدثنا فلان أنّ فلانا أخبره فهو تصريح بالمتماع . أنظر فتح الباقي [ 53١5/١‏ ] . 
4 هو ما حذف أول اسناده سواء كان المحذوف من الإسناد واحدا أو أكثر ويشمل ما إذا حذف الإسناد جميعه » كما إذا قال بعض 
المؤلفين : قال ( رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ) أو قال : ( ابن عبّاس ) أو قال : ( عطاء ) مثلا . فكلٌ هذا معلّق لأنّه حذف الإسناد 
من المؤلف إلى المروي عنه . 


-42 - 


وقد وقع من ذلك التّوع في صحيح البخاري [ ١75١‏ ] » وهذا القدر الذي وقع فيه على أنواع 
فمنه : ما هو معلّق بصيغة تدلّ على الجزم مثل : ( قال ) و ( أَمَرَ ) و ( فعل ) و ( ذَكَرَ ) . 
ومنه : ما هو معلّق بصيغة لا تدل على التمريض مثل : ( يُزْوَى ) و ( يُحْكَى ) و ( يُذْكَرُ ) 
و( ذكرٌ عن فلان ) وغير ذلك ببناء هذه الافعال للمجهول . 


ثم إنّ لفظ ( التعليق ) يستعمل فيما حذف من مبتد! اسناده واحد فأكثر . واستعمله بعضهم فى 
حذف كل الإسناد كقوله : ( قال رسول الله : كذا ) أو قال : ( ابن عباس : كذا ) أو قال : ( 
عطاء : كذا ) . ولم يستعمل فيما سقط وسط إسناده أو آخره » لإختصاص ذلك بألقاب . 


ولاافى صيغة التمريض » بل خصوا به صيغة الجزم . 


الرّابع : أنْ الحديث الواحد قد يروِيّه حافظان فأكثرَ وقد يرويه حافظ واحد فأكثرَ. وعلى كلتا 
الحالتين فإمًا أن تتّحد روايةٌ الحُقاظ أو الحافظ الواحد في مجالسه المختلفة » وإمّا أن يختلت 
الحُفاظ فيرويّه بعضهم مرسلا ويرويّه بعضْهم مرفوعا » أو يرويّه بعضهم متصلا ويرويّه 
بعضهم موقوفا أو يختلف الحافظ الواحد على نفسه » فيرويّه مرّةَ مرفوعا ومرّة مرسلا أو 
يرويّه مرّة موقوفا ومرّة متصلا . 

فإذا اتّفق الحفاظ أو اتفقت مجالس الحافظ الواحد فالأمْرُ ظاهرٌ . وإذا حدث اختلاف » فما 
الذي يقدّم ؟ للعلماء في ذلك أقوال : 

- الأول : يترّجح المرفوع على الموقوف ويقدم عليه » وكذا يقدّم المتصل على المرسل 145. 
سواء أكان راويهما واحدا أم متعدّدًا لأنّ الرفع والوصل زيادةٌ وهي مقبولةٌ من الثقة الضابط 
ومثال ذلك : كحديث (لا نكاح إلا بولي ) » رواه اسرائيل بن يونس - فى آخرين - عن جدّه 
أبي إسحاق السبيعيّ عن أبي بردة عن أبي موسى متّصلا . 

ورواه شعبة و سفيان النّوري عن أبي إسحاق السّبيعي عن أبى بردة عن النَّبِي صلّى الله عليه 


02 


م 


45 أي الحكم للمرفوع والمتّصل . 
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وهذا القول هو قول الجمهرة المحدّثين والفقهاء والأصوليين وهو الصّحيح . وقد سيل البخاري 
رحمه الله عن الحديث الذي ذكرناه فحَكَمَ لمَنْ وَصَلّه وقال : ( الزيادة من الثقة مقبولة ) انتهى. 


والثّاني : عكس الأوّل 146 » للإحتياط لأنّ الإرساكَ جرحٌ » والجرحٌ مقدم . أو لأنّ الزيادة 
من الثقة مردودة . 

والثّالث : يقدّم منهما الحديث الذي كثْرَ بعد اتّفاق الطّريقين في الحفظ والإتقان » وذلك كأن 
يَصِله إثنان أو أكثر ويرسلّه واحدٌ » وكأن يرفعه إثنان أو أكثرُ ويقفه واحدٌ . فيقدم في كلّ ذلك 
الأكفذ وواة 147 , 

وكذلك تعتبر أحوال الحافظ الواحد » فإذا كان في أكثر أحواله يَقف الحديث » قَدَمَ وقفه وهلم 
جرًا . وكأئه إذا تساوى الطريقان لم يترجخ أحدهما . 

والرّابع : يقدّم حديث أكثرهما حفظا وأشدّهما ضبطا 148 . 


وعلى قول الأخير » فهل تقدح مخالفةٌ الأحفظ لغيره في الأقلّ أو لا تقدحٌ ؟ قولان : أصحّهما 


لا تقدح » إذ مجرّد الخطاء والنسيان لا يقتضى ذلك . وقيل : تقدح » لإشعاره بعدم تثبته 
وإتقانه . وظاهرٌ ٠‏ على أنّ هذا القول لا يجري في الحافظ الواحد الذي يخالفه نفسه . 


وهذا الفرع تعأق بنوع ( الؤيادة الثقة فى الحديث ) وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى . والله 
أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


الُوع الثانى عشر معرفة التدليس وحكم المدلس 

وهو لغة : إخفاء العيب وأصله من ( الدَلّسِ ) وهو اختلاط الظّلام » وقد سمّى المحدّثون 
نوعا من الحديث ( بالمدلس ) - على صغية اسم مفعول من ( التدليس ) لكون الراوي لم 
يسم من حدثه فأخفاه أو لكونه أوهم سماعه للحديث ممّن لم يحدّثه به فأخفى حالتّه . 

6 أي الحكم للمرسل والموقوف . 


7 أي الحكم للأكثر . 
8 أي الحكم للأحفظ , 
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وقد ذكر العلماء للتدليس أنواعا كثيرةً كلّها ترجع إلى قسمين . 
أحدهما : تدليس الإسناد 149وهو : أن يروي الرّاوي عمن لقيه أو عاصره حديثا لم يسمعه 
منه » وإِنّما سمعه من غيره عنه » ولم يلقه أنه سمعه منه » وذلك كأن يقولَ : ( قال فلان ) 


أو قال : ( عن فلان ) ومثلهما 150 ولم يصرّح بالمتماع 151 . 


فلو ثبت أنّ ذلك لم يعاصر المرويّ عنه فالمشهور أن ذلك ليس تدليسا وهو منقطعٌ » وقيل : 
عن داور 152 فاق تورف اللروزوقن علق بخ اطيرية ينا لد عه م يلظ وذ كل :لات 
ويقتضيه مثل : ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) ونحوهما فهو فاسقٌ لا تقبل روايته وهو ( سارق 


الثاني : تدليس العطف : وهو أن يصرّح بالتحديث عن شيخ له » ثمّ يعطف عليه شيخا آخر 


له لم يسمع ذلك المرويّ عنه » وهما أنه قد سمع من شيخ الثاني 153 . 


الثّالث : تدليس القطع ويسمّى تدليس السكوت : هو أن يذْكُرَ الرّاوي صيغةً تستلزم السّماع 
وتقتضيه » مثل : ( أخبرنا ) أو ( حدثنا ) ثمّ يسكت وينوي قطع الكلام ثم يقول : ( فلان عن 


فاون 15 


وهو مكروه جذا . 

كأن يقول : ( أنّ فلان فعل كذا ) أو ( أنّ فلانا قال كذا ) . 

7 إذ أنّه لو صرّح بالمتماع لعدّ كاذبا . ومثاله : ما ذكره على ابن خشرم قال : كنا عند أبي سفيان بن عيينة فقال : قال الزّهري ذكر 
حديثا » فقيل له : أ سمعت منه هذا ؟ قال : حدثني به عبد الرزاق عن معمر تن الزهري . 

2 وهو قول مرجوح غير مشهور . قال ابن عبد البرّ : ( وعلى هذا فما سلم أحدٌ من التدليس لا مالك ولاغيره ) أي لأنهم كثيرا ما 
يروون عمّن لم يعاصروه بغير إسناد » ثقّة منهم بمعرفة أهل العلم أنه منقطع وأنّهم قصدوا إلى روايته بغير إسناد . أنظر شرح الألفية 
لأحمد شاكر ص[ 7١-١9‏ ] 

3 ومثاله : ما فعل هُشِيمُ - فيما نقل الحاكم والخطيب - وذلك أنّ أصحاب هشيم قالوا له : نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه تدليس 
» فقال : خذوا . ثمّ أملى عليهم مجليسا يقول في كلّ حديث منه : ( حدثنا فلان وفلان ) ثمّ يسوق السّند والمتن » فلمًا فرغ قال : هل دلّسِتُ 
لكم اليومَ شيئا ؟ قالوا : لا قال : بلى » كلّ ما قلثُ فيه : ( وفلان ) فإنّي لم أسمعه منه . أنظر شرح الألفية لعبد الحميد [ 3١5/١‏ ] . 

4 وقد ذكر محمّد بن سعد أنّ أبا حفص عمر بن علي المقدّميّ كان يصنع ذلك يقول : ( سمعت ) أو : ( حدّثنا ) ثم يسكت ٠‏ ثمَّ يقول : 
( هشام بن عروة ) أو ( الأعمش ) » وهذا تدليس شنيع فاحش جدا . أنظر شرح الألفية لعبد الحميد [ 3١١/١‏ ] . 
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الرَابع : تدليس التّسوية : وهو أن يكونَ الحديث مرويًّا عن ضعيف بين ثقتَينِ » ويكونا قد 
لقي كلّ منهما الآخَرَ» فيعمة الرّاوي إلى الثقّة الأؤل الذي هو شيخه فيذكرّه ويسقط الضّعيت 
تحسينا للحديث » ويدذكُرَ الثقة الثاني » ويأت بلفظ موهم ( كعَن ) . 

ومثاله : ما رواه بقية بن الوليد عن عبيد الله بن عمر بن أبي الوليد الأسديّ الجزريّ الرقي 


عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن بن عمر . 


وكلّ رجال السند ثقّات إلا اسحاق بن أبي فروة » وأبو الوليد عبيد الله بن عمر قد لقي نافعا » 
فعمد بقية إلى أبي إسحاق بن فروة الضّعيف فأسقطه ثم جعل الإسناد هكذا : ( حدثنا أبو وهب 
الأسديّ عن نافع عن ابن عمر ) و( أبو وهب الأسديّ ) هو عبيد الله بن عمرو » وبهذا يتعذر 
أن يُفْطَنَ لما فيه من التّدليس » إلا أن يكونّ النَاظرُ من الحفاظ المدققين .155 


والخامس : تدليس الشيوخ 156: وهوأن يسمي الرّاوي شيحّه أو شيخ شيخه باسم أو كنية أو 
لقب غير الذي اشتهر به » أو يصقه بصفة يتفق مع صفة شيخ آخر » موهما أنّه لقي ذلك 
المشهور بهذه الصّفة . 

مثاله : ما رواه أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن ظاود : ( حدّثنا عبد الله بن أبى 


عبد الله ) يريد به عبد الله / أبا بكر بن داود السّجستاني .157 


ثم حكم التدليس فإِنّه يختلف باختلاف الحامل عليه » فإن كان الحامل عليه إخفاء أمر الحديث 
لكونه غير مقبول حرم ذلك » وإن كان الحامل عليه كون المرويّ عنه أصغر سنا أو نازِلَ 
الرّواية كره » وإن كان الحامل عليه اختبار وانتباه السّامع أو قوّة حفظه فهذا أمر جائز. 


7 وهذا النّوع شرّ من أنواع التليس وأفحشها وأشدّها قدحا في الرّاوي وتجريحا له . وذلك لأنّ الثقة الأوّل قد لايكون معروفا بالتدليس 
» فإذا وقف عليه الناظرٌ في الحديث » وجد هذا الثقة قد رواه عن ثقة آخرء فتطمئنٌ نفسه إلى الإسناد » ويارتاح خاطره . أنظر شرح 
الألفية لعبد الحميد [ ١/؟١”‏ ] . 

6 وهو فى الكراهة أخف إجمالا من تدليس الإسناد , لأنّ الثتيخ الَذى دلّس اسمه يمكن أن يعرفه الماهر الخبير بالرواة وأسمائهم , إِلّا 
أن فاعل هذا التدليس يعرض الشخص المروي عنه للتضييع إذا لم يتوصل إلى معرفته » وذلك يجرّ إلى ضياع الحديث أيضا . 

7 وهذا الصّنيع مكروه عند العلماء الحديث ». لأنه إذا ذكر شيحّه بما لم يشتهر به فقد دعا إلى جهالته فقد يبحث عنه النَاظرٌُ فيه فلا يعرفه 
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وأمّا قبول رواية المدلّس فقد اختلف في ذلك على أقوال : 

أحدها : لا يقيل حديثه مطلقا » سواء بيّن المدلّسون الإتصال أم لم يبيّنوا » دلّسوا عن الثّقات 
أو غيرهم ندر تدليسهم أم لا ٠‏ وهذا رأي فريق من الفقهاء والمحدّثين » وحجّتهم أن التّدليس 
نفسه جرح » لما فيه من الغثن والتعمية » ويروى عن شعبه أنّه قال : ( لأن أزنى أحبٌ إليّ 
من أن أَدلّسسَ ) 156 . وذهب بعضهم : من عرف يه صار مجروحا مردود الرواية وإن بيّن 
الستماع . 

ثانيها : يقبل قوله مطلقا » واحتجٌ من قال بهذا القول بأنّ التدليس نوع من أنواع الإرسال » 
ولمّا قبلنا حديث وصف بالإرسال قبلنا حديث المدلّس . 

ثالثها : يقبل إن لم يدلّس إِلَّا عن الثقات كسفيان بن عيينة . 

رابعها : يقبل إن ندر تدليسه . 

خامسها ‏ وهو الصّحيح كما قاله الإمام الثواوي في التقريب ص 55 - التفصيل : إن صرّح 
المدلّسُ بالمتماع كقوله : ( سمعث ) أو ( حدّثنا ) بعد أن رواه بلفظ محتمل فمقبول محتجٌ به 
لأنّ التدليس ليس كذبا وإِنّما هو ضرب من الإبهام كشفثه الروايةٌ المصرَّحٌ فيها » وإن لم 
يصرّح بذلك فمرسلٌ لا يقبل ولا يحتج به 159. 


وقال الدتكتور أحمد شاكر في شرح ألفية السّتيوطي [ ص ٠١‏ ] : وقد وقع في الصّحيحين 
أحاديث كثيرة من رواية بعض المدأسين الثّقات كسفيان الثوريّ » وسفيان بن عيينة » وقتادة 
وعبد الرّزاق » وغيرهم » ولم يصرّحوا فيها بالسّماع » وهو محمولٌ على ثبوت السّماع من 
جهة أخرى غير التي ذكرها صاحب الصّحيح 160. انتهى . 


8 قال ابن الصّلاح : هذا من شعبة افراطٌٌ محمولٌ على الرّجر عن التّدليس والتنفير منه . انظر : مقدّمة ابن الصّلا مام 
بن 4 من فراط محمو جر عن التدليس والتنفي بن حص [ 5>» ] 

9 وهذا الحكم جار فيمن دلّس مرّة . انظر : التقريب ص [59] . 

5 وإنما اختار صاحب الصّحيح طريق العنعنة على طريق التّصريح بالسّماع » لكونه على شرطه دون تلك . أنظر : التدريب [ ص 

م3ا]. 
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وأمّا تدليس العطف وتدليس السّكوت فالخلاف فيهما كالخلاف في تدليس المئتند . وأمّا تدليس 
النّسوية فقد قالوا فيه : إِنّه شرٌ أنواع لما فيه من قصد التّعمية » فالمدلس على هذه الكيفيّة 
يجب أن يكون مردود الرّواية . 

وأمّا تدليس الشيوخ فقد ذهب ابن الصّباغ إلى أنّه : إذا كان يصنع ذلك لضعف شيخه فهو 
قادحٌ فيه » حتّى ولوكان شيخه عنده ثقّة » لأته يجوز أن يطلّع غيره إذا عرفه على ما لم 
يدركه من أسباب جرحه . 

وقال ابن السّمعاني : إذا كان بحيث إذا سئل عنه لم يبيّنه فهو قادحٌ وإِلا فلا » وذهب كثيرون 
إلى عدم ردّ روايته وأنه لا يقدح . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


الوع الثالث عشر معرفة الشاذ والمحفوظ 

وهو لغة : اسم الفاعل من ( شد ) أي : انفرد عن الجمهور » و ( المحفوظ ) اسم المفعول 
من ( حفظ القرأن ) أي : استظهره أو ( حفظ المتاع ) أي : حَرَّسه . 

وللعلماء في بيان معنى ( الثناذ ) واصطلاحا عباراتٌ : 

الأولى : - وهي عبارة جمهور المحدّثين والشافعيّ - أنّه : ( الحديث الذي يرويه الثقةُ مخالفا 


من كان أؤْحح مته بعزية ضيط أو كثرة حدد161) 162..ومقابله هو ( المحفوظ]:168, 


النّانية قولهم : ( ما تفرّد بروايته واحدٌ » سواءً أكان ثقّةٌ أم لم يكن » خالف فيه غيره أم لم 
يخالف ) » وعندهم : أنّ ما كان عن غير ثقة فهو مردودٌ » وما كان عن الثّقة توقفو فيه ولا 


يحتجوا به 164, وهذه عبارة الخليلىٌ 01065 


لأنّ العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد » وتطرق الخطاء للواحد أكثر منه للجماعة . أنظر : شرح التقريب للسخاوي ص [ ١1717‏ 
"٠ق‏ إمعافة هياج قارع باس قن يتاع اويل دوس مع نخد كان اللية ون الشتريق لاود ان 
مخالفا - في المتن أو في السند - من كان أوثق منه بزيادة أو نقصان مع عدم إمكان الجمع . وهو أكملُ وأشمل » إِذْ يفيد أنه يشترط في 
الثناذ انفراد الثقة بالحديث مع مخالفة من هو أوثق منه » ويشترط أيضا عدم إمكان الجمع بين حديث الثّفة والأوثق . أنظر : منهل اللطيف 
ص .]١١5[‏ 

3 وهو : مارواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة بزيادة أو نقص في المتن أو في السند 

4 ولكنّه يصلح أن يكون شاهدا . انظر : فتح الباقي : [ ١/5؟3‏ ] . 

5 أي : فلم يعتبر المخالفة ولا الثقة 
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وقال الحاكم : ( هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع لذلك الثّقة ) .166 


قال الإمام النواوي في ( التقريب ) ص ]:٠[‏ : وما ذكراه يشكل بما ينفرد به العدل الحافظ 
الضّابط كحديث ( إنما الأعمال بالنية )167 وحديث ( النهي عن بع الولاء وهبته )168 » وغير 
ذلك مما خرّج فى الصّحيحين مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرّد به ثقة . 


والصّواب : التفصيل : وهو أنّ الراوي إذا انفرد بشئ ٠‏ فإن كان مخالفا لما رواه من هو 
أحفظ منه وأضبط ؛ كان تفرده شاذا مردودا » وإن لم يكن مخالفا لغيره » فإن كان المنفرد 
عدلا حافظا موثوقا بضبطه » قبل تفرده وكان صحيحا » وإن لم يكن موثوقا بضبطه لكن 
غير بعيد من درجة الحافظ الضابط » كان حديثا حسنا » وإن كان بعيدا من ذلك » كان تفرده 
شاذا منكرا. 


فحصل من هذا : أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف » والفرد الذي ليس فى راويه من الثقة 
والضبط ما يجبر تفرده . 

ثم ينقسم الثتّاذ إلى قسمين : الشاذّ في السند و الشاذ في المتن . 

ومثال الأوّل : ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار » عن عوسجة - مولى ابن عبّاس - عن ابن عبّاس : انْ رجلا توفيّ على عهد رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه » فدفع رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ميراتّه إليه . 


6 أي : لم يعتبر المخالفة ويعتبر الثقة 

7 فإنّه حديث فرد » تفرد به عمر عن رسول لله » ثم تفرّد به عن عمر علقمةٌ بن أبي وقاص » ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم ثم عنه 
يحيى بن سعيد . 

8 تفرّد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
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وقد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره » وخالفهم حمّاد بن زيد فرواه عن عمرو 


بن دينار عن عوسجة » ولم يذكر ابنَ عبّاس بل رواه مرسلا 159. 


ومثال الثاني : ما رواه مسلم عن تُبيشّة الهُدَلِيَ قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ( 
أَيَامِ التشريق أَيَامُ أكل وشرب ) ٠‏ فإنّه جاء من جميع طرقه هكذا » ورواه موسى بن عُلِي بن 
ربّاح عن أبيه عن عقبة بن عامر بزيادة ( يوم عرفة ) » فحديث موسى شاد لمخالفته الجماعة 
بتلك الزيادة . 

تنبيه : 

الثثاذ مردود لا يحتجّ به » وإِنّما الحجّة بمقابله وهو ( المحفوظ ) إذا لم يمكن الجمعُ بينهما » 
فإذا أمكن فهما مقبولان » لأنْ تفرّد العدل الضّابط في الحديث مقبول . 

والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الرّابع عشر معرفة المنكر والمعروف 

وهو لغة إسم المفعول من ( أنكره ) إذا جَحَدَه أو لم يعرفه » ومقابله ( المعروف )170 وهو 
اسم مفعول من ( عرفه ) . 

وللعلماء في بيان المنكر اصطلاحا رأيان : 

أحدهما : رأي الحافظ بن حجر في ( نخبة الفكر ) حيث قال : ( وزيادة راوي الصّحيح 
والحسن مقبولةً » ما لم تقع منافيةٌ لمن هو أَؤْدَقُ منه » فإن خولف بِأَرْجَحَ » فالرّاجح ( المحفوظ 
) ومقابله ( الثئاذ ) » ومع الضّعف فالرّاجح ( المعروف ) ومقابله ( المنكر ) . 

ومثاله : ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيّب بن حبيب » عن أبي اسحاق ٠»‏ عن العيزار 
بن حُرَيْثِ » عن ابن عبّاس » عن النّبي صلى الله عليه وسلّم : ( من أقام الصّلاةَ وآتى الرّكاةَ 
وحجٌ البيت وصامَ وقرى الضّيف دخل الجَنَّةَ ) . 


9 وممًا تقدم ينضح : أنّ حمّاد انفرد بروايته مرسلا وخالف رواية ابن عيينة » وابن جريج وغيرهما وهي الرّواية الموصولة فرواية 
حمّاد شادةٌ » ورواية ابن عيينة هي المحفوظة مع أن كلا من حمّاد وابن عبينة ثقة . 
5 وهو حديث الثّقة الذي خالفه الضّعيف . 
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قال أبي حاتم : ( هو منكرٌ لأنَّ غيره من الثّقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا ) . 
وعلى هذا التّعريف » فالثتاذ مباينٌ للمنكر لأنَ راو الثناذ ثقةٌ وراوي المنكر ضعيف 171 . 


والثّاني : - وهو رأي ابن الصّلاح نقلا عن الحافظ البرديجي - : أنّ المنكروالثنادٌ متردفان . 
وكلَ منهما عبارة عن مخالفة من هو أرجحٌ » وكلّ منهما ينقسم إلى قسمين : مقبول ومردود 
كما تقدّم بيانهما في تفصيل الثنّاذ فإنّه بمعناه وهو الصّواب . 

والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الخامس عشر معرفة الإعتبار والمتبعات والشواهد172 
هذه أمورٌ يتداولها أهلٌ الحديث يتعرفون بها حال الحديث ينظرون هل تفرّد به راويه أم لا ؟ 


وهل هو معروف أو لا ؟ 


أمَالإعتبار لغةَ : مصدر ( اعتبر ) ومعنى ( الإعتبار ) : النُظر في الأمور ليعرف بها شيئٌ 
آخر في جنسها . 

واصطلاحا : أنْ يأتي إلى حديث لبعض الرّواة فيعتبره بروايات غيره من الرّواة بسبر طرق 
الحديث » ليعرت هل شاركه فى ذلك الحديث راو غيره . 

مثاله : ما ذكره ابن حبّان : أن يروي حمّاد بن سلمة لا يتابع عليه عن أيّوب عن ابن سرين 
عن أبي هريرة عن النب صلى الله عليه وسلم . فينظر هل رواه ثقّة غيرُ أيَوب عن ابن سرين 
؟ فإن جد علم أنّ للخبر أصلا يرجع إليه » وإن لم يجد ذلك فتثقّةٌ غير ابن سرين عن أبي 
هريرة » وإلا فصحابيّ غير أبى هريرة » رواه عن رسول الله فأي ذلك وجد علم أنّ للحديث 
أصلا يرجع إليه وإِلّا فلا . 


7 قُلْتْ : فكلَ واحد منهما نوع مستقلّ . فالنّسبة إِذَا بين الشاذ والمنكر هي عمومٌ وخصوص من وجه » فيجتمعان في اشتراط المخالفة 
ويفترقان في أنّ الشاذ راويه ثقة والمنكر راويه ضعيف . انتهى 

2 هكذا عبارة ابن الصّلاح فى مقدمته » قال الحافظ بن حجر في ( الكت ) : هذه العبارة توهم أنّ الإعتبار قسيم للمتابعة والشاهد » 
وليس كذلك » بل الإعتبار هو : الهيئة الحاصلة فى الكشف عن المتابعة والشاهد . وعلى هذا فكان حقّ العبارة أن يقول : معرفة الإعتبار 
للمتابعة والشاهد . وما أحسن قول شيخنا فى منظومته : [ الإعتبار سبرك الحديث هل تَابَعَ راو غيرّه فيما حمل ] فهذا سالم من الإعتراض 
. أنظر : توضيح الأفكار [5/ 597-791 ] . 
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وأمَالمتابع لغة : اسم فاعل من ( تابع ) بمعنى ( وافق ) . 

واصطلاحا : أن يروي الحديث راو آخر » فيوافق الرّاوى الأوَّلُ في الحديث من شيخه 
فصاعدا » يوافقه في شيخه وشيخ شيخه إلى أن ينتهى الإسناد » وكذلك يوافقه فى المتن 173 
. فإن كانت ( المتابعة ) بالصورة التى بينها فهي ( متابعة تامة ) 174. 

ومثالها : أن يرويه عن غير حمّاد بن سلمة . 

أمّا إن كانت المتابعة فى بعض الإسناد دون بعض »٠‏ أي : لا يكون الرّاوي قد وافقه غيره 
على الشيخ » وإنما وافقه على شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه فصاعدا ٠‏ فهذه متابعة أيضا » 
ولكنّها دون المتابعة الأولى » فتسمى ( متابعة قاصرة ) 175. 

ومثالها : أن يرويه عن ابن سرين غير أيوب » أو عن أبى هريرة غير ابن سرين » أو عن 
النبي صحابي آخر غير أبى هريرة . فكلما قربت منها أتم من التى بعدها . ويجوز أن يسمى 
ذلك بالثتاهد أيضا . 


الثتاهد لغة : اسم فاعل من ( الشهادة ) وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلا » 
ويقويه » كما يقوي الشاهد قولَ المُدّعي » ويدعمه . 

واصطلاحا : أن يجئَ متنْ آخر يروي عن صحابي آخر » بإسناد آخر » وهذا المتن يتضمّن 
المعنى الذي وجد في الرواية المشهود لها » فحينئذ تكون الرّواية الثّانية شاهدا للأولى 176 


قال الإمام بن الصّلاح : فإن لم يروى حديث آخر بمعنى الأول » فقد تحقّق فيه الفرد المطلق 


7 التقريب للفهم : ما شارك حديثا آخر في اللفظ مع الإتحاد في الصّحابي . 
4 التقريب للفهم : المشاركة في أوَّل المّند . 

5 التقريب للفهم : المشاركة ليست في أوَّل السند . 

6 التقريب للفهم : المشارك في المعنى . 
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وإذا قالوا فى مثل الحديث : ( تَقَرّدَ به أبو هريرة عن النبي ) ٠»‏ ( أو ابن سرين عن أبى 
هريرة ) » أو ( أيوب عن ابن سرين ) » أو ( حمّاد عن أيوب ) » كان مشعرا بانتفاء وجوه 
المتابعات فيه » واذا انتفت هن والشواهد معاء فحكمه ما سبق في نوع الشاذ ”17 . 


ثم اعلم أنّه يدخل فى باب المتابعة والإستشهاد روايةٌ من لا يُحْتَخُ به وحده » بل يكون معدودا 
في الضعفاء . 

وفى كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء » ذكراهم فى المتابعة والشواهد وليس كل 
ضعيف يصلح لذلك . بل المضعف بما عدا الكذب وفحش الغلط . ولهذا يقول الدارقطني 


وغيره فى الضعفاء : ( فلان يعتر به » وفلان لا يعتبر به ) . 


مثال ما اجتمع فيه المتابعة التّامة والقاصرة والشاهد : ما رواه الششافعيّ فى الأمّ » عن مالك 
عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر أنْ رسول الله قال ( الشهر تسع وعشرون فلا تصمّوا 
حتّى ترو الهلا ولا تفطروا حتى تَرَوْهُ فإنْ عُمَّ عليكم فأكملوا العِدّة ثلاثين ) . 

فهذا الحديث بهذا الأفظ ظَنَّ قومٌ أنّ الشافعي تفرّد بهذه الرّواية عن مالك » فعدّوه في غرائبه 
لأنَ أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ ( فإن عُمَ عليكم فاقدروا له ) » لكن وجدنا 
للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبيّ » كذلك أخرجه البخاري عنه » عن مالك » 
وهذه متابعة تامة » ووجدنا متابعةً قاصرةً في ( صحيح ابن خزيمة ) من رواية عاصم بن 
محمّد عن أبيه محمّد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر ( فأكملوا ثلاثين ) » وفي ( صحيح 
مسلم ) من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ ( فاقدروا ثلاثين ) » ووجدنا 
له شاهدا رواه النسائي من رواية محمّد بن حنين عن ابن عبّاس عن النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم » فذكر مثلَ حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظه سواء » وراه البخاري من 
رواية محمّد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ ( فإن أغمى عليكم » فأكملوا عدّة 
شعبان ثلاثين ) » وذلك شاهد بالمعنى . قاله الحافظ الستيوطي في التدريب ص [ ١79‏ ] . 
والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


7 من الت 5 . 
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الوع الستادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها 

الزيادات : جمع زيادة » والثقات : جمع ثقّة » والثّقة هو العدل الضّابط » والمراد بالزّيادة 
الثقة : ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثّقات لحديث ما » عمّا رواه الثقات الأخرون 
لذلك الحديث . والرّيادة الثقة هي : ما يتفرّد به الثّقة في رواية الحديث من لفظه أو جملة فى 
السند أو المتن . وهذا عند الإمام الواوي فنٌ لطيف تستحسن العناية به . 


الحاصل : إذاروى حافظان ثقّاتان عدلان حديثا واحدا » وفي رواية أحدهما زيادةٌ لا يرويها 
الآخر . أو روى الحافظ الواحد التّقّة العدل حديثا ما مرّتين ووقعت في إحدى روايته زيادة 
ليست في الأخرى فقد اختلف العلماء في قبول هذه الزيادة على تسعة أقوال : 

فذهب الجمهور من الفقهاء والمحدّثين إلى أنّها : مقبولةٌ مطلقا 178. 

وذهب قومٌ إلى أنها : ( غير مقبولة مطلقا ) . سواء أكان راويها غير راوي الحديث بدونها 
أم كان هو راويّ الحديث بدونها 

وذهب قوم : ( إلى أنّها مقبولة ) إن كان الرّاوي لها غيرّالذي روى الحديث بغيرها . فأمًا إن 
كان رواي الحديث بدونها هو راويّة بها فلا تقبل 159. 


والرّابع : - وهو قول ابن الصبّاغ - : ان كان راويها هو راويّ الحديث بدونها قبلت بأحد 
1. الأول : أن يذكْرَ أنه سمع الحديث مرّتين » مرّةٌ معها ومرّة بدونها . 
2 الثاني : أن يذكُرَ أن روايته الحديث بدونها وقعت منه لنسيانها . 

فإن لم يذكر واحدا من هذين تعارضت الرّوايتان » ورُحّحَت إحداهما بأحد المرحجّحات . 


8 سواء أكانت من حافظ آخر أو من نفس الحافظ الذي روى الحديث بدونها » وسواء تعلّق بها حكم شرعي أم لا ء وسواء غيرت الحكم 
الثابت أم لا و سواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخير ليست هي فيه أم لا . وقد ادّعى بن طاهر الإتفاق على هذا القول . أنظر : شرح 
التقريب للسخاوي [ ص 147 ] . 

59 لإشعاره بخلل في ضبطه وحفظه . أنظر : شرح التقريب للسخاوي ص [59 ]١‏ . 
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والخامس : - وهو قول الرّازي في المحصول - : العبرةٌ بما يرويه أكثرُ : فإن كثرت روايةٌ 
الحديث مع الزيادة قُبلث » وإن كثرت روايته بدونها لم تقبل » وإن تساوى الحالان قبلت 
الزيادة . 


والسّادس : - وهو قول الأمدي وابن الحاجب وحكي عن ابن الصّباغ أيضا - : إن كان راوي 
الحديث بغير الرّيادة عددٌ لا يتصوّر منهم عادةً أن يغفلوا عنها » سواء أبلغوا حدَّ التّواتر أم 
لم يبلغوا فإنّ الز:يادة لا تقبل » وإن لم يصلوا إلى هذا الحدّ قُبلّت . 


والسّابع : إن أفادت حكما قبلت » وإِلَا لم تقبل . 

والنّامن : إن غَيَّرتْ الإعراب قبلت » وإِلَا لم تقبل . 

والثاسع : وهو قول الشيخ ابن الصّلاح والإمام الثواوي ورجّحه الحافظ ابن حجر وتبعه 
الحافظ الستيوطي . كما قاله ابن الصّلاح في المقتمة ص [ 55 ] . 

وقد رأيثُ تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام 180 : 

أحدها : زيادة ليس فيها مخالفة ومنافاة لما رواه سائر الثقات ٠‏ فهذه حكمها القبول 181 
مثال ذلك : ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر ؛ عن الأعمش . عن أبى رزين و أبى 
صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه : من زيادة كلمة ( فَلَيْرِفُهُ 4 في حديث ولوغ الكلب » 
ولم يذكزها سائرُ الحفاظ من أصحاب الأعمش .ء وإِنّما رووه هكذا : ( إذا ولغ الكلبُ في إناء 
أحدكم فليغسلُه سبع مرار ) » فتكون هذه الزيادة كخبر تفرّد به علي بن مسهور » وهو ثقة » 
فتقبل تلك الزيادة . 


0 تقسيم الزيادة الثقة بحسب موضعها إلى قسمين : زيادة في السند وزيادة في المتن . ويتكلم ابن الصّلاح هنا عن الرّيادة في المتن 
فسمها تلاثة أقسام كما رأيت .أمّا الزيادة فى السند مثل زيادة الوصل مع الإرسال والرفع مع الوقف . فسيأتى الكلا : 

و م كما راي يادة في زد مع الإرسال والرفع مع يآتي الكلام علد 

7 لأنّها في حكم الحديث المستقلّ الذي ينفرد به الثقةٌ ولا يرويه عن شيخه غيره . 


كطط- 


الثاني : زيادة منافية لما رواه الثّقات أو الأوثق فهذه حكمها الردّ كما سبق في نوع الثتاذ . 
مثال ذلك : زيادة ( يوم عرفة ) في حديث : ( يومُ عرفة ويوم التّحر وأيام التشريق عيدنا 
أهلِ الإسلام » وهي أيََامُ أكل وشرب ) . 

فإنّ الحديث من جميع طرقه بدونها » وإِنّما جاء بها موسى بن علي بن ربّاح » عن أبيه عن 


عقبة بن عامر » والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما . 


الثّالث : ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة فى حديث لم يذكرها مَنْ رَوَى ذلك 
الحديث . 

مثال ذلك : ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر : ( أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم كَرَضَ 
زكاة الفطر من رمضان على كل خُرّ أو عبد ذكرٍ أو أنثى من المسلمين ) . 

فذكر أبو عيسى الترمذي أنّ مَالِكَا تفرّد من بين الثّقات بزيادة قوله : ( من المسلمين ) 
وروى عبيد الله بن عمر وأيّوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة 
002 

ومن أمثلة ذلك : ما رواه أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم : ( جُعَلَتْ لنا الأرضُ مسجدا وجعلت تُرْبَتُها لنا طهورا ) .أخرجه مسلم تفرّد 
أبو مالك الأشجعي برواية الحديث بهذه الزّيادة ( تربتها ) » وسائر الرّوايات لفظها : ( وجعلت 
لنا الأرضُ مسجدا وطهورا ) . 


قال الإمام ابن الصّلاح في المقدّمة ص [ 77 ] :فهذا وما أشبهه يشبه الأوَل153 من حيث أنّ 
مارواه الجماعة عامٌ 154 وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص 155 . وفي ذلك مغايرةٌ فى 
الصّفة » ونوعٌ من المخالفةٍ يختلف فيها الحكم » ويشبه أيضا القسمَ الثانى156 من حيث إِنّه 
لامنافاة بينهما . 


5 واعترض عليه التواوي فقال في التقريب ص [ "*؛ ] : لا يصح التمثيل به » فقد وافق مالكا عمر ابن نافع في صحيح البخاري » 
يعنى : المقبول 

54 أي : في جميع أجزاء الأرض . أنظر فتح الباقي 6/١‏ . 

5 أي : بالّراب 

6 يعني : المردود 
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قُلتُ : ولم يصرّح ابن الصّلاح رحمه الله بحكم القسم الأخير المتؤسط بين المرتبتين . وقد 
اختلف فيه العلماءٌ فَقَبله مالك والشافعيٌ لما عرفت من عدم المنافاة » ولم يقبِلُهُ أبو حنيفة ومن 
وافقه 187 , 

وبسبب هذا الخلاف اختلف العلماءُ في العمل بموارد كثير من الزيادات . ومن ذلك أنّ الحنفيّة 
جوزوا التَيمُم بكلّ ما كان من جنس الأرض كالصّخر والحصى ولم يقيّدوه بأن يكونّ ترابا . 
وخّصصّ الشّافعيّة التيمّمَ بأن يكون بالّراب فقط عملا برواية ( وترتبتها ) . انتهى 


وهذا التقسيم هو الذى نرجحه ونأخذه به » لأنه يوافق قواعد المحدّثين في أنه يشترط لقبول 
الحديث 158 ألا يكون شاذا » فالرّيادةٌ المنافيةٌ مادامث دون روايات الحديث في القوّة فهي 
غير مقبولة » فلا بِدَ من تقييد قبول الزيادة بكونها غير منافية كما حقّقه الحافظٌ ابن حجر فى 
شرح التخبة . 


أمَا زيادةٌ الوصل مع الإرسال 159 فإنَ بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه » 
ويزداد ذلك بأنَ الإرسالَ نوعٌ قدح في الحديث » فترجيحه و تقديمه من قبيل تقديم الجرح 
على التعديل » ويجاب عنه بأنّ الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم » والزيادة ههنا مع من 
وصل . وقد تقدّم ذكره تفصيلا في الفرع الرّابع من النّوع الحادى عشر وإن شئت فارجِغ 
إليه . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الستابع عشر معرفة الأفراد 

الفرد لغة : أصلٌ يدل على الواحد » مأخوذ من ( فقَرَدَ ) بمعنى ( انفرد ) والفرد ( الوتر ) 
والجمع ( الأفراد ) . 

واصطلاحا : ( ماتفرّد به راويه بأيّ وجه من وجوه التفرد ) . وقد سبق مقصوده في الأنواع 
الّتي تاليه قبله » لكن أفردثة بترجمة تبعا للحاكم . 


7 لِأنّ الزيادة لمّا كانث تقتضي تغييرًا للحكم فقد أصبحت من قبيل الزٌيادة المعارضّة » فلا تكون مقبولة . 
ررغ | س : وال 5 
9 وهي زيادة في السند . 
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فنقول : وهو قسمان : 

أحدهما : فرد مطلق 190 : وهو ( الحديث الذي انفرد به الرّاوي الواحد عن كلّ واحد من 
الثّقات وغيرهم ) . وقد تقدّم حكمه في النوع الثناذ 191 

مثال ذلك : ما رواه إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا خرج من الخلاء قال : ( غفرانك ) . 


قال الإمام الترمذيّ : هذا حديث غريبٌ 192 لانعرفه إلا من حديث إسرائيل عن أبي بردة . 


ومثال الآخر : ما رواه البزّار : حدّثنا بشرُ بن معاذ العقدي . ثنا عمران بن والد الخْيَّاط » 
عن ثابت عن أنس » قال : قال رسول الله : ( أمرت بالسّواك حتّى خشيت أن أدرد » أو حتّى 
خشيث على لثتي و أسناني ) . فهذا الحديث حصل فيه التفرد من أوّل إسناده إلى آخره » من 


أوّل الإمام البزار إلى سيّدنا أنس رضى الله عنه . 


وثانيهما : فرد مقيّد 193 ويسمّى فرد نسبيّ وهو أقسام : 

الأؤل : ( ما قيّد بثقة ) 194 . ويعبّر عنه العلماء بقولهم : ( لم يرويه ثقَة إلا فلانٌ )195. 
مثاله : ما رواه مسلم وأصحاب السّنن من رواية ضمرة بن سعيد المازانى » عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن أبي واقد الليثي : ( أنّ النَبَ كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت 


السّاعة ) . وهذا الحديث لم يروه أحدٌ من الثقاتِ غير ضمرة » وهو متفرد به عمن ذكر . 


0 أي : من غير تقيدد بقيدٍ ما . 

7 أي : إذا كان الراوي ثقة ضابطا كان الحديث صحيحا يحتجٌ به » وإن كان متوسطا في الضبط والحفظ كان الحديث حسنا يحتج به 
أيضا » وإن كان غير ضابط كان الحديث ضعيفا لا يحتج به . أنظر : شرح الالفية لأحمد شاكر ص [ 754 ] . 

يعني : الفرد المطلق.. أي الحديث الفرد المطلق يسمتى أيضا ( الغريب ) .. فإذا انفرد بالحديث راويان سمي ( عزيزا )© فإذا رواه 
أكثر من اثنين سمي ( مشهورا ) . هذا هو الذي رجّحه الحافظ ابن حجر وغيره من المتأخرين . وذهب ابن الصّلاح إلى أنّ ( العزيز ) 
ما انفرد به إثنان أو ثلاثة . والمستفيض يطلق أيضا على المشهور ٠‏ ولكن الحافظ المتيوطي ذهب إلى أنّ المشهور ما رواه ثلاثة » 
والمستفيض ما رواه أكثر من ثلاثة . والظّاهر من عبارات المتقدمين أنّهما واحدٌ » وأنّ المتواتر قسم من المشهور . أنظر : شرح الألفية 
لأحمد شاكر ص :751 ]. 

7 وهو مالم تقع الغّرابة فيه بأصل المئند » بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابى أكثر من واحد » ثم يتفرد بروايته عن 
واحد منهم شخص واحد » سمي نسبيا » لكون التفرد في سنده حصل بالنسبة إلى شخص معين . 

4 أي : بانفراد الثقة بروايته . 


5 أي : أنه رواه آخرُون إلا أنهم غير ثقات . 
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وإنّما قيّد بالّفة لرواية الدأرقطني له من جهة ابن لَهَيْعَة- وهو ضعيف عند الجمهور لكون 


كتبه احترقث - عن خالد بن يزيد عن الزُهري » عن عروة عن عائشة . 


والثّاني : ( ما تفرّد به أهل القطر ) » وهو أن يروي حديثا أهل قطر من الأقطار دون من 
عداهم » سواء انفرد به منهم واحدٌ عن واحدٍ أم لم ينفرد . 

ويعبّر عنه العلماءً بقولهم : ( تفرّد به أهل مكة ) مثلا » وبقولهم : ( لم يروي هذا الحديث إلا 
أهل البصرة ) » ويراد به جماعة منهم . 


مثاله : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » الذي رواه أبو داود في السّتنن عن أبي والد 
الطّيالسي » عن همام » عن قتادة » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدريّ قال : ( أَمَرَنَا 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نقرأ بفاتحة الكتاب » وما تيسر ). وهذا الحديث لم يرويه 
غير أهل البصرة » فقد قال الحاكمُ : ( تفرّد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أوّل الإسناد إلى 
آخره » لم يشاركه فى هذا اللفظ سواهم ) . 


والثّالث : ( ما قيّد براو مخصوص ) ء أي تفرّد الراوي بالحديث عن راو آخر » بحيث لا 
يرويه عنه غيره » وإن كان مرويًّا من وجوه أخرى عن غيره . ويعبّر عنه العلماء بقولهم : 
( لم يروه عن فلان إلا فلان ) أو ( تفرّد به فلان عن فلان ) . 


مثاله : ما رواه الطّبرانيّ في ( المعجم الأوسط ) ٠‏ حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن أيَوب 
المخزومي » ثنا سعيدُ بن محمّد الجرمي » ثنا أبو عبيدة الحدّاد » ثنا أبو بشر المزلق » عن 
ثابت عن أنس » قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لله عز وجل عبادا يعرفون 
الناس بالتوسم ) قال : الطّبراني : ( لم يرويه عن ثابت إلا أبو بشر » ولا عن أبي بشر إلا 


أبو عبيدة ) . 


تنبهان : 
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الأؤل : يقل اطلاق الفرديّة على النسبيّ » والأكثرُ اطلاقٌ الغريب عليه » لأن الغريب والفرد 
متارادفان لغة واصطلاحًا » غير أنّ أهلَ الإصطلاح غايّروا بينهما من حيث كثرة الإستعمال 
وقلته » فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق » والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد 
النسبي . وهذا من حيث اطلاق الإسم عليهما » وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا 
يفرّقون » فيقولون فى المطلاق والنسبي : ( تفرّد به فلان ) أو ( أغرب به فلان ) » كذا قاله 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . 


النّائي : ليس فى الأفراد النسبيّة ما يقتضى الحكم بضعفها إذا لم يكن ثَمّ أسبابٌ تقتضيه » لكن 
ما قيّد بالثقة كقولك : ( لم يروه ثقة إلا فلان ) » إن كان راويه غير ثقَةٍ ممّن بَلْعَ رتبة الإعتبار 
فليس من الفرد المطلق بشيئ » وإِلَا بأن كان غير الثقة مما لا يعتبر بمرويه » فهو كالفرد 
المطلق لأنَّ روايته كلا رواية . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الثامن عشر معرفة المعلل 

وهو لغةً : اسم المفعول من ( أعلَّه بكذا ) فهو ( مُعَلٌ ) » وهو القياسُ الصّرفيّ المشهور وهو 
اللّعْةٌ الفصيحةٌ » لكن التَّعبِيرُ ( بالمعلل ) من أهل الحديث جاء على غير المشهور فى اللّغة » 
لأنّ ( المعلل ) اسم مفعول من ( عللّه ) » بمعنى أَلْهَاهِ » ومنه تعليل الأم ولدها . ومن المحدّثين 
من عبّر عنه ( بالمعلول ) » وهو ضعي مرذول عند أهل العربيّة واللغة لأنّ اسم المفعول 
من الرّباعي » لا يكون على وزن ( مفعول ) . 

وفى الإصطلاح : الحديث الذي اطّلع فيه على علّة تقدح فى صحته » مع أنّ الظاهر السّلامة 
منها . 
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قال الإمام النّواوي 196والحافظ ابن حجر 197: هذا التّوع من أجل علوم الحديث وأدّقها » 
وإنّما يطلع بذلك مَنْ رَرَقَهُ الله تعالى فهما ثاقبا » وحفظا واسعا » ومغرفةً تامّةَ بمراتب الرّواة 
وملكة قويّةٌ بالأسانيد والمتون 198. 


والعلّة : عبارةٌ عن أسباب 99آأخفيّة غامضة قادحة في صحّة الحديث مع أنّ الظاهرٌ السّلامة 
منها 200 


تدرك العلّة بتفرّد الدّاوى 201و بمخالفة غيره له 202»: مع قرائن كُتَبَهُ العارت 5 
وندر بدعر و و دل مع فراس ندند 5 إر 


حديث موصول » أو وقف حديث مرفوع أو دخول حديث فى حديث 3 , أو وهم واهم » أو 
كبرت الك 204 ميك يكل على طلقة 205 كلك شي كل تمد مدفكة امعد ينف 206 و وخر 207 


والطريق فى معرفة العلة الحديث 209 : أن يجمع طرق الحديث ويستقصيّها من الجوامع 
والمسانيد والأجزاء » ويسبْرَ أحوال الرّواة ويعتبرَ بمكانهم من الحفظ ومنزلتِهم في الإتقان 


56 في التقريب ص 571 ] 

7 في التّزهة ص [ 

8 ولهذا لم يتكلم فيه إِلّا القليل : كابن المديني » وأحمد » والبخاريّ » ويعقوب بن شيبة » وأبي حاتم » وأبي زرعة » والدارقطني . أنظر 
: التدريب ص [1 ١65‏ ]. 

9 جمع سبب وهو لغةً : ما يتوصّل به إلى غيره » واصطلاحا : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم . أنظر : فتح المغيث [ 
"8 ] / قاموس محيط [ ماذة سبب ] . 

0 ولهذا قد يصعبُ حتّى على التاقد البصير التّعبيرُ عن هذه العلّة » كما سمعت عبارة الحافظ ابن حجر وكما قال عبد الرّحمن بن المهدئ 
: معرفةٌ عللٍ الحديث الهامٌ لو قلت يعلّل الحديث : من أين قُلْتَ هذا ؟ لم يكن له حجّةٌ . وكم من شخص لا يهتدي لذلك . أنظر : شرح 
الألفية السيوطي لعبد الحميد [ 7617/١‏ ] . 

7 أي : برواية الحديث من طريقه فقط مع عدم المتابعة عليه . أنظر : فتح المغيث [ 49/7 ] . 

2 أي : ممّن هو أحفظ واضبط أو أكثر عددا . أنظر : فتح المغيث : [ 59/7 ] . 

3 أي : الإدراج 

4 كاشتباه ضعيف بثقّة مما يقدح في ذلك الظّاهر . 

5 أي : ظنّ العارف . 

6 إكتفاء بغلبة الظنّ . 

7 لعدم ترجيح واحد من الطّرفين . 

5 في الحكم بالصّحة وعدمها . 

7 أن تجمع أسانيده المختلفة » فتنظر فى اختلاف رُوَّاته وحفظهم » واتقانهم » قال ابن المديني : الباب إذا لم تجمع طرقه لم يبن خطؤه 
» فما كان فيه ما تقدّم فهو ( معلل ) ٠‏ كذا عبّر به العراقي . 
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والضّبط ويمخّص الفرقّ بين بعضها ببعض » وحينئذٍ تدلّه القرائنُ على وهم الرّاوي في 
وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو إرسال موصول أو وقف مرفوع أو 
يطّلع منه على تدليس قادح أو اضطراب بحيث يقوى ذلك عنده فيقضي بضعف الحديث أو 
يريبه الأمر ويتشكّك فيه فيُعرِضُ عن الحديث ويتوقف في الأخذ به . 


ثم قد تقع في الإسناد 219 وهو الأكثر 211 ٠‏ وقد تقع في المتن 212. ثم مَا يقع فى الإسناد قد 
يقدح فى صحّة الإسناد والمتن جميعا 213 كما فى التعليل بالإرسال والوقف » وقد يقدح فى 
صحّة الإسناد خاصّةً من غير قدح في المتن كحديث الثّقة يعلى بن عبيد » عن الثوري » عن 


عمر بن دينار » عن ابن عمر » عن النّْبي : ( البيعان بالخيار ) الحديث 214 . 


ومثال العلّة فى المتن : ما انفرد مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم » عن الأزاعي 
عن قتادة » أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك » أنه حدّثه قال : ( صَلَيْتُ خلف النبي وأبى 
بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرّحيم فى أوَّل قراءة ولا فى آخرها ) . أعلّ الشافعيّ هذا الحديث بأنْ سبعة أو ثمانية من 
روّاة هذا الحديث خالفوا في ذلك واتفقوا على الإستفتاح بالحمد لله رب العالمين ولم يذكروا 
البسملة . 

والمعنى : أنّهم يبدؤون بقراءة أمّ الكتاب قبل ما يُقرأ بعدها ولا يعني أنهم يتركون البسملة » 
وحينئذٍ فكان بعض رواته فهم من الإستفتاح بالحمد لله نفي البسلمة فصرّح بما فهمه وهو 
مخطيٌ في ذلك . ويتأيد ذلك بما صم عن أنس أنه ميل أكَانَ التبي صلّى الله عليه وسلّم 


0 فكأن يروي الموقوف مرفوعا » والمرسل مسندا والمنقطع متّصلا أو يبدل فيه اسم راو باسم راو آخر . أنظر : المنهل الراوي : ص 
كلام 

2 أكثر وقوعا لا أكثر أنواعا . 

7 فبآن يظهرّ اضطراب أو شذوذ . أنظر : المنهل الراوي أيضاا ص [ 76 ] 

3 أكثر ما تكون علل الأحاديث في الأسانيد » فإن كان المتن مرويّا بإسناد آخر صحيح لم تقدح العلّة إلا في السّند » وإن لم يكن بغير 
هذا الإسناد فالعلّة قادحةٌ في السند والمتن جميعا . 

4 فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل » وهو معلل غير الصحيح » والمتن على كلّ حال صحيح . والعلّة في قوله ( عمر بن دينار 
) » إِنّما هو ( عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ) » هكذا رواه الأئمة من أصحاب السفيان عنه » فوهم يعلى بن عبيد » وعدل عن 
(عبد الله بن دينار) إلى ( عمر ابن دينار ) » وكلاهما ثقّة . أنظر : مقدّمة ابن الصتلاح ص [ 5١‏ ] . 


لا كم نم 
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شيئ ما أحفظه وما سألني أحدٌُ قبلك . رواه أحمد فى مسنده وابن خزيمة فى صحيحه » 
والدارقطني » وقال : هذا إسناد صحيح . قال البيهقي فى المعرفة : فى هذا دلالة على أن 
مقصود أنس ما ذكره الشافعي . 


وقد قسّم الحاكم في ( معرفة علوم الحديث ) أجناسن العلل إلى العشرة ونحن نلخصها هنا 
بأمثلتها نقلا عن ( تدريب الرّاوي ) للسّيوطي ص [ ١15 - ١57‏ ] . فنقول : 

أحدها : أن يكون المتند ظاهره الصحَةُ » وفيه مَنْ لا يُعرَفُ بالمتماع من روى عنه . ومثاله 
: حديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النَبِي صلّى 
الله عليه وسلّم قال : ( من جلس مجلسا فكثر فيه لْغَطْهُ » فقال قبل أن يقومَ من مجلسه سبحانك 
اللّهُمّ وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . غفِرَ له ما كان في مجلسه ذلك ) . 
لأته لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل . 


الذّاني : أن يكون الحديثُ مرسلا من وجه رواه الثّقاتُ الحُفَّاظ ويُسند من وجه ظاهره الصّحةٌ 
مثاله : كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء و عاصم عن أبي قلابة عن أنس 
مرفوعا : ( أزحم أمَتي أبو بكر وأشدّهم في دين الله عمر ) . وإِنّما روى خالد الحذّاء عن 
أبي قلابة مرسلا . 


الثالث : أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي وَيُرْوَى عن غيره لإختلاف بلاد رُواته : 
كرواية المدنيّين عن الكوفيّين : كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن 
أبيه مرفوعا : ( إِنّي لأستغفرٌ الله وأتوبُ إليه في اليوم مائة مرّة ) . 


والمحفوظ : من رواية أبي بردة عن الأغرّ المزني . 
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الرّابع : أن يكون محفوظا عن صحابيّ ويُزوى عن تابعيّ يقع الوهمُ بالتصريح بما يقتضي 
صحبته . كحديث زُهير بن محمّد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه : ( سمع رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم يقرأ في المغرب بالطور ) . 

أبو عثمان لم يسمع من النّبي صلَى الله عليه وسلّم ولا رآه » وإِنّما رواه عثمان عن نافع بن 


جبير بن مطعم عن أبيه . وإنُما هو عثمان بن أبي سليمان . 


الخامس : أن يكون راوي بالعنعنة وسقط منه رجلٌ » دلّ عليه طريقٌ أخرى محفوظة . 
كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجالٍ من الأنصار : ( أنّهم كانوا مع 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذات ليلةٍ فرُمِيَ بنجم قَامئتتَان ) . 

يونس - مع جلالته - قصر به وإنّما هو ( عن ابن عبّاس : حدّثني رجالٌ ) » ورواه هكذا 


ابن عيينة » وشعيب » وصالح ٠‏ والاوزاعيّ وغيرهم . 


الستادس : أن يختلفت عن رجل بالإسناد وغيره » ويكونّ المحفوظ عنه ما قَآبَلَ الإسناد . 
كحديث عليّ بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بردة عن أبيه عن عمر بن الخطّاب 
قال : قُلتُ يا رسول الله ما لك أَفْصَحُنا ؟ الحديث . 

علّته : مأ أسند عن عليّ بن خشرم : حدثنا عليٌ بِنُ الحسين بن الواقد : بلغني عن عمر - 
فذكره . 

الستابع : الإختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله . كحديث أبي شهاب عن سفيان 
الثوريَّ عن حجّاج بن فراصة عن يحيى بن أبي كثيرٍ عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا 
: ( المؤمنُ غِرٌ كريمٌ » والفاجرُ خبٌ لنيمٌ ) . 

علّته : ما أُمْنِد عن محمّد بن كثيرٍ : حدثنا سفيان عن حجّاج عن رجل عن أبي سلمة - 
فذكره. 

النّامن : أن يكون الرّاوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنّه لم يسمع منه أحاديث معيّنة » 
فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلّتها أنه لم يسمغها منه . كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس 
أن النَبى صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال : ( أفطر عندكم الصّائمون ). 
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يحيى رأى أنسا » ولكنّه قد ظهر من غير وجه أنه لم يسمع منه هذا الحديث . 


التاسع : أن يكون طريقُهُ معروفة : يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطّريق » فيقع 
لازي كي لوهم قروو قة مزق :طرروة السووفة.. كحديك] لبقا يرن مقع امالك ام عن دعي 
العزيز بن الماجشون عن عبد الله دينار عن ابن عمر أنّ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم إذا 
افتتح الصّلاةً قال : ( سبحانك اللَّهمّ ) . 

إنْما هو من حديث عبد العزيز حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعراج عن عبيد الله بن أبي 
رافع عن عليّ . ولكنَ المنذر رواه عن عبد العزيز على الجادّة والطريق المعروف هو بها . 


56 دام 


محمّد حدّثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا : ( من ضحك في 
صلاته يعيد الصّلاة ولا يعيد الوضوء ) . 

علّته : ما أسند وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال : سُيِلَ جابر - فذكره . انتهى . 

وقال الإمام الثواوي في التقريب ص [ 4 ] : وقد تطلق على غير مقتضاها الذي قدمناه 
5 ككذب الرّاوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب الحديث 215. وسمّى الترمذي 


النسخ علة 217, 


وقال أيضا في التقريب ص [ 45 ] : وقد يطلق بعض أهل الحديث 215 العلّة على مخالفة لا 
تقدح كإرسال ما وصله الثّقة الضّابط 219 حتّى قال : من الصّحيح صحيح معلّل 220 ؛, كما 
قيل : من الصّحيح صحيح شاذ . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


5 وهو علَّة خفيّة » وغير المقتضى هو علة ظاهرة . انتهى . 

5 والمعنى : أنّ بعض علماء الحديث يطلق اسم ( العلّة ) في أقوالهم على الأسباب الظاهرة الرّاجعة إلى صف الراوي التي يضعف 
بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو غير ذلك . انتهى 

7 قلت : فكأته أراد علةً مانعة من العمل لا الإصطلاحيّة . والله أعلم . 

8 وهو الحافظ أبو يعلى الخليلي . 

9 قلت : وهو مقتضى تعريفي الحاكم والخليلي للشنّاذ كما تقدّم . والله أعلم . 

7 ومثاله حديث مالك في الموطأ أنّه قال : بلغني أنّ أبا هريرة قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : ( للمملوك طعامه وكسوته ) 
. فراوه مالك معضلا هكذا في الموطأ . ورواه موصولا خارج الموطأ » فقد رواه ابراهيم بن طهمان التّعمان بن عبد السّلام عن مالك 
عن محمّد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة . فقد صار الحديث بعد بيان إسناده صحيحا . قال بعضهم : وذلك عكسن المعلل لأنّ المعلل 
ظاهره السّلامة » وبعد البحث يطلّع على العلّة » وهذا ظاهره العلّة وبعد البحث تُتبِيّنَ صكته . أنظر : شرح الألفية السيوطي لعبد الحميد 
[ 3”7” ] / شرح الألفية السيوطي لأحمد شاكر ص [ 5” ] . 
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النوع التاسع عشر معرفة المضطرب 

وهو لغةً : اسم الفاعل من ( الإضطراب ) » وهو اختلالُ الأمر وفسادُ نِظامِه » واختلاف 
كلمة القوم . وأصله من ( اضطراب الموج ) » لكثرة حركته وضرب بعضه بعضا . 

وقال بعضهم : لو كان المُضْطْرَبُ - بفتح الراء - لَكَانَ اسم مكان » ولَكَانَ ذلك أظهرٌ لِتحوّق 
معنى الإصطلاحيّ لأنّ الحديت عند التحقيق موضمعٌ يَظْهَرُ فيه اضطرابٌْ الرّاوي أو الرواة 
واصطلاحا : الحديث الذي يُروى على أوجه مختلفة 221 متساوية في القوّة 222 . 


فإن رُجِحَتْ إحدى الرواتين » بحفظ راويها » أو كثرة صحبته للمروي عنه » أو غير ذلك من 
وجوه الترجيحات المعتمدة » فالحكم للرّاجحة ولا يكون مضطربا 223. وقد يقع الإضطراب 
فى الإسناد وهو الأكثر 224 , وفى المتن » وفيهما . 


مثال الإضطراب فى الإسناد : حديث أبى بكر أنّه قال : ( يا رسول الله أراك شيبت » قال : 
شَيّبَنْنِي هودٌ وأخواثها ) . 

قال الدارقطني : هذا حديثٌ مضطربٌ فإنّه لم يُرْوَى إِلّا من طريق أبي إسحاق » وقد أختّلفت 
عليه فيه على نحو عشرة أوجه : 

فمنهم من رواه عنه مرسلا » ومنهم من رواه موصولا » ومنهم مَنْ جَعَلَهُ من مسند أبي بكر 
رواته ثقّاتٌ لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض ., والجمعٌ متعذْرٌ . 


ومثال المضطرب في المتن : حديث نفى البسملة السّابقة فى المعلّل » قال الحافظ السيوطي 
في التدريب ص [ ١13‏ ] : فإنّ ابن عبد البرّ أعلّه بالإضطراب » والمضطّرب يجامع المعلل 
» لأنه قد تكون علته ذلك . 


7 سواء أكان راوي هذه الوجوه واحدا أو أكثرّ . أنظر : شرح الألفية الستيوطي لعبد الحميد [١///ا7‏ ] . 

2 بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح لأحدها على الأخر . أنظر : شرح منظومة البيقونية للقمان الحكيم ص ١١71‏ ] . 
73 وإِنّما يسمّى ( مضطربا ) عند تساويهما » بحيث لا تترجح إحداهما على الأخرى . 

* أكثر وقوعا لا أكثر نوعا . 
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ومثال المضطرب فيهما : ما أخرجه الشافعي فى الأمّ » وأحمد بن حنبل ٠»‏ والبخاري فى ( 
التاريخ ) والأربعة من حديث عبد الله بن عكيم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى 
جهينة قبل موته بشهر : ( أنْ لا تَنْتَفِعوا من الميتة بإِهَابِ ولا عصاب ) . 

قال الترمذي : تَرَكَ أحمدُ بِنُ حنبل هذا الحديث لَمَّا اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم 
فقال : ( عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له من جهينة ) . فهذا الحديث مضطربٌ سندا ومتنا 
الت . 

قال الحافظ في ( تلخيص الحبير ) : أمَا الإضطرابُ فى سنده : فإنئه تارةً عن كتاب النْبيَ 
صلَى الله عليه وسلّم » وتارةً عن مشيخة من جُهَيْنَةَ » وتارةً عمّن قرأ الكتاب . 

وأمَا الإضطراب في المتن : فرواه الأكثرُ من غير تقييد » ومنهم من رواه بقيد شهر أو 


شهرين » أو أربعين يوماء أو ثلاثة أيَامِ . انتهى 


وقان الاماد اللراوي. في التقرري بحن[ 48 ]بو لافار :825 وويونة الضعف الحديث 
لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع العشرون معرفة المدرج 

وهو لغةً : اسم مفعول من ( الإدراج ) يقال : ( أَدْرَجْتُ الكتاب إذا طُوَيْثُهُ ) و( أدرجث الميّت 
في القبر إذا أدخلثه فيه ) و( أدرجث الشيئَ في الشيئ إذا أدخلته فيه ) ومنه قول الصّرفيين 
: الإدغام ادراج أوّل المثلين فى الآخر . 

واصطلاحا : ما فيه زيادة ليست منه . وهو ينقسم إلى قسمين مدرج المتن ومدرج الإسناد . 


فأمَا مدرج المتن : 


5 في سند أو متنٍ . 
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هو عبارةٌ عن أن يدخل الرّاوي شينًا من كلامه من حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
فيرويه من بعده متصلا فيتوهم الستامع أنّ هذا الكلام المدرجَ من كلام الرّسول صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وذلك على ثلاثة أنواع : لأنه إِمَا أن يُدْرَحَ في أوَّل الحديث وإمًا أن يدرج في وسطه وإمًا أن 


بد في احر 2 . 


فمثال ما أدرج فيه أول المتن : ما رواه الخطيب من طريق أبي قطن وشبابة في روايتهما 
عن شعبة » عن محمد بن زيّاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم : ( أسبغوا الوضوء » ويلٌ للأعقاب من الثّار ) . 

وروى البخاري في ( صحيحه ) عن آدم عن شعبة عن محمّد بن زيّاد عن أبي هريرة رضى 
الله عنه قال : ( أسبغوا الوضوء ) فَإِنَّ أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم قال : ( ويلٌ للأعقاب 
من الثار ) . فعلمْنَا من رواية البخاري أنْ قوله : ( أسبغوا الوضوء ) مدرجٌ من قول أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

قال الخطيب : وَهِمَ أبو قَطْنِ عمرو بن الهثيم وشبابة في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على 
ما سُقْنَاهُ » وذلك لأنّ جماعة من الحفاظ روواه عن شعبة فجعلوا الأوّل من كلام أبي هريرة 


رضي الله عنه والثاني من كلام النَبي صلَّى الله عليه وسلّم . انتهى 


وانكالرنا :انوع قد قاد لفحي فا رن لذ اوكقلمه ل سدح )مو و وا هن 
الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت : سمعث رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : ( من مدن ذكه أو أَنْتيَيْه أو رُفْعَيْهِ فليتوضّأ ) . فأدرج قولّه 


: ( أو أنثييه أو رفغيه ) . 

وأقسرة :فق :ذلكء ها ذكره* الذار قطن 'يقوالة كذ أزواء نعي الحميد حن فتناء ووه في كر 
الأنثيين والرفغين وأدرجه كذلك من حديث بسرة » والمحفوظ أن ذلك من قول عروة » وكذلك 
6 والآخر هو الأكثر والأول أكثر من الثّاني . أنظر : شرح الألفيّة التيوطي لعبد الحميد [ 787/١‏ ] . 
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رواه الثقات عن هشام منهم أيَوب الشختياني وحمّاد بن زيد وغيرهما » ثم رواه من طريق 
أيَوب بلفظ : ( من مسن ذكره فليتوضّأ ) قال : وكان عروة يقول : إذا مسن رفغيه أو أنثييه 
أوذكره فليتوضّأ » وكذا قال الخطيب . 


قال الحافظ السّتيوطي في التدريب ص [ 3٠١7‏ ] : فعروة لما فهم من لفظ الخبر أنْ سبب نقض 
الوضوء مظَنَّةٌ الشهرة جَعَلَ حُكْمَ ما قَرْبَ من الذَكَرِ كحكمه ؛ فقال ذلك ؛ فظّنّ بعضٌ الرّواة 
أنه من صُلْب الحديث » فتقله مُدْرجًا فيه كعبد الرّحمن بن جعفر » وفَهمَ بعضُهم حقيقته ففصلوا 


كأيّوب وحمّاد بن زيد . انتهى 


ومثال ما أدرج فيه آخر الحديث : ما رواه أبو داود عن عبد الله بن محمّد النّقيلي عن الحسن 
بن أبجر عن القاسم بن مُخَيمِرةَ قال : أخذ علقمة بيدي فحدّثني أنّ عبد الله بن مسعود أخذ بيده 
وأنَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلّمنا التَشهّدَ في الصّلاة - 
الحديثت . وفيه : ( إذا قلت هذا - أو قضيت هذا - قد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم 
وإن شئت أن تقعد فاقعد ) . 

والحُفَاظ المتقن أن قوله : ( إن شئت - الخ ) من كلام ابن مسعود » وقد رواه جماعة من 
طريق شبابة بن سوارٍ عن زُهير وقالوا فيه : قال عبد الله بن مسعود : ( إن شئت أن تقوم - 


الخ ) . 


تنبيهان : 
الأؤل : يُعرَف الإدراجُ في المتن بواحدٍ من أمور أربعة : 
مجيئ رواية أخرى للحديث خليةٍ عن هذا الإدراج كما رأيت التي مُقْنَاه بعد ذكر الأمثلة أو 


أن يُنصّ الرّاوي نضئة في حديثه على إدراجه » بأن يقول : ( قال فلانٌ كذا ) مثلا » أو أن 
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يكشف لك أحد الحقاظ المتقين أمرّ الحديث فبيّن ما هو الأصلٌ مما أدرج فيه » أو أن يكون 
الكلامُ المدرجٌ ممّا يستحيل أن يقولّه النَبِىَ صلَّى الله عليه وسلّم 227 . 


والثّاني : وأسباب الإدراج كثيرة : 

منها أن يقصد الرّاوي أن يُبِيْنَ حكما أو نحو ذلك ثمّ يستدلّ عليه بقول التبي صلَّى الله عليه 
وسلّم . وغالبا يكون هذا في الإدراج في أوّل المتن . ومنها أن يريد الراوي بيان حكم يستنبط 
من كلام التّبي صلّى الله عليه وسلّم » وهذا قد يكون في الإدراج في وسط المتن وقد يكون 
في آخر المتن وهو الأكثرُ . ومنها أن يريد الرّاوي تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الحديث 
النبويّ . 


وأمًا مدرج فى الإسناد فأقسام : 

الأول : أن يكون متن الحديث عند راو بإسناد إلا طَرَفًا منه فإنّه عنده بإسناد آخر فيريّهُ راو 
عنه تامًا بالإسناد الأول . 

مثاله : ما رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك ؛ وراه النسائي من رواية سفيان بن عيينة 
كلهم عن عاصم بن كُليب » عن أبيه » عن وائل بن حجر - فى صفة صلاته صلَى الله عليه 
وسلّم - : ( صلَّيتُ خلف أصحاب التّبي صلَى الله عليه وسلّم فكانوا إِذْ سلّموا يشيرون بأيديهم 
كأنها أذناب خيل شهْب . ثمّ جنثهم بعد ذلك في زمان فيه بْرْدٌ شَديدٌ » فرأيث النامسّ عليهم جِيدُ 
التّياب تحرك بأيديهم تحت الثياب ) . 

فإ قوله؛ ( ثم جتتهم د الخ ) ليس:هؤ بهذا الإسناد + ورثما:هو مذرّج فيه من.رؤاية عام 


عن عبد الجبّار بن وائل عن بعض أهله عن وائل . 


7 مثال ذلك : حديث عبد ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : ( للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهادٌ في سبيل الله والحج وبرّ أمَيَ لأحببث أن أموت 
وأنا مملوك ) . فهذا الكلام الذي في أخر الحديث من قوله : ( والذي نفسي بيده إلى آخره ) يستحيل أن يكون من كلام النْبي إذ يمتنع 
صلَّى الله عليه وسلّم أن يتمتى أن يصير مملوكا ء وأيضا فلم تكن أمّه حيّة حتّى يبرّها » بل هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أَذْرَجَ 
في الحديث من غير فصل . وقد بيّن ذلك بعض الرّواة عن ابن المبارك لهذا الحديث ففصل كلامٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من كلام 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الثاني : أَنْ يكونَ الرّاوي قد روى متنين كلّ متنٍ منهما بإسناد فيروي المتنين جميعا بإسنادٍ 
واحدٍ من الإسنادين » أو يروي أحدهما بإسناده الخاص به ويزيدَ فيه من المتن الآخر ما ليس 
في الأوّل . 

مثاله : ما رواه سعيد بن أبي مريمَ عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنْ رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم قال : ( لا تَبَاعَضُوا ولا تَحَاسَدُوا ولا تَدَابَرُوا ولا تنافسوا ) الحديت 
فقوله : ( ولا تنافسوا ) مدرجٌ فى هذا الحديث » أدرجه ابن أبي مريم فيه من حديث آخر 
لمالك عن أبى الرّناد » عن الأعراج عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن التّبي صلَّى الله 
عليه وسلم : ( إيّاكم والظّنَّ » فإنّ الظّنَّ أَكُدْبُ الحديث » ولا تَحَسّسوا » ولا تنافسوا » ولا 
تحاسدوا ) . 

وكلا الحديثين من طريق مالك » وليس في الأوّل قوله : ( ولا تنافسوا ) وهو فى الحديث 
النّاني كما سمعت . 


الثالث : أن يروي بعضُ الرُواة حديئًا عن جماعة » وبَيْنَهم في إسناده اختلاف » فيجمع الكل 
على إسنادٍ واحد ممّا اختلفوا فيه » ويدرجٌُ رواية من خالفهم معهم على الإتفاق . 

مثاله : ما رواه الّرمذي » عن بندار » عن عبد الرّحمن بن مهدي » عن سفيان التُّوري » عن 
واصل الأحدب و منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل » عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندَّا وهو 
خلقك ) . وهكذا رواه محمد بن الكثير العبدي » عن سفيان فيما رواه الخطيب . 

فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش ٠ء‏ لأنْ واصلا يرويه عن أبي وائل 
عن ابن مسعود مباشرةً لا يذكر فيها ( عمرا بن شرحبيل ) . هكذا رواه شعبة وغيره عن 
واصل » وقد راوه يحيى القطان عن التُّوري بالإسنادين مفصلا . وروايته أخرجها البخاري. 


الرَابع : أن يُحدثْ الشيخ فيسوق الإسناد ثمّ يعرض له عارضٌ فيقول كلاما من عنده » فيظن 


بعضُ من سمعه أنّ ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد » فيرويه عنه كذلك . 
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مثاله : ما رواه بن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد » عن شريك 
عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم : ( مَنْ كَثْرَتْ صلاثه باللّيل » حسن وجهه بالنهار ) . فمتن هذا الحديث مدرجٌ من كلام 
وسبب إدراجه كما قاله الحاكم : دخل ثابتثٌ على شريك وهو يملي ٠‏ ويقول : ( حدّثنا الأعمثل 
عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وسكت 
ليكتب المستملي » فلمًا نظر إلى ثابتٍ قال : ( مَن كثُْرَتْ صلائه بالليل حَمُنَ وجهه بالتهار ) 
؛ وقصد بذلك نَابِنَا » لزهده وورعه » فظنّ ثابتٌ أنّه متنُ ذلك الإسناد » فكان يحدّث به . 


وقال ابن حبّان : إِنْما هو قولُ شريك قاله عقيب حديث الأعمش عن أبي سفيان » عن جابر 
مرفوعا ( ويعقد الثتيطان على قافية رأس أحدكم ) » فأدرجه ثابت فى الخبر » ثم سرقه منه 
جماعة من الضّعفاء » وحدثوا به عن شريك . 


وكلّه 228 حرامٌ بإجماع أهل الحديث والأصول والفقه . قال ابن السّمعاني : ( من تعمّد الإدراجٌ 
فهو ساقطٌ العدالة » وممن يحرف الكلام عن مواضعه » وهم ملحق بالكذابين ) . 

واستثنى من تحريم الإدراج العمد الحافظ التيوطي في التدريب ص [ ٠١5‏ ] ما كان على 
سبيل التفسير. ولذلك فعله كالرّهري وغيره من الأئمّة 229 كما فى الحديث الصّحيح عن 
عائشة فى بدء الوحي فى قولها : ( وكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه - وهو التعبد - ) 
فقوله : ( وهو التَعبّد ) مدرجٌ من كلام الزُهري » أفاده فى الفتح [ 3١/١‏ ] . 


وقد صنّف فى هذا التّوع الخطيب البغدادي كتابا سمّاه ( الفصل للوصل المدراج فى النقل ) 
وقد لخصه الحافظ ابن حجر ورتَّبهِ على الأبواب والمسانيد وزاد عليه أكثر من القدر الذي 


228 أي : الإدراج وأقسامه . 
قا تي المتطفين »لايقلين" القكز رفي مكل ارا كينا فى الدققق علنة :فرق ابرق لاني اكور زحي كل مارهداة , أنظن : 
منهج ذوي النظر ص [ ٠١7‏ ] . 
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تكن وسقاة ١‏ قرينه العنيس تركب المذرع ]: واختضوة الحافظ اشرو ظلي فى كقاي سقاة 
( المدرج إلى المدرج ) . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النّوع الحادى والعشرون معرفة الموضوع 

هو لغة : اسم مفعول من ( وَضَعَ ) إذا أسقط أو ترك أو افترى . واصطلاحا : هو الكلام 
الّذى اختلقه بعضُ الئاس ونسبه إلى التبي صلَّى الله عليه وسلّم . 

وهو شرٌ أنواع الأحاديث الضّعيفة 230 بل ليس نوعا من أنواع الأحاديث لأنه ليس من كلام 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . 


قال الشيخ عبد الحميد في شرح الألفيّة الستيوطي [ "5131/١‏ ] : واعلم أنّ من يروي حديثا إِمَا 
أن يجهل أنه موضوعٌ » وإمًا أن يعلم ذلك بطريق من طرق العلم . والثّاني : إِمَا أن يقصد 
بروايته إيّاه تبيينَ حاله » وإمَا أن يَرويّه غير مبيّنٍ حاله . 

فأمَا الذي يجهل الحالٌ فلا إثم عليه أن يرويّه وإن كنا نعتقد أنه مُقَصَِرٌ في البحث عنه . 
وأمًا الذي يعلمه » فإن كان يذكره لِيبيّن أنّه مختلقٌ 251 موضوع فلا شيئَ عليه ؛ بل هو مُتَابٌ 
على هذا الصّنع . وذلك لأنّه لما بيّن حاله فقد أُمِنَ الذي كان يُخْشى من غلؤقه بالأذهان منسوبا 
إلى الرّسول صَلَّى الله عليه وسلّم » ولأنّه دفع من المسلمين ضرار عظيما . 

وأمَا من عُلِمَ حالّه ورواه من غير بيانٍ فهو آثمٌ أشدُ الإثم وهو خصيم الله تعالى ورسوله - 
نعوذ بالله الستميع العليم من ذلك 232. 

والثليل على :ما تكرنا حذيك رواه مسلة + (امن حت عتى بحديث زو أنه كنت فهو أحد 
الكَذّابين ) بعد ما رواه مسلم وغيره من قوله صلَّى الله وسلّم : ( من كذب عليّ متعمّدا فاليتبوًا 
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مقعده من الثّار ) . انتهى 


0 وأفشحها . وهذا أمرٌ متفق ويليه المتروك ثمَ المنكر ثمَّ المعلل ثم المدرج ثمّ المضطرب .كذا رتبه شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني 
أنظر : شرح التقريب للسّخاوي ص [ ١57‏ ] / التدريب ص 7١71[‏ ] 

3 بفتح اللام - أي : الذي لا ينسب إليه أصلا . أنظر : فتح الباقي [ 585/١‏ ] . 

2 وهذا الحظر عامٌ في جميع المعاني » سواء أحكام الشريعة والقصص والتّرغيب والترهيب والمواعظ وفضائل الأعمال وصفات الله 
. بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها فى الباطن » فإنه يجوز روايتها فيها لا في صفات الله وأحكام الشريعة أيضا 
. أنظر : المُقنع ص 73771 ] . 
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ويعرف الوضع بقرائنَ : منها : ما يرجع إلى الرّاوي . ومنها : ما يرجع إلى المروي . 
قال الحافظ ابن حجر في النْكّت ص [ 857 ] : هذا الثّاني هو الغالب وأمّا الأول فنادر . 


والقرائن التي ترجع إلى الرّاوي تدرك بأمور : 
الأول : إقرار واضعه 233 : 
كإقرار أبي عِصْمة نوح بن أبي مريمَ بأئته وضع حديت فضائل سور القرأآن سورةً سورةً 
عن ابن عبّاس رضى الله عنهما . فقد قيل له : من أين ذلك ؟ عن عكرمة عن ابن عبّاس في 
فضائل القرأن سورةً سورةً وليس عند أصحاب عكرمة هذا » فقال : عند رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن ويشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازى ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث 
وكإقراره أنه وضع أحاديث فى فضائل علي رضى الله عنه وإقرارٍ عُمَرَ بن صْبْح - على 
ما رواه البخاريّ في ( التّاريخ الأوسط ) - بأته وضع خطبة ونَسَبَهَا كذبا إلى النَبي صلَّى الله 
عليه وسلّم . ويسمّى هذا الإقرار إقرارا صريحا 

الثاني : ما يُتَرَلُ منزلة إقرار الواضع : 
كأن يحدّث الواضع بحديث عن شيخ فيسئل هذا الواضع عن مولده ء فَيَدْكْرَ لنا تاريخا بعد 
وفاة ذلك الشيخ بمدّة » ولا يُعْرَفْ ذلك الحديث إِلَّا عنده » فهو لم يعترف بالوضع ولكنَّ 
اعترافقة بوقت مولده يُتَْلُ منزلة إقراره بالوضع . إذ كيف يسمع من شيخ مات قبل أن يولد 
هو . 


3 قال السخاوي في شرح التقريب ص [ ١14‏ ] : ولا بد مع الإقرار من قرينة تنضمٌ إليه ككونه مبتدعا » والمروي عنه ممّا يشد بدعته 
ويقويّها وإِلّا فلا حكمّ بوضعه » لإستلزامه قبول قوله مع اعترافه بالمفسّق . نعم نرد ذلك حديثه وسائر مروياته كما وأخذناه باعترافه 
بالزنا أو القذف أو نحو ذلك . انتهى . وقال ابن دقيق العيد : لكن لا يُقُطَع بإقرار الرّاوي بذلك لأنَ إقراره يحتملُ أن يكون كذبا » قال 
الحافظ بن حجر في الّزهة ص [ ٠١5‏ ] : وفهم من كلام دقيق العيد بَعْضُ النّاس أن إقرار الرّاوي بالوضع لا يعمل به أصلا . وذلك 
ليس مراده » وإِنّما نفي القطع بالوضع بسب الإقرار ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم لأنَ الحكم يقع بالظنّ الغالب كما يقع بدليل القاطع 
. ولولا ذلك لَمَا ساغٌ قتلُ المُقِرٌ بالقتل ولا رجمُ المعترف بالزّنى . انتهى 
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ومثاله : مأمون بن أحمد الهَرَويٌ اذعى أنه سمع من هشام بن عمّار » فسأله الحافظ ابن هبّان 
: متى دخلت الشّام ؟ قال : سنة ( 7٠5١‏ ) خمسين ومائتين » فقال ابن حبّان : فإِنّ هشام بن 
عمّار الذي تروي عنه مات في سنة ( 7145 ) خمس وأربعين ومائتين » فقال مأمون : ذاك 


هشام بن عمّار آخر . ويسمّى هذا الإقرار إقرارا حكميًا 


والقرائنُ التي ترجع إلى المروي » وتدرك بأمور منها : 

الأؤل : كونُ ذلك المروي ركيكَ المعنى : 

سواءً إنضمّ إليه ركّة اللفظ أولا 234, بحيث يستحيل مثل ذلك الكلام من كلام الثوبة ويخالف 
المألوف من بلاغة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . 

كحديث عمرو بن حماد النصيبي الوضّاع عن زيد بن رفيع عن أنس رضي الله عنه مرفوعا 
قال : ( إِنَّ لله مَلَكَا من حِجَارَةٍ يقال له : عَمَارَة » يَنِْلُ كلّ يوم على حمارٍ من حجارة » فيُسَعَرُ 
الأسعار ثم يغرج ) فهذا باطلٌ . 


الثاني : أن يكون مخالفا للعقل الصّريح والمنطق السّليم» بحيث لا يقبل التأويل : 

كقول من قال لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثك أبوك عن جدك , أنّ رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم قال : ( إنّ سفينة نوح طافت بالبيت سبعا » وصلَّتْ خلف المقام ركعتين ؟ قال : 
نعم ) . وهذا مخالف للعقل الصّريح لا يمكن تأويله بحال من الأحوال . 


النالث : أن يخالف المرويّ لدلالة الكتاب القطعيّة أو السّنة المتواترة أو الإجماع القطعيىّ : 
مثال الأوّل : ماذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة [ 5١8/7‏ ] عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : ( لا يدخُلٌ ولد الزّنَا » ولا شيئّ من تَْلِهِ إلى سبعة أبناءٍ الجَنَة ) . 
فهذه الرّواية مخالفك لصريح الكتاب القطعيّقوله تعالى : ولا تزر وازرة وزرًا أخرى [ 
الأنعام : ١55‏ ] . 


4 قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر : أمّا ركاكاة اللفظ فقط فلا تدلَّ على ذلك ٠‏ لإحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغيّر اللفظ الجميلَ بلفظ 
آخر ركيك . نعم لو كان ركيك اللفظ ثمّ ادعى أنّ هذا هو لفظ النَب صلّى الله عليه وسلّم كان ذلك دليلا على أنّه كاذبٌ وضّاغٌ . أنظر : 
التدريب ص 7١71‏ ]. 
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ومثال الثاني : ما رواه ابن الجوزي عن أبى هريرة مرفوعا قال : ( إذا حَدَتثُمْ عَنِي بحديث 
يؤافق:الكقٌ »فخذوا ب ة#حدنت أو له أحدلث )0 

قال الخطابى عن الساجي عن يحيى بن معين : ( هذا الحديث وضعه الزنادقة ) . 

فقوله : ( حَدَّنْتْ أو لَمْ أُحَيّتُْ ) أمرٌ بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وافق 
الحق . وهو مخالفا لكلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم المتواتر المتقدّم ( من كذّب علي 


متعمّدا فليتبوٌأ مقعده من الثار 7 


ومثال الثّالث : كحديث ( مَنْ قَضَى صَلّوات مِنَ الفرائض فى آخر جُمُعَةٍ من رمضان كَانَ 
ذلك جابرًا لكل صلاة فاتَنُهِ في عصره إلى سبعين سنة ) . 

فهذا الحديث باطلٌ قطعا ء لأثه مناقض للإجماع على أنّ شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتتة 
سنوات ) . 

قال ابن القيّم رحمه الله : ( فكلٌ حديث يشتمل على فساد أو ظلْمَ أو عَبَثِ أو مَدح باطل أو ذمّ 
حقٌّ أو نحو ذلك فرسول الله منه برئٌ ) . انتهى 

الرَابع : أن يكون مخالفا لحقائق التاريخ المعروفة في عهد النبي صلَى الله عليه وسلّم . 
كحديث : ( دخلث الحمّامَ فرأيث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعليه مئزرٌ ) . فإنَ رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم لم يدخل حماما قط , ولا كانت الحمامات معروفة :في الحجاز في 


عصر النْبوّة . 


الخامس : أن يروى فى زمن قد استقرت فيه الأخبار » فيبحث عنه الإمام الحافظ ٠‏ فلا يجده 
فى صدور العلماء » ولا فى بطون الكتب » فيعلم بذلك بطلانه . 


السّادس : اشتمال الحديث على ثواب عظيم » على الفعل الصّغير » والمبالغة بالوعيد الشديد 
على الأمر اليسير : 
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مثال الأوّل كحديث ( من صلّى الضحى كذا وكذا ركعة » أعطي ثواب سبعينا نبيا ) . 
ومثال الثاني كحديث ( من أكل الثّوم ليلةَ الجمعة فليهو في الثّار سبعينا خريفا ) . 


الستابع : أن يكون خبرا عن أمر مهم عظيم تُتَوَافَرُ الدّواعي على نقله . كأن يكون بمَخضّرٍ 
من الصّحابة » ثمَ لا يرويه إلا واحد . 

ومثاله ادّعاه الرّافضة : أنّ التبي أخدّ بيد علي بن أبى طالب بمحضر من الصّحابة كلّهم » 
وهم راجعون من حجة الوداع ٠»‏ فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع » ثم قال : ( هذا وصيي 
وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له و أطيعوا ) ثم اتّفق الكل على كتمان ذلك وتغييره 
ومكالفقة, 


الثامن : أن تقوم قرينةً من حال الرّاوي أنّ ذلك المرويٌ موضوع . 

ومثاله : ما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهديّ فوجده يلعب بالحَمَام فساق بالحال 
إسنادا إلى النَبَِ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال : ( لا سَبّق إلا في نصل أو خفتٍ أو حافرٍ أو 
جناح ) . فزاد في الحديث ( أو جناح ) فعرف المهديٌ أنه كذبٌ لأجله فأمرّ بذبح الحمام . 
وقد ذكر العلماء أسبابا كثيرةَ في وضع الحديث منها : 

- الدَّمنُ على الإسلام : 

فقد قام الرّنادقة 235 وقرّ في نفوسهم الحِقْد على الإسلام فأرادو أن يفسدوا على الناس في 
دينهم فادخلوا في حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ما ليس منه تشويها وتضليلا . 
كحديث محمّد بن سعيد الذي رواه عن حميد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا : ( أنا خاتم 


النُبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله ) . وضع هذا الإستثناء لأنه يدعو إلى التنيّؤ . 

- الإنتصار للرّأي والهوى : 

5 وهو جمع من الرّنديق - بالكسر - : من التّنويّة أو القائل بالور أو الظّلمة أو من لا يؤمن بالأخرة وبالرّبوبيّة أو من يُبْطِنْ الكُفْرَ أو 
هو معرّبٌ : زَنْ دين » أي : دين المرأة . أنظر : قاموس محيط ص [ 551١‏ ] 
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كالخطابيّة والرّافضة والخوارج وغيرهم . وقد روى ابن أبي حاتم عن شيخ من الخوارج أنه 
كان بعدما تاب : أنظروا عمّن تأخذوا دينكم فإذا كنا إذا هَوِيْنَا أمرا صَيّزْناه حديثا . 

ومن أمثلته : أنّ عبد العزيز بن الحارث التّيميّ سُيْلَ عن فتح مكّة أصُلحا أم عَنْوَهَ ؟ فطولب 
بالحُجَّة فقال : حدّثنا بن الصّوّاف : حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا عبد الرزّاق عن 
معمر عن الزّهري عن أنس رضي الله عنه : أنّ الصّحابة اختلفوا في فتح مكّة أكان صلحا 
أم عنوة ؟ فسألوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال : ( كان عنوة ) . 


ثم اعترف أنه صَنَعَهُ في الحال ليندفع فيه الخصِم . 


- التكبّر عن الرّجوع إلى الصّواب : 

وهناك فئة أخرى يسوؤها أنْ يظهرَ الحىّ على يدي غيرها وأن تنهزم أمام الحجّة القارعة 
والدليل المقنع فتلجّأ إلى حديث رسول الله صلَى الله عليه وسلّم » فتضع فيه استكبارا عن 
الّجوع إلى الصّواب . 


- قصد الإرتزاق والتَكسّب : 

كما فعله بعض القصاصين الذي يتكستبون بالتحدّث إلى الناس فيورّد بعضٌ القصص العجيبة 
الطّريفة » حتّى يستمع النّاس إليهم ويعطوهم » واشتهر بذلك جماعةٌ منهم : أبو سعيد المدائني 
؛ ومنهم : أبو المهزّم الذي قال فيه شعبة : ( رأيته لو أعطي درهما وَضَّعَ خمسين حديثا ) . 
كما في التدريب ص ٠3١1[‏ ] . 


- التقرّب إلى بعض الخلفاء والأمراء 1 
وقد قدّمنا ذِكْرُ ما وقع من غياث بن إبراهيم مع المهديّ العبّاسيّ . 


- الترغيب 236 والثرهيب 237 . 


56 في فضائل الأعمال » لِيُميل النّاس إليها ويرغّب أن يفعلها . 
7 زجرا عن المعصيّة , 


7 ات 


وفئة أيضا أرادت أن يبتدع الناس عن الرّذائل ويتمسّكوا بالفضائل فعمدت إلى وضع أحاديث 
على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » ترب فيها وترهّب » ظنا منها أن الغاية تبرّر الواسطة 
. فإذا قيل لهذه الفئة : أنت تكذبين على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ قالت : نحن نكذب 
له لا عليه . 

قال حجّة الإسلام الإمام الغزالي في الإحياء : وقد ظنّ الظّائُون أنه يجوز وضع الأحاديث 
في فضائل الأعمال وفي التّشديد في المعاصي » وزعموا أن القصد صحيح وهو خطأ محض 
إذ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : من كذّب علي متعمّدا فليتبوًا مقعده من الثار ) انتهى 
. أنظر قول الغزالي هذا في : المنهل الرّاوي ص [ 55 ] . 


- التعصّب المذهبي : 

كما فعله بعض المتعصبة من الحنفيّة حيث وضع حديثا في ذم الشافعئ . فقد ذكر أبو نعيم 
الأصفهاني في الضّعفاء ص ١771‏ ] في ترجمة مأمون بن أحمد السّلمي خبيث وضاع » 
وفيما حدث عن أحمد الجُؤبَاري الكذّاب » عن عبد الله بن معدان الأزداريّ عن أنس رضي 
الله عنه مرفوعا : ( يكون في أمَّتي رجلٌ يقال له محمّد بن إدريس ,٠‏ أَضرٌ على أمَتي من 
إبليس ويكون في أمّتي رجل يقال له : أبو حنيفة هو سراج أمّتي ) . 

قال أبو نعيم : مثله يستحقّ من الله تعالى ومن الرّسول والمسلمين واللّعنة ) . انتهى . 


وقد أكثر جامع الموضوعات فى نحو مجلدين - أعني ابن الجوزي - فذكر كثيرا مما لا 
دليك على وضعه ». بل هو ضعيفك 238. 


وقد ذكر الإمام الواوي في التقريب ص [": ] : أنّ الواضعينَ أقسامٌ كثيرةٌ » وأعظْمُهم 
ضررًا قومٌ ينسبون إلى الزّهد والصّلاح 239 وضعوه فى الفضائل والرّغائب احتسابا للخير 
وترجيا للثّواب في زعمهم الباطل الفاسد » وقبل النّاس موضوعاتهم منهم بهم انخداعا 
بظواهرهم الغرّارة . وقد ذهب الكراميّة 240 إلى أنه يجوز وَضْمٌ الأحاديث المتضمّنة 


8 بل وفيه الحسن بل والصّحيح » وأغغربُ من ذلك أنّ فيها حديثا من صحيح مسلم . أنظر : التدريب ص [ 73١9‏ ] . 
9 أي صوفية : قوم متصوفة جهال ينسبون إلى الزّهد . أنظر : منهج ذوي الظر ص [ ٠١5‏ ] . 
7 وهو قومٌ من المبتدعة نسبوا إلى محمّد بن الكُرّام الستجستاني . أنظر : التدريب ص [ 73١7‏ ] . 
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للترغيب في الطاعة والتّرهيب من المعصيّة دون ما يتعلّق به حُكْمٌ من ثواب أو عقاب 
وتبجّجوا في تأويل حديث مسلم الستابق : ( من كذّب علي متعمّدا فليتبؤأ مَفْعَدَهُ من الثار ) 
فقالوا : إِنما نكذب له لا عليه وهو اختلاف إجماع المسلمين الّذين يُعْتدُ بإجماعهم . انتهى 
بالمعنى 


ثم أن الواضع رُبَّما صنع كلامًا لنفسه أو لبعض الحكماء 241 » فأضافه إلى التَبىَ صلَّى الله 
عليه وسلم » وربّما غلط إنسانٌ فوقع في شبه الوضع من غير تعمّد 242 كما قد وقع على ثابت 
حين دخل على شريك وهو يملئ . وقد تقدّم ذكره في نوع المدرج . 


ومن أمثالهم 243 : الذين وضعوا أحاديثت في فضل القرأن سورةً سورة . 

ولهذا عاب كثير من العلماء المفسّرين للقرأن الكريم الذين يذكرون مع تفسير كلّ سورة 
أحاديْتَ من فضلها كالتُعلبي والواحدي والرّمخشري والبيضاوي 244 . والله أعلم بالصّواب 
وإليه المرجع والمآب . 


النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب 

هو لغة : اسمْ مفعول من ( قَلَب ) يقال : قَلّب فلانٌ الشيئ إذا صرفه عن وجهه . 

وفي اصطلاحا هو الحديث الذي أَبْدِل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا 
5 : وقد ذكر العلماء أنه على نوعان : نوعٌ واقع في السّند ونوعٌ واقع في المتن . 


أمَا القلب في الستند له فعلى الوجهين : 


7 أو الزهَاد » كحديث مالك بن دينار كما رواه أبي الدّنيا في كتاب مكايد الثتيطان أو قل عيسى بن مريم كما رواه البيهقي في كتاب 
الزّهد : ( حب الدنيا رأس كلّ خطيئة ) » ولا أصل له من حديث التّبي صلَّى الله عليه وسلّم إِلّا من مراسيل الحسن البصري كما رواه 
البيهقي في شعب الإيمان . وكحديث : ( المَعْدة بيت الدّاء » والحميّة رأس الداء ) . لا أصل له من كلام التَبي صلَّى الله عليه وسلّم أيضا 
بل هو من كلام بعض الأطبّاء » قيل : إنّه الحارث بن كلدة طبيب العرب . أنظر : التدريب ص [ 75١5‏ ] / فتح الباقي [ 7597/١‏ ] . 

2 فليس بموضوع حقيقة بل هو بقسم المدرج أَوْلَى كما ذكره شيخ الإسلام في شرح التّخبة . أنظر : التدريب ص [ ١١5‏ ] . 

243 أي : الواضعون . 

4 قال العرافي : لكن من أبرز منهم كالأولين فهو أبسط لعذره إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده » وإن كان لا يجوز له المتكوت 
عليه » وأمّا من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطؤه أفحش . أنظر : التدريب ص [ 73١7‏ ] . 

5 هذا التعريف لإبن حجر . 
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1. الأول : قلبُ اسم الرّاوي كأن يكون الأصلُْ : ( كعب بن مُرَّة ) فيقول الرّواي ( 
مرة بن كعب ) . 

2 الثاني : أن يكون الحديث مشهورا عن راو من الرّواة » أو مشهورا بإسناد من 
الأسانيد فيعمة أحد الوضّاعين أو الكذابين إلى هذا الرّاوي الذي اشتهر الحديث 
عنه » فيغيّرَه براو آخر » كأن يكون الحديث مشهورا ( عن سالم بن عبد الله ) » 
فيجعله الوضّاع ( عن نافع ) . أو يكونَ مشهورا عن ( سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة ) فيجعله ( عن الأعمش عن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة ) . 


أمَا القلب فى المتن ٠‏ فيأتي على الوجهين : 
1. الأول : أنْ يجعلَ كلمة من المتن في غير موضعها » مثلُ ما ورد فى رواية مسلم : ( 
ورجل تَصَدَّقَ بصدقةٍ أخَاهَا حتّى لا تعلمُ يميئهُ مَا تُنْفِقُ شماله ) » فإنَّ أصلّه على ما 
في الصّحيحين ( حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ) . 
2 الّانى : أن يجعل الوضّاع الحديث على إسناد غير إسناده » ويضع إسناده على متن 
غير هذا المتن . ومن هذا الوجه ما ورد في قصّة امتحان الإمام البخاريّ رحمه الله 
تعالى » فأذعنوا له بالفضل 246 . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


وتختلف الأسباب التى تحمل بعض الرّواة على القلب : 
منها : رُغبة الرّاوي فى إيقاع الغرابة » حتّى يقب عليه المحدثون ويرغبوا في حديثه ويسمي 
فاعل ذلك ( سارقًا ) وعمله ( سرقة ) . 


56 قال أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ: سمعث عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد» فسمع به أصحاب الحديث 
» فاجتمعوا وعمّدوا إلى مائة حديثء فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد هذاء وإسناد هذا المتن هذاء ودفعوا إلى كل واحد 
عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس » فاجتمع الناس» وانتدب أحدهم؛ فسأل البخاري عن حديث من عشرته فقال : لا أعرفه 
. وسأله عن آخرء فقال: لا أعرفه . وكذلك حتى فرغ من عشرتهه؛ فكان الفقهاءٌ يلتفت بعضهم إلى بعضء ويقولون: الرجل فهم» ومن 
كان لا يدري قضى على البخاري بالعجزء ثم انتدب آخرء ففعل كما فعل الأول» والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم الثالث وإلى تمام العشرة 
أنفس» وهو لا يزيدهم على: لا أعرفه؛ فلما علم أنهم قد فرغواء التفت إلى الأول منهم؛ فقال: أما حديثك الأول فكذاء والثاني كذاء والثالث 
كذا إلى العشرة» فردّ كل متنٍ إلى إسناده» وفعّل بالآخرين مثل ذلك فأقرٌ له الناس بالحفظ . أنظر : الّريب ص [ 535١-577١‏ ] . 
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ومنها : رغبة الرّاوي فى تبيين حال المحدث » أ حافظ هو ؟ أم غير حافظ ؟ وهل يفطن لما 
وقع فى الحديث من القلب أو لا ؟ فإنْ تبَيّنَ له أنه حافظ مُتَيَِّظْ يفطن للقلب فى الحديث » أَقْبَلَ 
على التَحمّل عنه ء وإِنْ تَبَيَنَثْ له غفلثه » وبلادة ذهنه أَغْرَض عنه . 

وهذا الثّالث ذهب العلماء إلى جوازه » لكون مصلحته أكثرَ من مفسدته » بشرط أن لا يستمر 
عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة » كما ذكره شيخ الإسلام ابن حجر في نزهة النظر ص [ ١١5‏ 
] . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الثآلث وعشرون معرفة صفة من تُقَبَلُ روايثه وما يتعلّق به 
أجمع جماهير أثمة الفقه والحديث على أنه يشترط فيمن يحتجٌ بروايته شرطان : الأول : أن 
يكون عدلا . والثّاني : ضابط لما يرويه . 
فأمًا العدالة فهي عبارةٌ عن مجموع الأمور : 
1. أوّلها : الإسلام : فلا تُقْبلُ رواية الكافر لأنّه لا وُنُوقَ به » ومَنْصِبُْ الرّواية جليل 
القذر شريف المنزلة . 
2. وثانيها : التكليف : فلا تُقْبِلُ روايةٌ الصّبي على الأصمّ لأنه لا يحترز عن الكذب 
لعلمه أنه غيرُ مكلف . وقيل : إن علِمَ منه النَّحَوّز عن الكذب قُبلث روايثه وإلَا 
فلا » كما لا ثُقْبِلُ رواية المجنون لأنه لا يتحرّز عن الخلل . 
3. ثالثها : السّلامة من أسباب الفسوق 247 وما يُخْلٌ بالمروءة 248. 
قال الحافظ ابن الملقّن في المُفْنّع ص [ 45 ؟ ] : ولا يشترط في العدالة في الرّواية : الذكورة 
والحُريّة ولا البِصَّرٌ ولا العددُ ولا العِلّمُ بفقه أو عربيّةٍ أو معنى الحديث . انتهى . 
وقال أيضا في المقنع ص [ 745 ] : وذكر الخطيب وغيره : أن المروءة لم يشترطها أحد 


غير الثنافعي . انتهى . 


7 وهو : ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة بأن لا تغلب طاعته صغائره . فإن غلبت طاعته صغائره فهو عدل وليس بفسوق . 
أنظر : فتح المغيث [ ١51/7‏ ] / فتح المعين ص ١551‏ ] . 

8 وهي : تَكلّق بخلق أمثاله وزمانه ومكانه » فالأكل في سوق والمشئ مَكُشُوف الرّأس وقُبْلةٌ زوجة وأمةٍ بحضرة النّاس وإكثَّارُ جكياتِ 
مُضنحكة ولْبْسسُ فقيهِ قِبَاءَ وَلَنْمُوةٌ حيث لا يُعْتادٌُ وإكبابٌ على لعب التتَطْرَئْج أو غِنَاءٍ أو سماعِه وإدامةٌ رقص يُسسْقِطْها . أنظر : منهاج 
الطّالبين مع الشرح كنز الرّاغبين 572١/7‏ ] / فتح المعين ١55[‏ ] . 


-82 - 


فأمَا الضّبط : فهو عبارة عن اجتماع أمور أيضا : 
1. أوّلها : أن لا يكون كثيرُ الغفلة 
2 الثاني : أن يكون حافظا لما يُمْليه على تلاميذه إن كان يروي من حفظه » وأن 
يصون كتابه ويَصّحّحه ويضبطه إن كان يروي من كتاب . 
3. الثّالث : أن يكون عالما بما يرويه عارفا لمعناه » وبما يحيل المعنى عن المراد إِنْ 
كان يَرْوِيِ بالمعنى . 


وتُوَضّحُ هذه الجملةٌ بمسائل : 
الأولى : عدالة الرّاوي تثبت تارة بتنصيص عدلين 249 عليها » وتارةً بالإستفاضة والشهرة 


فمن اشتهرث عدالته بين أهل النَّقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع التَّناءُ عليهم بها كفى فيها 


وذلك كمالك وشعبة وسفيانين 0 والأوزاعيّ وأحمد والشافعيّ وأشبهاهم 20 
قال ابن الضتلاح ف المقتمة صى 1[ 18:8 ] ::وهذا هو المتحيح فى مذهب الكتافعية. وغلية 
الإعتماد في فنّ الأصول . 


وتوسّع ابن عبد البرّ فى هذا فقال : ( كلّ حَاملِ علم معروف العناية به » محمولٌ أبدا على 
العدالة » حتّى يتبيّن جرحه في حاله أو في كثرة غلطه » لقوله عليه الصّلاة والسّلام : (يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدولُّه يعفون عنه تحريف الغالينَ وَانتِحَالَ المُبْطِلِين 252) . أنظر : 
التمهيد [ 38/١‏ ] . 

قال التُواوي في التقريب ص [ 44 ] : قولّه هذا التّوسّع غير مرضي 2538. 


0 سفيان الثّوري وسفيان بن غُيَيْئة . 

3 ممّن جرى مجراهم في نباهة الكر » واستقامة الأمر ء فلا يسأل عن عدالة هؤلاء » وأمثالهم » وإنما يسأل عن عدالة من خفى أمره 
على الطالبين . أنظر : التدريب ص [1؟6؟3؟ ]. 

2 هذا هو حديث مختلف فيه . فقيل : إِنّه مرسلٌ أرسله إبراهيم بن عبد الرّحمن العذريّ روى عنه مُعان بن رفاعة . أنظر : تنقيح 
الأنظار مع شرحه توضيح الأفكار [ ٠١١/7‏ ] / التدريب ص 7771 ]. 

3 لكون الحديث مع كثرة طرقه ضعيفا » بحيث قال العراقي : إنْه لا يثبت منها شيئّ . أنظر : فتح المغيث [ ١59/7‏ ] . 


2-8383: 


الثانية : يعرف ضبطٌ الرّاوي باعتبار رواياته بروايات الثّقات المعروفين بالضّبط والإتقان 
وعَرْضِها عليها » فإن وُحِدَتْ موافقة ولو من حيث المعنى » أو كان ذلك الغالب عليها » يُعلم 
حينئذٍ أنه ضابط . 

ومن هُنَا » تَعْلَمْ أنَ مخالفته النادرة للثّقات لا يقدح في ضبطه ء فإِنْ كان الغالب عليه مخالفة 


الثقّات وكان يندر أن يوافقهُم كان ضبطه مُخْتلا ولم يُحْتجّ يروايته . 


الثّالثة : يقبل التّعديل من غير ذكر سببه على المذهب الصّحيح المشهور ء لأنّ أسبابه كثيرة 

يصعب ذكرها ء ولا يقبل الجرح إلا مبيّنَ السّبب 254 » لينظر فيه : أ هو جرح ؟ أم لا ؟ فقد 

يظن ما ليس بجارح جارحا 255. 

ولذلك احتجٌ الشيخان وأبو داود بجماعة اشتهر طعنهم » كعكرمة مولى ابن عباس » وإسماعيل 
لاا ل عي ور رار م 0 حتجّ مسلمٌ بسويد بن 

قُبْتَرَ سببُة . وقد قيل لشعبة : لِمَ تَرَكْتَ حديث فلانٍ ؟ قال : (رأيته يركض على برذون ) . 


فإِنْ قلت : إنَما يعتمد النَّامُ في جرح الرّوّاة ورَدّ حديثهم على كتب الجرح والتعديل » وقَلّ 
ما يتعرّضون فيها لبيان السّبب » بل يقتصرون على مجرّد قولهم : (فلان ضعيف) و ( فلان 
ليس بشيئ ) و نحو ذلك » أو (هذا حديث ضعيف) أو (غير ثابت) ونحو ذلك » فاشتراط 
الستبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسدٍّ باب الجرح في الأغلب . 

فالجواب : أنّ فائدتها التّوقف فيمن جرحوه عن قبول حديثه » لِمَا حصل من الرَّيْئّة فى ذلك . 
ّْمّ منْ انزاحت عنه الرّيبة بالبحث عن عدالته » قَبلَنَا حديتّه وزال التّوقف السابق » كجامعة 
من الصّحيحين وغيرهم بهذة المثابة . 


4 لأنّ الجرحَ يحصل بخصلة واحدة فيسهل ذكرها 

5 وهذا القول هو منقول عن الششافعي وصحّحه ابن الصّلاح التُواوي . وقيل : يقبل الجرح من غير ذكر السبب أمّا التتعديل فلا بد من 
ذكر الستبب لأنّ العدالة يكثر التّصنع فيها » فيتسارع النّاس إلى التّناء على الظاهر » بخلاف الجرح . وقيل : لا يقبل تعديل ولاجرح إلا 
بذكر السّبب للمعنيين السّابقسن . وقيل : لا يجب ذكر الستّبب في الجرح والتعديل إذا كان الجارح أو المعدّل عالما بأسباب الجرح والتعديل 
بصيرا مرضيًا في اعتقاده وافعاله. وحاصل مجموع هذا الخلاف أربعة مذاهب . أنظر : المنهل الرّاوي ص [ 1١‏ ] / شرح الألفيه لعبد 
الحميد [ 550/١‏ ] / المقنع ص [1 550١-7559‏ ]. 
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الؤايقة #«التترح ووالتفتل اقل انا يفاح لياوع 256 كتوا قن انانف امعد انين 
يثبتان بواحد لأنّ التزكية بمثابة الخبر أو لأنّ العدد لم يشترط فى قبول الخبر » فلم يشترط 


فى جرح راويه وتعديله » بخلاف الشهادة . 


الخامسة : إذا اجتمع فى شخص جرح وتعديل » فالجرحٌ مقدّم 257 . وذهب قوم إلى أنه يقدّم 
قول الأحفظ من المجرّحين والمعدّلين . وذهب آخرون إلى أنه يُقْبَلُ قو المعدلين إن كان 
أكثر عددا 258, 


السادسة : لا يجزي التّعديل على الإبهام من غير تسمية المعدّل » فإذا قال : ( حدّثني الثّقة ) 
أو نحو ذلك مقتصرا عليه » لم يكتفى به في التعديل 259 على المذهب الصّحيح الذي قطع به 
الخطيب وأبو بكر الصّيرفي وغيرهما . خلافا لمن اكتفى بذلك 260 وهو أبو حنيفة رحمه الله 
كما ذكره ابن الصّباغ فى ( العدة ) والثتوكاني . 


وإذا قال أحد الائمّة المجتهدين كمالك والثتافعيّ : ( حدّثني الثّقة ) فهل يكفي ذلك في تعديل 
المروي عنه في حقّ مقلديه أو لا ؟ ذهب قومٌ منهم ابن الصّباغ والرّافعي وإمام الحرمين إلى 
أنه يكفي في حفّهم 261. وقيل : لا يكفي ولا في حقّهم إلا أن يبيّنَ أنه ثقة . 


6 لأنّ التزكيّة صفةٌ فتحتاج في ثبوتها إلى العدلين كالرّشد والكفاءة وغيرهما . وقياسا على الشنّهادة بالنّسبة لما هو المرجّح فيها عند 
الثنافية والمالكيّة . أنظر : فتح المغيث [ ١67/١‏ ] . 

7 وهذا هو مذهب الفقهاء والأصوليين . سواء استواء عدد المعدّلين والمجرّحين » لأنّ مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل 
ولأنَ الجارح مصدّق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن باطن خفي عن المعدل . أنظر : التدريب ص 7”375١[‏ ] / 
شرح الألفية لعبد الحميد [ ١/77؟‏ ] . 

6 لأنّ كثرتهم تقوى حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلّة المجرّحين تضعف خبرهم . أنظر : التدريب ص [ 357 ] . 

9 إذ لا حجّة في المجهول . أنظر : شرح الألفية لأحمد شاكر ص [ 57 ] . 

0 لأنّه مأمون في الحالين معا . 

7 وعلّله ابن الصّباغ : بأنّه لا يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره بل يذكر لأصحابه قيام الحجّة عنده على الحكم » وقد عرف هو من 
روى عنه ذلك . أنظر : التدريب ص [ 7377 ] / شرح التقريب للسخاوي ص [ ١658‏ ] . 
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السابعة : إذا روى العدل عمَّنْ سَمّاه لم يكن تعديلا له عند الأكثرين » وهو الصّحيح 202 
وقيل : هو تعديل 263 . وإذا أفتى أحد العلماء أو عمل بما يوافق حديثا من الأحاديث فهل 
تكون فتواه أو عملّهُ دليلا على صحّة هذا الحديث ؟ وإذا أفتى بما يخالف حديثا أو عمل فهل 
تكون فتواه أو عمله دليلا على ضعف الحديث ؟ 

الأصحٌ عند العلماء أنّه لا يكون عمل الإمام أو فتواه الموافقةٌ دليلا على صحّة الحديث 264 
كما لا تكون فتواه المخالفةٌ أو عملّه دليلا على ضعف الحديث 2655 وجزم بذلك التّواوي 


وشية ابن |١‏ اطي ”7 


الثُامنة : فى رواية المجهول وهو أقسام : 
أحدها : مجهول العدالة ظاهرا وباطنا 
ولا يقبل عند الجماهير » وعن أبي حنيفة : قبوله 


قيل : ان كان الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل قبل » وإِلا فلا . 


والثّاني : مجهول العدالة باطنا دون الظاهر وهو المستور ويسمّى مجهول الحال : 

وهو العدلُ في ظاهر حاله ولكنّه مجهول العدالة باطنا .فيحتج بها بعض من رد الأوَلَ وهو 
قول بعض الشافعيّين 266. وبه قطع الإمام سليم بن أيَوب الرّازي 267 . 

قال بن الصّلاح في المقثّمة ص [ ١١7‏ ] : ويُشبه أن يكون العمل على هذا الرّأي في كتب 
الحديث المشهورة في غير واحد من الرّواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة 


2 لأته يجوز أن يروي عمّن لا تعرف عدالثه » بل وعن غيرعدل » فلا تتضمن روايته عنه تعديله ولا خبرا عن صدقه . أنظر : 
التدريب ص [ 3550 ] . 

7 إذ الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل » إذ لو علم فيه جرحا لذكره » لئلا يكون غشا في الدّين . أنظر : التدريب ص [ 7388 ] . 
لجواز أن يكون عملَّهُ الموافق من قبيل الإحتياط أو لديل آخر » أو جواز أن يكونَ هذا الإمامُ ممّن يرو العمل بالضّعيف أو نحو ذلك 
. أنظر : شرح الألفية لمحي الدين عبد الحميد [ 5717/١‏ ] 

5 لجواز أن يكونّ عملُهُ المخالف لمانع عنده من الأخذ بالحديث كمعارض أو غيره . أنظر : التدريب ص [ 7١5‏ ] / شرح الألفية 
لمحي الدين عبد الحميد [ 5777/١‏ ] . 

6 كأبي بكر بن فورك . 

7 قال :لأنّ الأَخْبارَ تبنى على حسن الظّن بالرّاوي ولأنّ رواية الأخبار تكون - يعني غالبا - عند من تتعدّر عليه معرفة العدالة في 
الباطن فاقتُصِرَ فيها على الظّاهر . بخلاف الثتهادة فإنّها تكون عند الحكّام ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبر فيها . أنظر : التدريب ص [ 
1 
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بوم لكين :وقان لانت اللواوي فى قوف مك 8:1 نمم “حك ميذا القسه.والاي هده 
كثيرون من المحقّقين . انتهى 

وقيل : إن كان من روى عنه فيهم من لا يروى عن غير عدل قبل » وإِلا فلا . 

وقيل : لا يقبل في زمننا لكثرة الفساد . ويقبل فى عصر الأول » وعليه بعض الحنفيّة » أفاده 
5 

وقيل : لا يقبل مطلقا وعليه الجمهور . لعدم ثبوت العدالة حيث كان مستورا . 

وقال الحافظ ابن حجر فى التّزهة ص [ ١١١‏ ] : التحقيق : أن رواية المستور ونحوه مما 
فيه الإحتمال لا يطلق القول بردها » ولا بقبولها » بل هي موقوفة باستبانة حاله . انتهى 


والثّالث : مجهول العين : 

وهو كلَ راو لم يروي عنه إلا واحدّ من الرّواة ولم يُجَوَّح أحدٌ . فإن أَكَلَ ما ترتفع به الجهالة 
عند علماء الحديث أن يَرْويَ عن الرّاوي اثنان . 

وقد اختلف العلماء هل تقبل روايته أم لا ؟ فقال : يقبل مطلقا وهو قول من لا يشترط فى 
الرّاوي مزيدا على الإسلام » وعزاه النواوي فى مقدمة شرح مسلم [ 57/١‏ ] لكثير من 
المحققين الإحتجاج به كما تقتم , 

وقيل : لا تقبل مطلقا . 

وقيل : إن كان الرّاوي المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن العدول . وذلك مثل عبد الرّحمن 
بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان » ومالك » ممن لا يروي إلا عن الثّقات » وإِلَا فلا . 

وقيل : إن كان مشهورا فى غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا » واختاره ابن عبد البرّ 
وروى هذا القول عنه ابن الصلاح وجادة . 

وقيل : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا . واختاره أبو 
الحسن بن القطان فى كتابه ( بيان الوهم والإيهام ) »ء وصححّه شيخ الإسلام ابن حجر . 
وقيل : إن كان مجهول العين صحابيا قبل » لأنّ الصّحابة كلهم عدول . 


ثم من روى عنه عدلان وعيّنَاهِ » ارتفعث عنه جهالةٌ العين . قال الخطيب البغدادي : المجهول 
عند أصحاب الحديث : كل مَنْ لم يعرفة العلماه ولا عرف حديثه إلا من جهة راو واحد . 
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ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوّة 268 . قال ابن الصّلاح رحمه الله تعالى في المقدّمة 
ص [ ١١7‏ ] رَدَا على الخطيب : قد خرج البخاريٌ فى صحيحه عن مرداس الأسلمي » ولم 
يرو عنه غيرُ قيس بن أبى حازم . ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي » ولم يرو عنه غير 
أبي سلمة . وذلك مصير منهما إلى خروجه عن هذه الجهالة برواية واحد ء والخلاك فى ذلك 
القول في زوال جهالة العين بواحد متجّةٌ كالإكتفاء بتعديل واحد . 


قال التّواوي رحمه الله تعالى في التقريب ص [ 20 ] : الصّواب ما ذكره الخطيب . فإنه عن 
أهل الحديث لا عن اجتهاده . انتهى 

ورد الشيخ ابن الصّلاح بما ذكره عَحِبٌ » فإنَ مرداسا و ربيعة صحابيان معروفان فأولهما 
من أهل بيعة رضوان وثانيهما من أهل الصّفَّةِ » والصحابة كلّهم عدولٌ » فلا تضر الجهالة 
بأعيانهم لو ثبتت . ومع هذا فليسا بمجهولين على ما نقله الخطيب لأنه شرط فى المجهول أن 
لا تعرفه العلماء » وهذان معروفان عند أهل العلم بل مشهوران فلا يردان على نقل الخطيب 
. وحصل مما ذكرناه أن البخاري ومسلم لم يخالفا نقل الخطيب عن أهل الحديث . 


فرع : 

ذكر الخطيب فى الكفاية : أنّ العبد والمرأة يقبل تعديلُّهما للرجال إذا كانا عارفين بالتّعديل 
كما يقبل خبرهما . 

وذكر أنَّ من عرفث عيئه 269 وعدالثه 270 وجُهِلَ إسمّه ونسبه احتج بخبره » وذكر أنّ الراوي 
إذا قال : ( أخبرني محمّد أو إبراهيم ) مثلا » فإن كان كل واحد من المذكورين عدلًا كان 
الحديث ثابتا والعملُ به جائرٌ 271 . فأمًا إذا قال : ( حدّثني محمّد أو غيره ) أو قال : حدّثني 
محمّد أو إبراهيم ) ولم نعلم عدالة أحدهما فإنه لا يجوز قبول هذا الحديث ولا الإحتجاجٌ به » 


لإحتمال أن يكون حدّثه من غير العدل . 


58 فقال : كلّ من لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهولٌ عندهم إلا أن يكونَ رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزٌّهد 
وعمر بن معدي كرب بالتجدة . أنظر : شرح التقريب للسخاوي ص [ ١17‏ ] . 

9 برواية اثنين أو واحد عنه 

0 بالدد 

7 لأنّه قد عيّنهما » وتحقّق سماعه لذلك الحديث من أحدهما وكلاهما مقبول . أنظر : التدريب ص [ 75١‏ ] . 
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التاسعة : من كفر 22 ببدعته 273 مذمومة لم يحتاج به بالإتفاق 274 . فذهب القاضى أبو 
بكر إلى رَدِ روايته مطلقا كالكافر المكلّف والمسلم الفاسق . وقال صاحب المحصول : ( الحقٌ 


أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبَّلَنا روايته وإِلّا فلا ) . 


ومن لم يكفر275 فيه مذاهب : 

أحدها : لا يحتجٌ به مطلقا 276 . 

والنّاني : يحتج به إن لم يكن ممن يستحلٌ الكذب فى نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه » سواء 
كان داعيا إلى بدعته أم لا . وحكي عن الشافعي رحمه الله تعالى لقوله : ( أقبل شهادة أهل 
الأهواء إِلّا الخطابيّة 277 من الرافضة 278 لأنّهم يرون الثتهادة بالزور لموافقيهم ) . 
والثّالث : يحتجٌ بهِ إن لم يكن داعية إلى بدعتِهِ » ولا يحتج به إن كان داعية إليها 279. 


7 كالمُجَسيّمة والقائل بخلق القرأن الذي هو كلام الله . أنظر : شرح الألفية لعبد الحميد [ 55/١‏ ؟ ] . 

3 البِدْعَةُ هي الحدث فى الدّين بعد الإكمال » أو ما استحدث بعد النبي من الأهواء والأعمال . وجمعه بِدَغٌ كعِنّبٌ . أنظر : قاموس 
محيطا ص [1 72,١7‏ ]. 

4 قيل : دعوى الإتّفاق ممنوعة » فقد قيل : إِنّه يقبل مطلقا » وقيل : يقبل إِنْ اعتقد حرمة الكذب وصحّحه صاحب المحصول . وقال 
شيخ الإسلام : التحقيق أنه لايرد كل مكفّر ببدعته لأنّ كلّ طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة » وقد تبالغ فتكفّر مخالفيها فلو أخذ ذلك على 
الإطلاق » لاستلزم تكفير جميع الطوائف . والمعتمد أنّ الذي ترد بدعته روايته : من أنكر أمرا متواترا من الششرع معلوما من الدّين 
بالضتّرورة أو اعتقد عكسه وأمّا من لم يكن كذلك » وانضمَ إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه - فلا مانع من قبوله . أنظر : 
التدريب ص 7471 ]. 

5 كالرّافضة وغيرهم من المبتدعة . أنظر : شرح الألفية لعبد الحميد [ 455/١‏ ] . 

6 لأنَّ في الرّواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره » ولأنّه فاسق ببدعته وإن كان متأوّلا يرد » كالفاسق بلا تأويل كما استوى الكافر 
المتأؤل وغيره . أنظر : التدريب ص [1 ”757 ] . 

7 هم أصحاب أبى الخطاب الأسدي قالوا : الأئمة الأنبياء و أبو الخطاب نبي » وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم 
» وقالوا : الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها . 

5 هم فرقة من شيعة الكوفة » سموا بذلك لأنهم رفضوا - تركوا - زيد بن علي عليه السّلام حين نهاهم عن الطّعن في الصّحابة » فلمًا 
عرفوا مقالته وأنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه . ثم استعمل هذا اللقب فى كل من غلا فى هذا المذهب » وأجاز الطعن فى الصحابة قاله 
الفيومي . قال الحافظ ابن حجر فى مقدمة الفتح : التشييع محبة علي وتقديمه على الصحابة » فمن قدمه على أبى بكر وعمر فهو غال فى 
تشييعه » ويطلق عليه رافضي » فإن انضاف إلى ذلك السبب أو التصريح بالبغض فغال فى الرفض ٠‏ وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد 
فى الغلو. 

9 لأنّ رُغبته في اتباع الناس لهواه قد يحمله على التُساهل فحبك الشّيئ يعمي ويصم 
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قال الواوي في التقريب ص [ 5٠١‏ ] : وهذا مذهب الكثير من العلماء أو الأكثر250 من العلماء 
وهو الأعدل 281 . وقال أيضا في التقريب ص [ 5١‏ ] : والمذهب الأوّل 282 ضعيف جِدّا » 
ففى الصّحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الإحتجاجٌ بكثيرين من المبتدعة غير الدّعاة 


انتهى 


العاشرة : تقبل روايةٌ التّائب من الفسق »ء إِلَا التائتٍ من الكَذِبِ فى الحديث متعمّدا » فلا تقبل 
روايته أبدا » وإن حسنت توبته . كذا قاله أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري والصّيرفي 
الفقيه الشتافعي . 

وأطلق الصّيرفي فى شرح رسالة الشتافعي فقال : كل من أسقطنا خبرَهُ من أهل التّقل بكذب 
لم نَعْدْ لقبوله بتوبة تظهر » ومن ضغفناه لم نُقَوْهِ بعده » بخلاف الشهادة 283. انتهى . 

وقال أبو المظفر السّمعاني فى قواطع الأدلّة : من كذب فى خبر واحد » وجب إسقاط ما تقدّم 
من حديثه . 

ورد الإمام الثواوي على هذا فى شرح المسلم [ ٠١/١‏ ] فقال : وهذا الذي ذكره هؤلاء 
الأئقكة ضعيف مخالفت لقواعد الشرعيّة . والمختار القطع بصحّة توبته في هذا وقبول رواياته 
بعدها » إذا صحّت توبثه بشروط المعروفة 254 . فهذا هو الجاري بقواعد الثتترعيّة . وقد 
أجمعوا على صحّة رواية من كان كافرا فأسلم » وأكثر الصّحابة كانوا بهذه الصّفة » وأجمعوا 
على قبول شهادته ولا فرقّ بين الشهادة والرواية في هذا 555 . انتهى 


0 كالشنافعي بل حكي فيه الإتفاق . فقال بعض أصحاب الشافعي : اختلف أصحاب الشافعي فى غير الدّاعية » واتفقوا على عدم قبول 
الرّواية الداعية . ونحوه ابن حبّان : ( لا يجوز الإحتجاج بالداعية عند أثمتنا قاطبة » لا خلاف بينهم فى ذلك ) . أنظر : شرح التقريب 
للسّخاوي ص [ ١19‏ ] 

3 عند ابن الصّلاح 

2 أي : القول لا يحتجّ به مطلقا 

* يعني : عندنا حيث قبّلنا توبة الثناهد إذا طرأ عليه ما ينافي العدالة بشرطها . أنظر : شرح التقريب للسخاوي ص [ 73١١‏ ] . 

4 وهي : الإقلاع عن المعصيّة » والنّدم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها . 

5 قال أحمد شاكر في شرح الألفية ص [ 55 ] : والرّاجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه » تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم لعظم مفسدته فإنّه يصير شرعا مستمّرا إلى يوم القيامة . بخلاف الكذب على غيره والشّهادة فإنّ مفسدتهما قاصرة 
ليست عامّة . فلا يقاس الكذب في الرّواية على الكذب في الثنهادة أو في غيرها » ولا على أنواع المعاصي الأخرى انتهى . 
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الحادية عشرة : إذا روى ثقة عن ثقة حديثا فنفاه المُسمِعْ 2586 ٠»‏ فإن كان جازما بنفيه » بأن 
قال : ( مَا رِوَيْثُهُ ) أو ( كذّب عليّ ) و نحوه 257 فالمختار عند المتأخرين وفاقا لابن الصّلاح 
والإمام النّواوي والإمام فخر الدّين الرّازي والآمدي » وجوبُْ إسقاط ذلك الحديث فلا يعمل 
به لتعارض الجازمين 285 . والجاحد هو الأصل . ولكن لا يقدح ذلك فى باقى الرّوايات عنه 


ولا يثبت الجرح . 


أمَا إذا لم ينف الشيحٌ الحديث الذي حدّث عنه الرّاوي بل قال : ( لا أعرفه ) أو ( لا أذكره ) 
أو نحو ذلك 289 » فإنه يقبل ولا يرد على الصّحيح 290 . 


ومن روى حديثا ثمَ نَسِيَهُ » جاز العمل به على الصّحيح . وهو قول جمهور المحدّثين والفقهاء 
والمتكلمين . وخالف بعض الحنفية /29 وَرَدُوا حديثت سليمان بن موسى عن الزّهري عن 
غُْرُوة عن عائشة رضي الله عنها : ( إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها » فنكاحها باطل ) من 
أجل أنْ بن جريج قال : ( ثم لقيت الزهري ٠»‏ فسألته عن هذا الحديث ؟ فلم يعرفه ) 292 . 


ولأجل أن الإنسانَ معرض للنْسيان » كره من كره من العلماء الرّوايةَ عن الأحياء » منهم 
الشافعي » حيث قال : لا تحدّث عن حي » فَإِنّ الح لا يؤمن عليه النسيان 293 


6 أي : الشيخ , 

7 كتصريحه بكذبه عليه 

58 إذ الشنيخ قطع بكذب الرّاوي والرّاوي قطع بالتّقل » ولكلّ منهما جهة الترجيح أمَا الرّاوي فلكونه مثبتا » وأمّا الثنيخ فلكونه نفي ما 
يتعلّق به في أمر يقرب من المحصور غالبا . أنظر : فتح المغيث [ ١57/7‏ ] . 

9 مما يقتضي جواز نسيانه . 

0 لأنّ الرّاوي مثبت والثنيخ نافبٍ ولأنه ثقة جازمٌ فلا ترد روايته بالإحتمال لأنّ الشنيح غيرُ جازم بالنفي لإحتمال نسيانه . أنظر : فتح 
الباقي : [ 395/١‏ ] . 

أي : عدم جواز العمل به لأنّ الرّاوي فرع الشنيخ فهو تابع له فإذا انتفت روايته انتفث روايةٌ فرعه كشهادة فرعه . أنظر : فتح الباقي 
ك/ه؟؟], 

2 والصّحيح : ما عليه الجمهور كما سلف ؛ لأنْ المرويّ عنه بصدد السّهو والنّسيان » والرّاوي عنه ثقّة جازم » فلا ترد بالإحتمال 
روايته . وقد روى كثيرٌ من الأكابر أحاديث نسوها فحدّثوا بها عمَّنْ سمعها منهم » فكان أحدهم منهم : ( حدّثني فلانٌ عنّي عن فلان بكذا 
) . وقد صئّف الدارقطني ثْمَ الخطيب ذلك فى كتاب ( من حدث ونسي ) وكذا » الحافظ جلال الدين السيوطي فى كتاب » سمَّاه ( تذكرة 
المؤتسي ) . أنظر : مقتمة ابن الصّتلاح ص [ ١١8‏ ] . 

7 قال الشيخ زكريا الأنصاري في فتح الباقي [ 757/١‏ ] : وظاهرٌ أنّ محلّه إذا كان للمرويّ طريقٌ آخرُ غيرُ طريق الحيّ وإلّا فلا 
كراهة : إذ قد يموت الرّاوي قبل موت الشيخ » فيضيع المرويٌ إن لم يُحدّثْ به غيرُةُ . 
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الثائقة غ228 أخة على التهفية: اخ امل تدلوو نش هنة أعمة ين حتيل :و إسحاف يق 
راهَوَيّْهِ وأبى حاتم الرازي » وتقبل عند أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري » وعلي بن 
عبد العزيز المكي وآخرين . 


وذلك شبية بأخذ الأجرة على تعليم القرأن 294 غير أنّ في هذا من حيث العرف خَرْمًا للمروءة 
إلا أن يقترنَ ذلك بعذر ينفى ذلك عنه 255 . وقد أفتى أبو إسحاق الثتيرازي بجواز الأخذ 
الأجرة على التّحديث » لأنّ أصحاب الحديث يمنعونه عن الكسب لعياله . 


الثالثة عشرة : لا تقبل رواية من عُرِف بالتُساهل في سماع الحديث وإسماعه ٠‏ كمن لا يبالى 
بالنّوم في المتماع 296 أو يحدّثُ مع ترك أصله المُقَابِِ بأصل شيخه أو بأصل آخر صحيح » 
وكذلك تُرَدُ روايةٌ مَنْ يقبل التّلقين وهو الذي يُلَّنْ الثنيئَ فَيُحَدّتُ به من غير أن يعلمَ أنه من 
حديثه . وتُْرَدُ أيضا روايةٌ الذي يكْثّْرُ شذوذهُ في الرّواية أو نكارثة » وتردّ رواية من كثر 
سهؤُةُ إذا روى من حفظه ولم يحّدثْ من أصل صحيح . فإن حدّث من أصل صحيح لم تُرَدَّ 
روايثة فإنْ سهوّه لا يضرٌ حينئذٍ . 

وقال جماعةٌ من أكابر العلماء كعبد الله ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم : كلّ 
من يُعَرّف وهمُه أي :غلطّهُ - ولو في حديث واحدٍ ثمَ يُبَيّنْ له وهمُه فلا يرجغ عنه » بِلْ يُصِرُ 
على الرّواية على ما وَهِمَ » فإنَّ جميع ما رواه من الأحاديث ولو غَيْرَ التي يُيّنَ له فيها وهمه 
تُرَدُ ولا تكتب عنه . 


الرابعة عشرة : أَغرَضن النَّامنُ من المحدّثين فى هذه الأعصار المتأخرة - وهي ما بعد 
ثلاثمائة كما قاله الذهبي - عن اعتبار مجموع ما بينا من الشتّروط 297 فى الستامع والمُمسمْمع 


4 لقوله صلّى الله عليه وسلّم : إنّ أحقّ ما أخذثم عليه أجرًا كتاب الله . 
25 من فقر أو عدم كسب . 


6 آنا التعاس:الحفيفت خين المكل :غالبا فلا يكرن غالتاسيما من الفطن ‏ انطو شرح التقريب للسكارئ ه55 
7 أي : شروط من تقبل روايته . 
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لعسره وتعدّرت الوفاء بها » وذلك لأنَّ المقصود بالميّماع في هذه الأزمان المحافظة على بقاء 
سلسلة الإسناد 298 التّى خصّت بها هذه الأمة المحمديّة 299. 


فلتعتبر من الشروط ما يليق بهذ الغرض ٠‏ فيكتفى فى الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير 
متظاهر بالفسق والسخف . وفى ضبطه : بوجود سماعه مثبتا بخطّ غير متهم » وبروايته : 
وقد قال نحوّ ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقت 300 : 

الخامسة عشرة : فى بيان الألفاظ المستعملة فى الجرح والتعديل . 


وقد رتبها ابن أبى حاتم أربع مراتب 301 فأجاد و أحسن. 


أمَا الألفاظ التعديل فعلى أربع مراتب عند ابن الصّلاح والتّواوي تبعا لإبن أبى حاتم : 
المرتبة الأولى 302 : 

إذا قيل : ( ثقَّةُ ) أو ( مُثْقِنٌ ) أو ( تَبَتْ 303 ) أو (حُجَّةٌ ) » أو قيل فى العدل : ( حافظ ) أو 
( ضابط )» فكلٌ هذا لمن يحتج به . 


المرتبة النَانيَةٌ : 
إذا قيل : ( فلانٌ صَدُؤقٌ ) أو ( مَحَلَهُ الصَدْقُ ) أو ( لا بأس به ) أو ( ليس فيه بأ ) . 


© بأن يقصد من روايته والستماع منه أن يصيرَ الحديث مسلسل ( بحدثنا ) و ( أخبرنا ) . أنظر : التدريب ص [ ١55‏ ] . 

9 إكراما لها وشرفا لنبيّنا صلّى الله عليه وسلّم دون سأئر الأمم الماضيّة . أنظر : شرح التقريب للسخاوي ص [7١؟‏ ] . 

لما ذكر تَوَسُعَ مَنْ تَوَسنّعَ في السسّمَاع من بَعْض محدّثي زمائه » الّذِين لا يحفظون حديثّهم ولا يُخينون قراءتَهُ في كتبهم » ولا يعرفون 
ما يقرأ عليهم بعد أن تكونَّ القراءةٌ عليهم من أصل سماعه . وذلك لتدوين الأحاديث فى الجوامع التي جمعها أئمة الحديث . قال : فمن 
جاء اليومَ بحديث لا يوجد عندهم جميعهم لم يُقْبَلَ منه » ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والحجّة قائمة 
بحديثه برواية غيره . أنظر : فتح الباقي [ ”57-751/١‏ ] / التدريب ص [ 555 ] . 

ذكره التّواوي وابن الصّلاح تبعا له . وجعلها الذّهبي والعراقي خمس مراتب وشيخ الإسلام ستّ مراتب . أنظر : التدريب ص [ 
“551 ] 

2 وهي أعلاها بحسب ما ذكره ابن الصّلاح . وأمًا المرتبة التي زادها الأهبي والعراقي فإنّها أعلى من هذه المرتبة » وهو : ما كرر 
فيه أحد هذه الألفاظ المذكورة : إِمَا بعينه ( كثقة ثقة ) أو لا ( كثقة ثبت ) أو ( ثقة حجة ) أو ( ثقة حافظ ) . والرتبة الذي زادها من مرتبة 
التكرير وهي الوصف بأفعل تفضيل ( كأوثق الئاس ) و ( أَنْبَتُ الناس ) أو نحوه . أنظر : التدريب ص [ 751 ] 

3 اي : ثابت القلب واللسان . 
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قال ابن أبى حاتم : فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه » وهي المنزلة الثانية . وهو كما قال : 
لأن هذه العبارات لا تشعر بالضبط » فينظر فى حديثه » ويختبر حتّى يعرف ضبطه . وقد 
تقدم بيان الإعتبار . 


وقد قال أبو خيثمة ليحيى بن معين : إِنَْكَ تقول : ( فلانٌ ليس به بأس ) » ( فلان ضعيف ) 
قال : إذا قلت لكَ ( لا بأس به ) فهو ثقّة » وإذا قلت لك ( هو ضعيف ) فليس هو بثقة لا يكتب 
حديثه . قال النواوي رحمه الله في الإرشاد ص [ 55” ] : وهذا الذي قاله يحيى عن نفسه لا 
يقاوم ما نقله على ابن أبى حاتم عن أهل الفنّ . 

الثالثة : إذا قيل : ( شيخ ) » فهو بالمنزلة الثالثة » يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانيّة 
الرابعة : إذا قيل : ( صالح الحديث ) فإنه يكتب حديثه للإعتبار . 


وأمّا الألفاظ الجرح فكذلك : 

الأولى : اذا قيل : ( لَيِنُ الحديث ) » فهو ممّن يكتب حديثه وينظر فيه للإعتبار . قال الذارقطني 
: إذا قلت ( لين ) » لم يكن ساقطا متروك الحديث » ولكن مجروحا بشيئ لا يسقط عن العدالة 
الثانية : إذا قيل : ( ليس بقويّ ) » فيكتب حديثه إلا أنه دون ( لين ) 

الثالثة : إذا قيل : ( ضعيف الحديث ) » وهو دون الثاني » لا يطرح حديثه بل يعتبر به . 
الرّابعة : إذا قيل : ( متروك الحديث ) أو : ( ذاهبه ) أو : ( كذاب ) » فهو ساقط ء لا يكتب 


حديثه . 


قُلْتُ : وأخذتها ‏ تبعا لابن الصّلاح والتّواوي - بالتّرقى من الأعلى إلى الأدنى فى الألفاظ 
التعديل ومن الأدنى إلى الأعلى فى الألفاظ الجرح . انتهى . 

وقال الشيخ ابن الصّلاح في المقتمة ص [ ١77‏ ] : ومن ألفاظهم فى التعديل : ( فلان روى 
عنه الناس ) ( فلان وسط ) ( فلان مقارب الحديث ) ( فلان مضطرب الحديث ) ( فلان لا 


يحتجٌ به ) ( فلان مجهول ) ( فلان لا شيئ ) ( فلان ليس بذاك القوي ) ( فيه أو في حديثه 
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ضعف ) ( ما أعلم به بأس ) ويستدلٌ على معانيها بما تقدّم . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع 
والمآب . 


النوع الرّابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه 

إعلم أنَّ طرْقَ نقل الحديث وتحمّله على أنواع متعددّة . ولنقدم على بيانها بيان أمور : 

أحدها : يصحٌ التَّحمُلُ قبل وجود الأهليّة . فيقبل روايةٌ من تحَمّل قبل الإسلام وروى بعده 
4 ومن سمع قبل البلوغ فروى بعده . ومنع الثاني قوم فأخطؤوا 305 . وكذا الفسق بعد 
التوبة . 

النّانى : قال جماعة من العلماء : ( يستحبٌ أن يبتدأ بستماع الحديث بعد العشرين سنة لأنّه 
مجمع العقل ) » قال موسى بن هارون : ( أهل البصرة يكتبون لعشر وأهل الكوفة لعشرين 
وأهل الشام لثلاثين ) . 


قال الإمام ابن الصّلاح في المقّمة ص [ ١١9‏ ] : والصّواب فى هذه الأزمان : التَبْكِيْرُ 
بإسماع الصّغير في أوّل زمان يصمح فيه سماعه 306 . وأمّا كتبه الحديت وتحصيله وضبطه 
وتقييده فمن حين يتأهّل لذلك ويستعدّ له . وذلك - فى خصوص الطّلب ومطلق السّماع - 


5-5 


يختلف بإختلاف الأشخاص » ولا يتقيّدُ بسن مخصوص . انتهى 


الثلث : اختلفوا في أوّل زمان يصحٌ فيه سَمَاعٌ الصّغير : فقال موسى بن هارون : ( إذا فرق 
بين البقرة والدابّة ) . وقال أحمد بن حنبل : ( إذا عقل وضبط ) » فذكر له عن رجل أنه قال 


: ( لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة ) فأنكر قوله » وقال : ( بئس القول ) 


وقال القاضى عياض : ( حدّد أهلٌ الصّئْعة - يعنى المحدثين - فى ذلك خمس سنين ) 


وممًا علم أنّ الصّحابي تحمَّلّه فى حال الكفرثمَ رواه بعد إسلامه : حديث جبير بن مطعم أنه سمع التَبي صلّى الله عليه وسلّم يقرأ 
في المغرب ( بالطّور ) وهو حديث رواه الشيخان . وكان قد جاء فى فداء أسارى بدر قبل أن يسلم . أنظر : التدريب ص 73671 ] . 

5 لأنّ النَّانَ قبلوا رواية أحداث الصاحبة كالحسن بن علي وأخيه الحُسين وابن عبّاس وابن الزبير والتُعمان بن بشير وسائب بن يزيد 
والمِسْوّر بن مَخرمة وغيرهم » ولم يزل النّاس يسمعون الصغار ويعتدون برواياتهم . أنظر : التدريب ص [ 75١‏ ] 

6 إذ المقصود إبقاء سلسلة الإسناد 
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قال ابن الصّلاح في المقدّمة ص [ ١٠١١‏ ] : وتحديد بخمس هو الذي استقرّ عليه عمل أهل 
الحديث المتأخرين . فيكتبون لابن خمس فصاعدا : ( سمع ) » ولمن دونها : ( حضر أو 
أحضر ) . وتمسكوا له بقول محمود بن الرّبيع : ( عقلت من النّبىَ صلى الله عليه وسلم مجة 


مجها فى وجهي من دول وأنا ابن خمس ) 307. انتهى 


قال الإمام الواوي في التقريب ص [ 55 ] : والصّواب اعتبارٌ التّمييز : فإن فهم الخطاب 
ورد الجواب » كان مميّزا صحيح السّماع وإن كان دون خمس . وإن لم يكن كذلك لم يصحٌ 
سماعه » وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين . وروى نحوّ هذا عن موسى بن هارون وأحمد 


بيان أقسام طرق تحمل الحديث . ومجامعها ثمانية أقسام : 

القسم الأول : المتماع من لفظ الشنيخ : 

وهو أقسام : إملاء 308 وغيره 209وكلٌ منهما إمّا من حفظ » ومن كتاب » وهو أرفع الأقسام 
الأمانية عند الجماهير » 

وهو عبارةٌ عن أن يسمع لفظ الشيخ ٠‏ سواء أكان الشتيخ يملي من كتاب أو من حفظه أو لم 
يكن يملي » وإِنّما يدث من غير إملاء » غير أن الإملاء - لما فيه من شدّة التحري الشيخ 
والرّاوي عنه - أعلى من التحديث بلا إملاء . 

ويستوي في هذه الحال أن يكون الشيخ ظاهرا لمن يرويه عنه من تلاميذه » وأن يكونَ غير 
ظاهر بأن كان جالسا وراء سترٍ بشرط أن يَعرفه الرّاوي بصوته أو بخبر من يُعْتَمَدْ خَبَرُهُ 
من الثّقات . هذا مذهب جمهور المحدّثين . وذهب أبو بسطام تنعبة بن الحجّاج إلى أنّ سماغ 
الزّاوي شيخّه من غير رؤية لا يُسِيعُ له الرّواية عنه » قال : إذا حدّتَكَ المحدّثُ فلم تر وجهة 
فلا ترو عنه » فلعلّه الشيطان تصوّرَ في صورته يقول حدثنا وأخبرنا . قال الثواوي في 
التقريب ص [ 58 ] : وهو خلاف الصّواب وقول الجمهور . 

7 قال الحافظ السنتيوطي فى التدريب ص [ 7١”‏ ] : ولا يلزم من عقل محمود المجة فى هذا السّن أنّ تمييرّ غيره مثلُ تمييزه بل قد 
ينقص عنه ويزيد » ولا يلزم منه أن لا يعقل مثل ذلك » وسنه أقل من ذلك ولا يلزم من عقل المجة عقل غيرها مما يسمع 


8 على الطّالب وهو يكتب 


* بأن يكون سرد 
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وقال الحافظ الستيوطي في التدريب ص [ 32٠١‏ ] : لقد كانوا يسمعون عائشة رضي الله عنها 
وغيرها من أزواج النّبي صلَّى الله عليه وسلّم من وراء حجاب ويروون عنهنَ إعتمادا على 
الصّوت . وقد أمر التّبي أيضا إعتمادا على سماع صوت أم مكتوم المؤذن في حديث : ( إِنّ 
بلالا يؤذن باللّيل فكلوا واشربوا حتّى ينادي إبن أمّ مكتوم ) » مع غيبة شخصه عمّن يسمعه 


3-0 


. انتهى 


ثمّ إذا تحمّل الرّاوي بالسّماع من الشيخ على الصّورة السابقة قال في أدائه : ( سمعث ) وهذه 
الكلمة أرقى الألفاظ الدّالة على السّماع » ويليها أن يقول : ( حدّثني ) أو ( حدّثنا ) ثم أن يقول 
: ( أخبرني ) أو ( أخبرنا ) قال الخطيب : وهو كثير فى الإستعمال » حتّى أن جماعات 
كثيرين من المتقدّمين الحفاظ » كانوا لا يكدون يخبرون عما سمعوه من لفظ الشيخ إلا ( 
بأخبرنا ) وكان هذا الإستعمال قبل أن يشيع تخصيص ( أخبرنا ) بالقراءة على الشيخ . 
ثم أن يقوك : ( أنبأنا ) أو ( نبّأنا ) قال الخطيب أيضا : وهو قليل فى الإستعمال ؛ لأنّ الإنباء 
فى الرواية بالإجازة لا بالسّماع من لفظ الشيخ . 

ثمّ قوله : ( قال لنا ) ثم قوله : ( ذكر لنا ) . وقد ذكر الحافظ الستيوطي أنّ العبارة الأخيرة 
أشهرُ ما تقال فيما يسمغه الرّاوي من الشيخ حال المذكرات والمناظرات . وهذا الترتيب 310 
ترتيب جمهور المحدثين . 

وذهب الإمام ابن الصّلاح إلى أن قول الرّاوي : ( حدّثنا ) أو ( أخبرنا ) أعلى من قوله : ( 
سمعتُ ) حيث قال في المقثتمة ص [ ١١5‏ ] : ( حدثنا وأخبرنا ) أرفع من ( سمعت ) من 
جهة » إذ ليس فى ( سمعت ) دلالة: على أن الشيح رواه الحديث وخاطبه به » وفى (حدثنا 
و أخبرنا ) دلالة عليه » وبه قال معتمر بن سليمان : ( سمعت ) أسهل من ( حدثنا » وأخبرنا 


» وحدثني » وأخبرني ) » لأنّ الرّجل قد يسمع ولا يحدث . انتهى . 


وقال القاضى عياض : لا خلاف عند لغة أنه يجوز فى هذا السّماع للستامع » أن يقول فى روايته : ( حدثنا ) ( وأخبرنا ) ( وأنبأنا ) 
و( سمعت فلان يقول ) » ( وقال لنا فلان ) » ( وذكر لنا فلان ) ولكن اختلف بعضها اصطلاحا مع تفاوت مراتبها . أنظر : التقريب 


ص [5* ]. 
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و ذهب الرّركشيّ والقْطْبُ القسطلاني إلى أنّ ( حدثنا ) أرقى إن حدّثه على العموم » و ( 


تنبيه : 
وأمَا قول الرّاوي : ( قال فلان ) أو ( ذكر فلان ) من غير ذكر ( لي ) و ( لنا ) » وهو أيضا 
مع هذا محمول على المتماع » إذا عرف اللّقاء ولم يكن مدّلسا » على ما تقدم فى نوع المعضل 
. لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول : ( قال فلان ) إلا فيما سمعه منه » وخص الخطيب 
: حمل ذلك على السماع » به - من عرف ذلك من حاله - » والمحفوظ المعروف أنه ليس 
بشرط »ء بل الشرط اللقاء والسّلامة من التدليس . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب 


القسم الثاني : القراءة على الشيخ 
وهي أن يقرأ الرّاوي على الثنيخ من كتاب أو حفظه أو يَسسْمَعَ قارنًا يقرأ عليه من أحدهما 
سواء أ كان الششيخ حافظا لما يقرأ الرّاوي عليه أم لم يكن حافظا » بشرط أن يُمْسكَ بيده أصلّه 
أو يُمسكه له ثقّةٌ غيره من السّامعين . ويسميها أكثر المحدثين عرضا 311 . وهي رواية 
صحيحة بلا خلاف فى جميع تلك صور المذكورة » إلا ما حكي عن بعض من لا يعتذٌ به فى 
نقض الإجماع من السلف ٠‏ كأبي عاصم النبيل . 

واختلفوا فى مساواتها للستماع من لفظ الشيخ فى الرتبة » أو دونه » أو فوقه » على أقوال 
الأول : أنها أرجح » وهو محكى عن أبي حنيفة » وابن أبي ذئب » وغيرهما ٠‏ رواية عن 
مالك » والليث » وشعبة » وابن لهيعة » ويحيى بن سعيد » ويحيى بن عبد الله بن بكير » 
وغيرهم . 

النّاني : هو المساواة محكى عن مالك » وأصحابه » وأشياخه من علماء المدينة » ومعظم أهل 


الحجاز » والكوفة » والبخاري وغيرهم » وروى عن علي و ابن عباس » حيث روى عن 


7 لكون القارئ يعرض على المحدث مرويه » كعرض القرأن على المقرئ . أنظر : شرح التقريب للسخاوي ص [ 735١‏ ] 
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علي : ( القراءة على العالم » بمنزلة السماع منه ) » وعن ابن عباس قال : ( اقرءوا علي » 
فإن قراءتكم علي كقراءتى عليكم ) » رواه البيهقي فى المدخل . 


والثالث : هو ترجيح الستماع عليها » محكى عن جمهور أهل المشرق و خراسان وهو 


الصحيح . 


ثم إذا أراد الرّاوي بهذه الطّريق أن يروي ما تحمّله فالأحوط والأجواد فى صيغتها أن يقول 
: ( قرأت على فلان ) إن كان هو الذي قرأ أو ( قرأ على فلان وأنا أسمع » فأقر به) إن كان 
بقراءة غيره . أو يذكرَ لفظا من الألفاظ التي سبق تَعْدَادُها في طريق السّماع » لكن بشرط أن 
يقيّد بالقراءة لا مطلقا كأن يقولَ : ( حذثنا قراءةً عليه ) أو ( حدثنا بقراءتي ) أو ( أخبرنا 
قراءةً عليه ) . وقد ذكر الحافظ المتيوطي أن يستثنى منها لفظ ( سمعث ) فإنّه لا يجوز هنا 
ذكرُها ولو مع التقييد بالقراءة . وهذا مذهب جمهور المحدّثين . وذهب مالك - في رواية 
عنه - والسفيانين وأحمد بن صالح والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى أنه يجوز ذِكْرُ هذا اللفظ 
مقيّدا أيضا بالقراءة . 


وأمَا إطلاق ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) فى القراءة على الشيخ » فقد اختلفوا فيه على مذاهب : 
أحدها : المنع فيهما » لدفع الإشتباه جماعة من أئمة الحدثيين » قيل : إنه قول ابن المبارك » 


ويحيى بن يحيى التميمي » وأحمد بن حنبل » والنسائي » وغيرهم » 


الثاني : الجواز فيهما » لعدم الفرق بين الصّغتين كما تقدّم في القسم الأول . قيل : إن هذا 
مذهب معظم الحجازيين والكوفيين كسفيان الثوري ٠‏ وأبي حنيفة » وصاحبه » وقول الزهري 
؛ وسفيان بن عيينة » ويحيى بن سعيد القطان » والبخاري . ومن هؤلاء - السفيانين » ومالك 
- من أجاز فى القراءة أيضا اطلاق ( سمعت ) . 

الثالث : الفرق » فالمنع فى ( حدثنا ) لإشعاره بالنطق والمشافهة » والجواز فى ( أخبرنا ) 
لعدم إشعاره بهما » وهو مذهب إمامنا الشافعي » وأصحابه » ومسلم بن حجاج » وجمهور 


أهل المشرق » وارتضاه الحافظ الستيوطى . 
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وهذا هو الذي جرى عليه أكثر المحدثين . فإذا قال قائلٌ منهم : ( أخبرني ) أو ( أخبرنا ) 
أراد : أنا قرأته عليه » وإذا قال : ( حدّثني ) أو ( حدثنا ) أراد : أنه لفظ لي به . 


فروع : 

أحدها : اختلف العلماء من المحدثين وغيرهم » إن أمسك الأصلَ مرضيٌ في العدالة والضّبط 
وكان سامعا - حين القراءة على الشيخ » والثنّيحُ لا يحفظ ما قد عُْرِض الطّالب عليه » هل 
يصحٌ السّماغ أو لا ؟ فبعض النُّظار الأصول كإمام الحرمين » لا يصمح الستماع » وأكثر 
المحدثين أنه صحيح » واختاره الشيخ ابن الصّلاح وتبعه النواويّ» وعليه العمل . 

فإن حفظ الثنيخ 312 فأولى بالنّصحيح . ومتى أمسك الأصلَ غيرُ مرضي فيهما لم يصحٌ 
السّتماع إن لم يحغظه الشيخ 


الثاني : إذا قرأ الطّالب على الشيخ قائلا له : ( أخبرك فلانٌ ) أو نحوه » والشتيخ متيقظ ولكنّه 
ساكت بأن لم يتلفظ بما يدل على إقراره هذه القراءة بقوله ( نعم ) أو نحوه » ولا إيماءٍ كأن 
يومي برأسه أو بغيره » فاهمٌ لما قاله بأن لم ينكره وغلب على ظنّ الطالب أنَّ سكوته إجابة 
صم الستماع 313» و جازت له الرّواية بالصّيغ التى يروي بها من تحمل عرضا ( كأخبرنا 
فلانٌ ) » عملا بالقرائن الظاهرة . 


ولا يشترط النَّطقُ بالإقرار لفظا » على الصّحيح الذي قطع به الجماهير من الفقهاء والمحدّثين 
. وشرط بعضن الثنافعيين كالشئيخ أبي إسحاق الشيرازي » وابن الصّباغ » وسليم الرازي » 


وقاله انق لمتقاع] لسافي ديا نمطا تنرة القواذ ف ا لين له ان مقرل( تداق )وز كرك 


وهو يسمع 314) أو ( قُرِأ عليه وهو يسمع 315) . 


2 ما قد غرضن عليه . 
3 إذ سكوته على وجه المذكور كإقراره لفظا ولأنّه لا يليق بدين الثتيخ إقرارٌ على الخطاء في مثل ذلك . أنظر : فتك الباقي [ 717/١‏ 
١‏ 


4 إن كان قد قرأ هو . 


5 إن كان القارئ غيره . 
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أمَا لو أشار بأصبعه أو رأسه إلى الإقرار بدون نطق ؛ فجزم صاحب ( المحصول ) » بأنه 
لا يقول فى الأداء : ( حدّثني ) » ولا ( أخبرني ) » ولا ( سمعت ) » قال العراقي : وفيه نظر 
؛ يعني : فإِنْ الإشارة المفهمة كالنطق . 

الثالث : قال الحاكم فى ( معرفة علوم الحديث ) : الذي أختاره و عهدت عليه أكثر مشايخي 
و أئمة عصري أن يقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ : ( حدثني ) » و مع غيره 
( حدثنا ) » وفيما قرأه بنفسه عليه ( أخبرني ) » وفيما قرأ عليه بحضرته ( أخبرنا ) . 

قال السّيوطي فى ( الألفية ) : واستحسنوا لمفرد حدثني] وقارئ بنفسه أخبرني 

وإن يحدث جملة حدثنا] وإن سمعت قارئا أخبرنا 


فإن شك هل كان وحده ؟ أو مع غيره ؟ فالأظهار أن يقول : ( حدثني ) و ( أخبرني ) » لأنْ 
عدم غيره هو الأصل أو لأنه المحقق » وغيره مشكوك فيه » فيطرح . 

وجاء عن يحيى بن القطان - مقابلا لأظهر - فيما إذا شك فى لفظ شيخه » هل قال حدثني ؟ 
أو حدثنا ؟ : أنه يقول : ( حدثنا ) » لأنْ ( حدثني ) » أكمل مرتبة » قيقتصر فى حال الشك 
على الناقص . 

قال الإمام ابن الصّلاح في المقدّمة ص [ 57 ١‏ ] : كل ما تقدّم من التفاصيل ليس على سبيل 
الوجوب عندهم » بل من باب الإستحباب » كما صرح بذلك الخطيب فى ( الكفاية ) » للتمُييز 
بين أحوال التحمل . فلو سمع وحده وأدى بالجمع جاز كالعكس » لأنْ في كلام العرب يقال : 
( فعلنا ) وإن كان وحده . انتهى . 

الرَّابع : جاء عن أحمد بن حنبل أنّه قال : اتبع لفظ الثليخ في قوله : ( حدّثني ) و ( حدثنا ) 
و( سمعث ) و ( أخبرنا ) ولا تعْذهُ 316. 

قال الإمام ابن الصّلاح في المقثّمة ص [ 55 ١‏ ] : ولا يجوز فى الكتب المؤلفة 317 إبدال ( 
حدثنا ) ( بأخبرنا ) أو عكسه . وكذا ( أنبأنا ) بواحد منهما بلا خلافيء» لاحتمال أن يكون من 
قال ذلك ممن لا يرى التّسوية بين الصيغتين . 


6 أي : لا تتجاوزه 
7 كصحيح البخاري مثلا . 
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وأمّا ما سمعه من لفظ المحدّث 318 فالإبدال على الخلاف في الرّواية بالمعنى » فإن جوزنا 
وهو الصّحيح » جاز الإبدال » إن كان قائله 319 يجوز اطلاق كليهما لكونه يراهما سواء » 


وإن لم يجوزه فلا يجوز . 


الخامس : إذا سمع الرّاوي 320 من الشيخ 321 في حال كونهما ينسخ322 » فهل يصمح الستماع 
أو لا ؟. 

ذهب إبراهيم الحاربي و أبو محمد بن عدي » ولأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الشافعي : لا 
يصحّ مطلقا ‏ لأنّ الإشتغال بِالنُسخ مُخِلٌّ بالستماع . 

وذهب الحافظ موسى بن هارون الحمال : إلى أن السّتماع صحيح مطلقا » وقد صنع ذلك أبو 
حاتم وابن المبارك 

وذهب أبو بكر أحمد بن إسحاق الصّبَغْي الشافعي ‏ متوسطا بين القولين - : إلى انه يصحٌ 
سماعه . لكن يجب أن يقولَ في الأداء : ( حضرت ) ولا يقول : ( أخبرنا ) ولا ( حذثنا ) 

»يعنى : كمن أدى ما تَحَمَلَهُ صغيرا قبل التمييز المعتبر فى السّماع . 

والصّحيح التفصيل : فإن فهم الناسخ المقروء صم سماعه ». وإلا لم يصحٌ . 323 


وهذا الخلاف والتفصيل غير خاص بالإشتغال بالنسخ عن السّماع بل يجري في كل شيئ 
من شأنه أن يكون مانعا للسّماع مثلُ أن يتكلّمَ التنّيحُ المسمع أو السامع » أو يفرط القارئ في 
الإسراع بحيث يخفى بعض الكلام » أو هَيْتَمَ - أخفى صوته - أو بعد السامع عن القارئ » 
وما أشبه ذلك . بحيث لا يفهم كثير من المقروء . والظاهر : أنه يعفى فى ذلك عن القدر 
اليسير الذي لا يخل عدم سماعه بفهم الباقى نحو الكلمة و الكلمتين . 


48 أي : لا في مصَنّف 

9 أي : إن جوزناها جاز الإبدال والا فلا . 

0 أي : السامع 

أي المُسنْمِغْ 

2 أي : يكتب 

3 والحكاية عن الدارقطني فى ذلك شاهدة لهذا التفصيل وهي : أنّ الدارقطني حضر مجلس إسماعيل الصفار » وهو يملي » والدارقطني 
ينسخ جزءا » ققال له بعض الحاضرين : لا يصح سماعك ؛ وأنت تنسخ » فقال : فهمي للإملاء بخلاف فهمك », ثم قال : تحفظ كم أملى 
الشيخ من حديث إلى الآن ؟ فقال : لا » فقال الَارقطني : أَمْلّى ثمانية عشر حديثا » فعْدّث الأحاديثُ فوجدث كما قال » ثم قال : الحديث 
الأول منها عن فلان عن فلان » ومتنه كذا » والحديث الثاني عن فلان عن فلان » ومتنه كذا » ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث » ومتونها 
» على ترتيبها فى الإملاء » حتى أتى على أخرها فتعجّب النَّانُ منه .أنظر التدريب ص [/7/ا78-57 73 ] . 
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ويستحب أن يجيرٌ التتّيخ الذي أَمْمَعَ تلاميدّه جز أو كتابًا بجميع ذلك الكتب أو الجزء 
امون قو | النها اقيم اوتاه يمن :اناه عع عدمق نكل سنطن: لابين رن تفكن :أو 
إسراع القارئ أو خفاء صوته أو غير ذلك من أسباب نقص الحديث . وإذا بَدَلَ الشتّيخ خطّه 
لأحدهم » حمدنَ أن يقول : ( سمع منّي هذا الكتاب وأجزث له روايته عني ) حتّى قال أبو 
محمّد بن عتّاب الأندلسيّ : ( لا غِنَى في الستماع عن الإجازة ) . وأوّل من أجاز بعد المتماع 
أبو الطّاهر إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطئٌ . كذا فعل بعض الثنيوخ من المحدّثين . 


إذا كانت حلقةٌ الثنيخ المملي كبيرةً وكان عدد تلاميذه كثيرا وكان صوته لا يبلّغْ آخرهم جاز 
أن يتّخْدَ له مبلّغا 324 منهم يَسمْمَعْ عنه ثمّ يُسسْمِعْ بقيّةَ التلاميذ . قال أبو مسلم السّقفي المستملي 
لإبن عيينة : إِنَّ النَاسَ كثيرٌ لا يسمعون » فقال : أَمْمِعْهُم أنت . 

وقد اختلف المحدّثون في هذا الذي لم يَسْمَعْ كلامَ الثئيخ المملي وإنّما سمع من يُبِلّغُ عنه » هل 
يجوز له أن يروي عن الشنيخ أو لا ؟ فذهب جماعة من المتقدمين المحدّثين كسفيان بن عيينة 
» وحماد بن زيد ومن غيرهم إلى أنه : يجوز ذلك بشرط أن يكونّ الششيخ المملي سامعا لما 
يقوله المستملي 325 لأنّ هذا المستملي في حكم من يقرأ على الشيخ ويعرض حديئّه عليه . 

ويُستحبّ في هذه الحال أن يبيّن الرّاوي في أدائه أنّ سماعه من المبلّغ » وقد فعل ذلك ابن 
خزيمة وغيره فقد كان يقول في رواياته : ( أنبأنا فلانٌ بتبليغ فلانٌ ) . وحكم السّماع من 
المستملي كحكم من يسأل جَارَهُ من التلاميذ عمًا تلفظ به الشيخ ولم يسمغه . وقال الأعمش : 
كنا نجلس إلى إبراهيم النخعي مع الحلقة » فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه » 
فيسأل بعضهم بعضا عمًا قال ثم يرويه وما سَمِعُوهُ منه 

وذهب الحافظ ابن الصّلاح والإمام الثواوي إلى أنه : لايجوز له في مثل هذه الحال أن يروي 
عن التتيخ وروى عن خلف بن تمام قال : سمعتُ عن الثثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها 
فكنتُ أستفهمٌُ جليسي فقْلْتُ لزائدة بن قدامة : فقال لي : لا تحدّثْ عنه إِلَّا بما تحفظ بقلبك 


4 وقد ب 0 مبلّعٌ ال تملي 
5 المبلّغ عنه . 
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وسمعت أُدْنْكَ . قال : فألقيثها كلها » وكان أبو نعيم لا يعجب ذلك ولا يرضى لنفسه . هذا هو 
الصّواب الذي قاله المحقّقون ولكنّ الأوَّلَ هو الأرفق بالناس . 


وكذا : ( أرجو ألا تضيق روايته عنه ) » وقال أيضا فى الكلمة لم تسمع من المملي » تستفهم 
من المستملي : إن كانت مجتمعا عليها فلا بأس بروايتها عن المملي . 


وعن خلف بن سالم المخزومي : منع ذلك » يعني رواية الحرف ونحوه . إذا لم يسمعه مع 
كونه معروفا » فإنَ خلف بن سالم قال : سمعث ابنَ عيينة يقول : ( نا - مقتصرا على الثون 
والألف فقط - عمرو بن دينار ) يريد ( حدّثنا ) » فإذا قيل له - لخلف : قل ( حدثنا ) » قال 
: لا أقول لأني لم أسمع من قوله : ( حدّثنا ) ثلاثة أحرف , لكثرة الزحام . وهي : ح د ث / 
حدد. 

وقال خلف بن تميم : سمعت من الثوري آلاف حديث أو نحوها » فكنت أستفهم جليسي » فقلت 
لزائدة » فقال : لا تحدث منها إلا بما حفظ قلبك » وسمع أذنك » فألقيتها . 


السّادس : يصح الستماع ممن وراء حجاب من إزار » وجدار » أو نحو ذلك » سواء » إذا 
عرف صوته » إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه » إن قرأ عليه . وينبغي أن يجوز 
الإعتماد فى المعرفة لصوته أو حضوره » على خبر ثقة من أهل الخبرة بالشيخ » 

تصور فى صورته يقول : حدثنا و أخبرنا . وهو خلاف الصّواب وقول الجمهور ؛ لأن الناس 
يسمعون من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين من وراء حجاب » ويروونه عنهنّ اعتمادا 
على الصوت » 

قلت : فهذا الإحتجاج - لأنّ الاس الخ - أقوى من الأمر صلى الله عليه وسلم للناس بالإعتماد 
على سماع صوت ابن أمّ مكتوم . 

الستابع : إذا سمع الرّاوي من شيخ حديثا » ثم منعه الشيخ بروايته بأن قال له : ( لا تروه 
عني ) أو ( لا آذن لك فى روايته ) أو ( لا أُجِيْرْكَ بروايته ) أو نحو ذلك » أو خصتص التنيحُ 
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غير هذا الرّاوي بتحديثه » فسمعه هو من غير علم الشيخ » أو رجع الشيخ عن حديثه من 
غير شك فيه بأن قال : ( رجعت عن اخباري إياك به » فلا ترويه عني ) فهل يجوز للرّاوي 
أن يروي ذلك الذي سمعه منه ؟ قال الإمام ابن الصّلاح في المقدثّمة ص [ ١5٠١‏ ] : إن كان 
جزما بأنّ ذلك حديثه وروايته فذلك غيرٌُ مُبطلٍ لسماعه ولا مانع له في روايته عنه 326. 
انتهى . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


القسم الثّالث الإجازة 

وهي لغةً : مصدرٌ ( أجارَّ المكان ) إذا خلّفه وراء ظهره وتعدّاه إلى غيره » أو مصدر قولك 
( أجاز فلان كذا ) إذا أباحه وصيّره جائزٌ . واصطلاحا عبارةٌ عن ( إِذنٍ في الرّواية لفظا أو 
خطًا بما يفيد الإخبار الإجماليٌ غرفا ) . 

وأركانها أربعة : ( المجيز ) وهو الثتيخ ( و المجاز له ) وهو الرّاوي عنه أي الطالب ( 
والمجاز به ) وهو الكتاب أو الجزء أو نحوهما ( و صبغة الإجازة ) وهي العبارة الدّالة على 
الإذن . ولا يشترط القبول كما قاله البلقينن في المحاسن ص [ 779 ] 


واعلم أنّ العلماء قد اختلفوا في جواز الرّواية بالإجازة على أقوال : 

الأول : وهو قول جماعة من المحدّثين 327 والفقهاء من الشافعيّة - كأبي بكر الحُجَنْدِيَ - 
والحنفيّة ‏ كأبي طاهر الدّباس - : لا يجوز أن يروي بالإجازة ومن قال لغيره : ( أجِزْتُ لك 
عن تروي عنّي ما لم تسمغ مني ) فهو كما لو قال له : ( أجزْث لك أن تكذب عليّ ) ولا شك 
انّ الشرع لا يبيح ذلك . 

الثاني : قول ابي عمرو الأوزاعيّ من المحدثين : لا يجوز أن يروي ما تحمّله بالإجازة » 
ولكن يجوز له أن يعمل به . 

الثالث : قول منقول عن بعض أهل الظاهريّة : يجوز أن يروي ما تحمّله بالإجازة ويحدّتٌ 
به » ولكن لا يجوز له أن يعمل به » لأنها كالمرسل » قال الإمام ابن الصّلاح في المقدّمة ص 


56 لأنه قد حدثه به » وهو شيئ لا يرجع فيه » فلا يؤثر منعه . أنظر : فتح الباقي [ 781/١‏ ] . 
7* كشعبة وإبراهيم الحرابي وأبي نصر الوائلي وهو احدى روايتين عن الثنافعي » ورُوي عن أبي حنيفة ومالك. أنظر:شرح الالفيّة 
لعبد الحميد [ 3١/"‏ ] 
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]157-15١[‏ : وهذا ‏ قياس المروي بالإجازة على المرسل - باطل »وعللّه الحافظ 
الستيوطي في التدريب ص [ 385 ] : لأنه ليس فى الإجازة ما يقدح فى إيصال المنقول بها 
ولا بثقة به » بخلاف المرسل . 

الرَّابع : وهو قول الجمهور من أهل الحديث وغيرهم ٠»‏ وذكر الحافظ السّيوطيّ وغيره أنّه 
الحقّ - : يجوز للرّاوي أن يروي ما تحمّله بالإجازة وأن يعمل به 328. وادّعى قوم أن ذلك 


الأول : لخاص فى خاص : أن يجيز الثنيخ الكتاب المعيّن للتشخص المعيّن : ( كأجزثكَ 
صحيح البخاري ) أو ( أجزتك ما اشتملت فهرستي ) 329 أو ( أجزتك كتاب كذا ) . والصّحيح 
الذي قاله الجمهور من الطّوائف واستقرٌ عليه العمل جواز الرّواية والعمل بها كما تقدّم . 
وهذا الضّرب أعلى أضربها الباقية المجردة عن المناولة 


الثاني : لخاص فى عام : أن يُعيّن الشنيخ التشخص المجاز له ولا يعيّن ما أجازه من الكتاب 
أو الأحاديث : ( كأجزثكَ جميع مسموعاتي ) ٠»‏ فالخلاف فيه 330 أقوى وأكثر . والجمهور 
أيضا جواز الرواية بها 331 وأوجبوا العمل بما روي بها بشرطه . 


الثالث : لعام في عام : أن يعَمّمَ الششيخ في المجازله والمجازبه جميعا كان يقول : ( كأجزثُ 


المسلمين جميع مروياتي ) أو ( أجزت لكل أحد جميع مروياتي ) . وهذا النّوع على قسمين 


5 قال الخطيب : احتج بعض أهل العلم لذلك بحديث : أن النبي كتب سورة براءة فى صحيفة » ودفعها لأبي بكر ثم بعث علي بن أبي 
طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه » ولا هو أيضا حتى وصل مكة ففتحها وقرأها على الئاس . أنظر : التدريب ص [ 3857 ] . 

9 الفهرس : بالكسر » الكتاب الذى تجمع فيه الكتب » مُعَربٌ وقد فهرس كتابه » وأطلقوا على الكتاب الذي يجمع فيه مرويات الشنيخ 
» وهو المراد هنا . أنظر : فتح المغيث [ 7957/١‏ ] . 

9 أي : في هذا الضرب » لإنحطاطه عن الأوّل لعدم تعيين للمجاز به . 

7 يعنى : بعد الفحص عن ثبوت المروي إلى المجيز . 
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1. أن يكونَ العموم مع حصر في طائفة مُعِيّدة . وذلك كأن يقول : ( أجزْتُ أولاد فلانٍ 
) أو ( أجزت طلبة العلم في الأزهر ) أو ( أجزت طلبة العلم في الحرام المكيّ ) . 
ويسمّى عامّة غير مطلقة . 

2 أن لا يخُصّ به طائفة مُعيّنَهَ محصورةً كأن يقول : ( أجزْتُ المسلمين جميع مرويّاتي 
) . ويسمّى عامّة مطلقة . 


فأمَا الأول : فقد ذكر الحافظ السّيوطي : أنه صحيح من غير توقٌّفٍ لأحد العلماء . وقال 
القاضي عياض في الإلماع ص [ ٠١١‏ ] : ما أَظْنّهُمِ اختلفوا في جواز ذلك » ولا رَأَيتُ منعة 
لأنه محصورٌ موصوف . انتهى 

وأما الذّاني : فإنَّ المتأخّرين من المحدّثين - الذّين صحّحوا أصل الإجازة في هذا القسم - 
خلافا : فذهب الإمام ابن الصّلاح إلى تصحيح رد الرّواية به » قال في المقتّمة ص [ ١55‏ ] 
: ولم نر ولم نسمع عن أحد ممّن يُقْتدَى به أنه إستعمل هذه الإجازة فروى بهاء ولا عن 
التيَرْذِمَةٍ 332 المتأخّرة الذّين سوّغوها » والإجازة فى أصلها ضعيفة » وتزداد بهذا التّوسع 
والإسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي إحتماله . انتهى 

وذهب الإمام النّواوي إلى تصحيح الرّواية به » قال في الإرشاد ص [711” ] - ردًا على 
مذهب بن الصلاح : وهذا الّذي قاله الثنيخ 333 خلاف ظاهر كلام هؤلاء الأئمّة المحقّقين 


الحفّاظ المتقنين » وخلاف مقتضي صحّة الإجازة » وأيّ فائدة لها غير الرّواية بها ؟! . 


الرَابع : إجازة بمجهول 334 أو لمجهول 335 كأن يقول : ( أجزتك بعضن مرويّاتي ) أو ( 
أجزتك كتابا فى السّنن ) والحال أنه يروي سننا كثيرةً » أو ( أجزتُ محمّدا صحيح مسلم ) 
٠‏ ولا يبيّن أي المحمّدين هو . 

وهي إجازة باطلة لأنه لا سبيلَ لتعيين هذا الملتبس . 


2 بالكسر : القليل من النّاس » والقطعةٌ من الستفرجلة وغيرها . أنظر : قاموس محيط ص [ ١١75‏ ]. 
3 والمراد به : الإمام ابن الصّلاح . 

4 أي : أن يجيز الشنيخ شخصا معيّنا بكتاب مجهول . 

5 أي : أن يجيز الشيخ كتابا معيّنا اشخص مجهول . 
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فإن سمّى من يجيزه تسميّةَ ترفع جهالثه والإشتراك فيه » ولكنّه كان يجهل أعياتهم وانطباق 
أسمائهم على مسمياتهم فذلك جائزٌ » لأنه يشبه أن يسمعهم في مجلسه وهو غيرُ عارفي 
بذواتهم أو أسمائهم . 


وأمَا ( أجزت لمن يشاءه فلانٌ ) 336 ونحوه ( كمن شاء فلانٌ أن أجيزه فقد أجزث له ) أو ( 
أجزث لمن شئتُ إجازته ) فقطع به القاضي أبو الطيّب الطّبريّ الثتافعيّ ببطلانه 337 , 
واستظهره الإمام الثواوي ص [ 51 ] » وصحّحه ابن الفراء الحنبلي » وابن عروس المالكي 
. وكذا ( أجزتُ لمن يشاء ) » ولكنّه أكثر جهالةً 338 . 


ولو قال : ( أجزت لمن شاء الرّواية عنّي ) 339 فهذا أولى بالجواز من الصّورة السّابقة لها 
؛ لأئه تصريحٌ بمقتضى الحال 340 

ولو قال : ( أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني ) أو ( أجزث لك إن شئث ) أو (أجزث لك 
إن أحببت ) أو ( أجزت لك إن أردت ) فالأظهار جوازه » لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق . 
الخامس : الإجازة للمعدوم 341 : ( كأجزت لمن يولد لفلان ) وقد اختلف فيها المتأخرون 
على مذاهب : 

الأول : المنع مطلقا : هذا هو مذهب أبو الطيّب الطّبري وابن الصبّاغ الثتافعيّان » قال الإمام 
الثواوي في التفريب ص [ ٠١‏ ] : وهو الصّحيح لا ينبغي غيره . لأنّ الإجازة فى حكم 
الإخبار جملة بالمجاز به » فَكمَا لا يصحٌ الإخبارٌ للمعدوم » لا تصح الإجازة له . 


الثاني : الجواز مطلقا : وبه قال الخطيب » وألّف فيها جزءا » وقال : إنّ أصحاب أبي حنيفة 


ومالك أجازوا الوقفت على المعدوم » ( كوقفت هذا على من يولد لفلان ) . 


6 أي : أن يجيزٌ التنيخ مع الجهالة والتعليق بشرط . ولم يُفرده ابن الصّلاح بنوع » بل أدخله بنوع قبله لأنّ فيه جهالة وتعليقا » وأفرده 
العراقيّ لأنّ الصّورة الأخيرة منه لا جهالة فيها . فصار هذا نوعا خامسا وهلّم جرًا . انتهى . أنظر : فتح الباقي [ ”594/١‏ ] . 

7 للجهل وهو كقوله : ( أجزت لبعض الناس ) أنظر : التدريب ص [ 3585 ] . 

8 لأنها معلّقة بمشيئة من لا يُخْصَرٌ والأولى بمشيئة معيّنة مع اشتراكهما في الجهالة المجاز له . أنظر : فتح البافي ص [ "558/١‏ ] . 
59 أي : التّعليق بمشيئة الرّوايه . والتعليق المذكور بمشيئة الإجازة . 

0 إذ مقتضى الإجازة تفويض الرّواية بها إلى مشيئة المجاز له » وليس بتعليق » وقد فعله بعض الحفاظ . أنظر : شرح التقريب للسخاوي 
ص[ 51]. 

3 هذا نوع سادس بالنّسبة لما ذكره العراقيّ . 
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الدّالث : - وهو الذي ارتضى به الحافظ المتيوطي تبعا للتثواوي والمحدّثين - التفصيلُ : إن 
كانت تَبْعَل لموجود كقوله : ( أجزت فلانا ومن يولد له ) أو ( أجزت لك ولعقبك ما تناسل) 


أمَا الطّفل الذي لا يميّز فالإجازة له صحيحة على الصّحيح 342 وقطع به أبو الطيب الطبري 
3 والخطيب 344 . ولا يُعتبرُ فيه سن وغيرُهُ . وذهب بعضهم إلى أنّه لا تجوز إجازثه كما 
لايجوز سماعه . أمَا الطّفل المميّز فلا خلاف في صحّة الإجازة له 


وأمَا ( المجنون ) فالمفهوم من كلام الخطيب صحّة الإجازة له ليود في حال إدراكه وتعقله 
قال : الإجازة إباحةٌ ١‏ لمجيز للمجاز له » والإباحة تصح للعاقل وغيره » لعدم افتراقهما في 


وأمّا ( الكافر ) فلم يوجد تصريح بصحتها » من المتقدمين والمتأخرين مع تصريحهم بصحة 
سماعه ء إلا أنّ شخصا من الأَطِبَّاء يقال له : محمّد بن عبد السّيد سمع الحديت في يهوديته 
على أبى عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصُوريٌ » وكتب اسمَّهُ في طبقة مع السّامعين » 
وأجاز الصّوريّ لهم » وهو من جملتهم . وكان ذلك بحضور الحافظ أبى الحجّاج يوسف بن 
عبد الرّحمن المِزْيَ 345 » فلولا أنه يرى جواز ذلك ما أقرّ عليه » ثم هداه الله للإسلام وحددّث 
فهذا يدل على أن المزي يرى ذلك . 

قلث : وإذا جاز للكافر فالفاسق والمبتدع من باب أولى » ويؤدّيان إذا زال المانع . 

وأمّا ( الحمل ) فقال العراقي : لم أجد أيضا فيه نقلا » ولا شك أنه أولى بالصّحة من المعدوم 
» والخطيب يرى صحته للمعدوم . وإلى ما تقدّم أشار العراقي في ألفيته حيث قال : 


2 وعليه قال الإمام ابن الصّلاح في المقدّمة ص [ ١٠١‏ ] : كأنهم رأوا الطّفلَ أهلا لتحمّل هذا النُّوع من أنواع تحمّل الحديث ليؤدي به 
بعد حصول أهليّته حرصا على توسيع الستبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمّة وتقريبه من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . 
انتهى 

3 وفرّق بينه وبين المتماع بأنّ الإجازة أوسغ » فإنها تصحّ للغالب بخلاف المتماع . أنظر : فتح الباقي [ 5١٠ 5/١‏ ] . 

4 واحتج لذلك بأنّ الإجازة إباحة المجيز للمجاز له » والإباحة تصح للعاقل وغيره » لعدم افتراقهما في الأحكام . أنظر : فتح الباقي [ 
0/١‏ ]. 

5 بكسر الميم - نسبة للمزّة وهي قرية بدمشق . أنظر فتح الباقي [ 54/١‏ 50 ] . 


- 109 - 


ولم أجذ في كافرٍ نقلا بلقا بحضرة المزي تَتْرَى فلا 

ولم أجِدْ في الحمل أيضا تَفْلاا وهو من المعدوم أؤْلى فَعْلا 

وللخطيب لم أجد من فعلة] قلت : رأيثُ بعضهم قد سألّه 

مع أَبِوَيْهِ فأجاز ولَعَلَ ما اصّفّح الأسماءً فيها إِذْ فعل 

وينبغى البناء على ما ذكروا] هل يُعْلَمْ الحملُ وهذا أظهر 

السّادس : أن يجيز الشيحٌ بما لم يتحمّله بأيَّ وجه من وجوه التحمل من سماع أو إجازة أو 
نحوهما كأن يقول : ( كأجزثك صحيح البخاري ) مثلا » وهو لم يتحمّل هذا ( الصّحيح ) بأيّ 
وجه. هذا التّوع باطلٌ عند المحققين من المحدّثين . 

قال القاضي أبو الوليد يونس بن مغيث : ( يعطيك ما لم يأخذ ) » وقال القاضي عياض في 
إأماع ص [ ٠١5‏ ] : هذا هو الصّحيح فإنه يُوحِرُْ مَالا خبرَ عنده منه » ويأذنُ له بالتتحديث 
بما لم يحذّث به » ويبيح ما لا يعلم . انتهى 

وشبّهه الإمام ابن الصّلاح بالإذن في بيع ما لا يملك . 

وعليه يتعيّن - كما قال الإمام ابن الصّلاح في المقدّمة [ ١5١‏ ] - على من أراد أن يروي 
عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتّى يعلمَ أن هذا مما تحمّله شيخه قبل الإجازة 


5346 . انتج 


فإن قال الشيخ لمن يجيزه : ( أجزث لك ما صحّ 347 و ما يصحّ 348 عندك من مسموعاتي 
) فصحيحٌ 349 تجوز الرّواية به لما صحّ عنده بعد الإجازة سماغه له قبل الإجازة . وقد فعل 
ذلك الددارقطني وغيره . 

قال العراقي : وكذا لو لم يقل : ( وما يصمّ عندك ) » واكتفى بقوله : ( أجزتك ما صحّ عندك 


من مسموعاتي ) » لأنْ زمن الصّحة هو وقت الرّواية لا وقت الإجازة . 


7 والمراد بقوله : ما صحّ حال الإجازة وبعدها . 
8 والمراد بقوله : ما صحّ حال الرّواية لا الإجازة . 
وإن كان المجيز لا يعرف أنه يرويه وقت الإجازة . أنظر : فتح الباقي [ 407/١‏ ] . 
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وإذا أجاز الشيخ بالصّيغة المتقدمة 350 فليس أن تروي ما تحمّله بالإجازة أو ما صحّ عند 


غيره لأنّه مقيّد بسماعه . 


السّابع : الإجازة المجاز 351 كأن يقول : ( أجزثكَ مجازاتي ) أو ( ما أجيز لي ) » وقد 
اختلف العلماء فى قبول هذا الضّرب : 

فذهب الحافظ أبو البركات عبد الوهاب ابن المبارك الأنماطي إلى عدم قبوله » من قبَلِ أن 
الإجازة ضعيفةٌ في ذاتها وإذا اجتمع إجازتان قَوِيَ الضَّعْفٌ . 

والصّحيح الذي عليه العمل . جوازه 352 وبالجواز قطع جمعٌ من الحفّاظ منهم : الدّارقطني 
٠‏ وابن عقدة » وأبو نعيم الأصبهاني353 , وأبو الفتح نصر المقدسي ». وفعله الحاكم » وادّعى 
ابن طاهر الإتّفاق عليه . وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة » وربّما والى بين أجائز 
وينبغي 354 لمن يروي بها 355 أن يتأمّلّها 356 و مقتضدها لئلا يروي بها ما لم يندرج تحنّهَا 
7 فربّما قيّدها بعضهم ( بما صمح عند المجاز ) أو ( بما سَمِعَهُ المجيز فقط ) أو ( بما 
حدّث به من مسموعاته) أو غير ذلك » فإن كان أجازه بلفظ ( أجزت له ما صم عنده من 
مسموعاتي ) فليس للمجاز الثاني أنْ يروي عن المجاز الأول » إلا ما علم أنه صحٌ عنده » 
أنه من سماع شيخه الأعلى ولا يكتفي بمجرد صحّة الإجازة . 


فروع : 

الأول : قال أبو الحسين ابن الفارس : الإجازة فى كلام العرب مأخوذةٌ من جواز الماء الذي 
تسقاه الماشية والحرث يقال منه : ( استجزث فلانًا فأجازني ) ٠»‏ إذا أسقاك ماءً لماشيتك أو 
أرضِكَ . كذلك طالب العلم يسأل العالمَ أن يجيزه علمّه فيجيزه إياه . 


0 وهي أجزت لك ما صم الخ 

391 أي : الحديث الذي تحمّله الرّاوي بالإجازة . 
2 لأنّ المقصود بها بقاء سلسلة الإسناد . 

3 فقال : الإجازة على الإجازة قويّة جائزة 

4 وجوبا 

5 بالإجازة عن الإجازة . 

6 كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه كيف هي . 

7 فربّما قيّدها بعضهم ( بما صم عند المجاز ) أو ( بما سمعه المجيز فقط ) أو ( بما حدّث به من مسموعاته) أو غير ذلك . 
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قال الإمام ابن الصّلاح في المقدّمة ص [ 5 ٠١‏ ] : فعلى هذا يجوز أن يقول الشيخ : ( أجزتُ 
فلانا مسموعاتي أو مروياتي ) 358 . ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التُسويغ 
والإذن والإباحة » وهو المعروف . فيقول : ( أجزت لفلان رواية مسموعاتي ) 359 ومن 
يقول منهم : ( أجزث له مسموعاتي ) 360 فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره . انتهى 


النّاني : إِنّما تستحسن الإجازةٌ » إذا كان المجير عالماً بما يجيزه » والمجاز له من أهل العلم 
أيضا لأنّها توسّعٌ وترخيص ٠.‏ يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها . وقد بالغ بعض الأئمة 
»؛ فاشترط لصحة الإجازة ذلك . كمالك كما حكاه أبو العباس الوليد بن بكر من أصحابه . 
وقال بن عبد البرّ : الصّحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصّناعة » ومالا يشكل إسناده لكونه 
معروفا معيّنا 56١‏ . 


الثالث : ينبغي 362 للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بالإجازة ٠‏ لأنّ الكتابة دليلُ القول الدّال على 
الرضى » واللفظ دليل الرضى القلبي والدّال بغير واسطة أعلى . ولذا كان جمعهما أحسن . 
فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحّت إلا أنها دون الإجازة الملفوظ بها فى المرتبة 
. والحاصل أنّ كيفيّة الإجازة أربعة : الكتابة مع الأفظ وهو الأعلى » ثمّ الفظ بدون الكتابة ثمّ 
الكتابة مع النّية ثم الكتابة مع إهمال التّية . وهذا الآخير عدم الصّحة . 


وأمّا قبول المجاز له إجازةً المجيز ليس شرطا في صحة الإجازة » بل لو أجاز الشيخ أحدّ 
تلاميذه فردّها التلميذ لم يكن ردَّهٌ مانعا من روايته بها . ولذا قال الحافظ المتيوطي في ألفيّته 
: وليس شرطا القبول بل إذا 5 رد فعندي غيرٌ قادح بذا والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع 
والمآب . 


6 معديا بنفسه لا بحرف جرّ وبإضمار لفظ الرّواية أو نحوه الذي المجاز به حقيقة . 

7 متعديًا بحرف جرّ وبدون إضمار لفظ الرّواية . 

7 متعذيا بحرف جرّ مع إضمار لفظ الرّواية . 

إذ لو لم يكن كذلك لم يؤمن أن يُحَدَتَ المجازٌ له عن شيخ بما ليس من حديثه أو ينفصُ من إسناده راويًا أو أكثرَ » لكن تقدتم عن 
الجمهور , أنه لا يشترط التأهل عند التّحمّل بها . أنظر : فتح الباقي [ /-5/١‏ ] . 

2 استحبابا . 
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القسم الرّابع المناولة 

وهي لغة : العطيّة » واصطلاحا : إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إذنه له فى 
روايته عنه صريحا أو كناية . والأصل فيها : ما علقه البخاري فى ( كتاب العلم ) من ( 
صحيحه ) : أنّ رسول الله كتب على أمير المّريّة كتابا » وقال له : ( لا تقرؤه حتّى تبلعٌ مكان 
كذا وكذا ) » فلمًا بلغ الرّسول ذلك المكان قرأه على النّاس ٠»‏ وأخبارهم بأمر النَّبِي صلّى الله 
عليه وسلّم . 

وقد وصل البيهقي فى ( سنن الكبرى ) » والطّبرني في ( معجم الكبير ) هذا الحديث بإسناد 
حسن . 

قال السُهيلي : ( احتجّ به البخارئُ على صحَّة المناولة » فكذلك العالمٌُ إذا ناول التّلميذ كتابا 
“جاز له أن يرويه عنه ما فيه وهو فقة صحيحٌ ) . 

وهي ضربان : الأول : مناولة مقرونة بالإجازة » والثّاني : مناولة مجردة عنها . 

أمّا المناولة المقرونة بالإجازة : 

فهي أعلى أنواع الإجازة مطلقا لما فيها من التّعيين والتشخيص بلا خلاف بين المحدثين فيه 


ومن صورها : أن يدفع التتيخٌ إلى الطّالب أصل سماعه 363 أو فرعا مقابلا على ذلك الأصل 
ويقول له : ( هذه روايتي أو حديثي عن فلان فاروه عنّي ) أو ( أجزت لك روايته عنِي ) » 
ثم يبقيه التتيخ مع الطالب إمّا تمليكا 364 وهو أعلى - أو عارية بأن يقول : ( خُدْ هذا الكتاب 
وَانْسََحْهُ وقَابِل به ثم رُدَهُ إل ) » أو نحو ذلك . 

ومنها : أن يدفع إليه الطّالبُ سماعه 365 أصلا أو فرعا ء فيتأمّله الشيحٌُ وهو عارف متيفّظٌ » 
ثم يعيده إليه ويقول له : ( وقفث على ما فيه » وهو روايتي » فاروه عنّي ) أو ( أجزت لك 
روايته ) . 

هذا سمّاه غيرٌ واحد من أئمة الحديث ( عرضا ) » لكون الشيخ كأنه عارضه . 

3 أي : الكتاب الأصل . 


4 على سبيل الهبّة أو البيع أو نحو ذلك . 
5 أي : سماع الشنيخ . 
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وقد سبق أن القراءة على الشيخ 366 تسمّى عرضا ء فليسمٌ هذا عرضن المناولة وذاك عرض 
القراءة » ليتميّز به أحدهما عن الآخر . 

ولا خلاف بين أحد العلماء في قبول هذا النّوع من المناولة الماضيّة » وإنما الخلاف بينهم 
في : أ هو أفضل من المستماع » أم السّماع أفضل منه » أم هما سواء ؟ 

قال العلامة بدر الدّين العينئّ رحمه الله تعالى في العْمْدَةٍ القارئ [ 5/7” ] : وهذا النوع 
كالستماع في القْوّةِ الرْبِةٍ عند جماعة » حكاه الحاكم عنهم . منهم : ابن شهاب الزّهريّ وربيعة 
ويحيى الأنصاري ومجاهد وأبو الزّبير وابن عيينة فى جماعة من المكيين وعلقمة وإبراهيم 
وقتادة وأبو العالية وابن وهب وابن القاسم وأشهب » وغيرهم . 

ونقل ابن الأثير في كتابه ( جامع الأصول ) [ 57/١‏ ] : أنْ بعض أصحاب الحديث جعلها 
أفضل من السّماع ٠‏ لأنّ الثقة الشيخ مع إجازته » أقوى من الثّقة بالستماع . 

وقال ابن الصّلاح في المقّمة ص ١571‏ ] : ( والصّحيح أنّها منحطةٌ من الستماع والقراءة 
» وهو قول الثّوريّ والأوزاعيّ وابن المبارك وأبي حنيفة والثافعي والبويطي والمزاني 
وأحمد ويحى بن يحى ) . 

وقال الحاكم : ( وعليه عهدنا أثمتنا » وإليه نذهب ) . 


ومنها : أن يناول الثنّيحُ الطّالت سماعه من مرويه أصلا أو فرعا ويجيزه له » ثم لا يَمْنَحَهُ 
للطّالب بل يبقيه عنده . 

وهذا دون ما سبق 367 من التّمليك والعاريّه وغير ذلك » لكن يجوز للطّالب روايةٌ هذا الكتاب 
الذي ناوله إياه إذا وجده وغلب على ظنه أنه سلم من التّغيير » أو وجد فرعا مقابلا موثوقا 
نموا ففكة لما كاك تناووله. 

ولا يكاد يظهر فى هذه المناولة كبيرُ مَزِيَةٍ على الإجازة المجرّدة عن المناولة الواقعة في 
كتاب أو جزء معيّن 368 ؛ وقد صار غير واحد من الفقهاء الأصوليين ٠»‏ إلى أنه لا تأثير لها 
ولا فائدةٌ , 

6 وهي القسم الثآني من التحمل الحديث . 


7 لعدام احتواء الطّالب على المناول وغيبته عنه . أنظر : شرح التقريب للستخاوي ص [ 776 ] . 
8 لعدم احتواء الطالب على المرويّ . 
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ومنها : أن يأتيّهُ الطَالِبُ بكتاب أو نحوه ٠‏ ويقول له : ( هذا روايتك عن فلان » فناولنيه 
وأجزلي روايته ) فيجيبه الثنيخ إلى ذلك » من غير نظر فيه » ولا تحدّقٍ لروايته » فهذا باطل 
لك 

فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته » جاز الإعتمادُ عليه في ذلك » وكانت إجازةٌ جائزةً 
» كما جاز الإعتمادُ على الطالب في القراءة على الثنيخ » إذا كان موثوقا به معرفة ودينا . 
فإن فعل الطالب ما قدمنا » فأجابه الشنّيخ بقوله : ( حدّث عنّي بما فيه إن كان من حديثي مع 


براءتي من الغلط ) فذلك جائز حَسَنٌ . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


الضّرب الثاني المناولةٌ المجرّدةُ عن الإجازة : 

وذلك كأن يناول الشتّيخ الطّالِبَ الكتاب ويقول له : ( هذا سماعي ) أو ( هذا من حديثي ) » 
ولا يقول له : ( اروه عني ) أو ( أجزثكه ) أو نحو ذلك . 

فلا تجوز الرّواية بها » لعدم النّصريح بالإذن فيها على الصّحيح الذي قاله الفقهاء والأصحاب 
الأصول 370 » وعابّوا على المحدّثين الّذين أجازوها وسوّغوا الرّواية بها . 

وحكى الخطيبُ في الكفاية عن طائفة من أهل العلم : أتهم أجازوا الرّواية بها . وقد حكى 
القول بتصحيحها عن جماعة من الأصوليين أيضا منهم الإمام الرّازي . 

فإن ناول التتيخٌ الطالب الكتاب ولم يُقَل له : ( هذا سماعي ) ولا أجازه » فقد أجمعوا على 
بطلانه وعدم الصّحة الرّواية بها . 


فرع : 

الألفاظً الّتي يؤدّي بها من تحمّل الحديت بطريق المناولة و الإجازة حُكي فيها عدّة أقوال : 
القول الأوّل : - وعليه الجمهور - يجوز له أن يذكُرَ هذين اللفظين - ( حدّثنا ) و ( أخبرنا ) 
- 371 مقيّدا بما يدْلُ على طريق التّحمّل في الإجازة والمناولة . كأنقيقول : ( حدثنا إجازة أو 
مناولة ) أو ( أخبرنا إجازة أو مناولة ) . 


© لجواز ألايكونَ من حديثه » أو يكونَ من حديثه إِلَا أنه غير صحيح » قد أسقط في التّقل بعد أسانيده أو متونه . أنظر : الكفاية [ ٠٠١/7‏ 
]: 
1 لايجوز مطلقا . 
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قال الإمام الثواوي في التقريب ص [ ”77 ] : وتخصيصها - أي : الإجازة المجرّدة والمقرونة 
بالمناولة - بعبارة مشعرة بها ( كحدثنا إجازةً ) أو ( مناولة وإجازةً ) أو ( إذنا ) أو ( فى 
إذنِه ) أو ( فيما أَذِنَ لي فيه ) أو ( فيما أطلق لي روايته ) أو ( أجازني ) أو ( أجاز لي ) أو 
( ناولني ) أو شبه ذلك . انتهى . 


القول الثاني : وهو محكي عن مالك وصحّحه الإمام الحرمين - : يجوز أن يذكْرَ أحد هذبن 
والقول الثّالث : وهو مُخْكيٌ عن الزّهري ويُنْسَبُ لمالك أيضا : يجوز إطلاق372 أحد أَفطّي 
: ( حدّثنا ) و( أخبرنا ) في المناولة المقرونة بالإجازة . فامًا المجرّدة عنها فلا يجوز فيها 
إلا ( أنبأنا أو نبَأنا ) . 

القول الرّابع ؛ وهو محكيّ عن أبو نعيم الأصبهاني و أبو عبد الله المَرْرْبَاني » إلى جواز 
اطلاق ( حدّثنا ) و ( أخبرنا ) أو أحدهما » لمن تحمّل بالإجازة المجرّدة عن المناولة . 
القول الخامس : وهو قول الأوزعي - تخصيص الإجازة ( بِخَبّرَنَا ) بالتشديد وتخصيص 


القراءة على الشيخ ( بأخبرنا ) 


واصطلح قومٌ من المتأخّرين على إطلاق ( أنبأنا ) في الإجازة » واختاره - اي : الإطلاق 
فيها ‏ أبو العبّاس الغمري صاحبٌ كتاب ( الوجازة فى تجويز الإجازة ) . وكان البيهقيّ 
يقول : ( أنبأني / أنبأنا إجازة ) . 

وحكي عن الحاكم في معرفة علوم الحديث : الذي أختاره » وعهدت عليه أكثر مشايخي » 
وأئمة عصري أن يقول الراوي فيما عرض على المحدث - عرض المناولة - فأجازه به 
سفاها : ( أنبأني ) » وفيما به المحدّث بالإجازة إلى الراوي : ( كتب إليّ فلان ) . 

وقال أبو جعفر ابن حمدان النّيسابوريّ الحِيْرِيُ : كل قول البخاري في صحيحه : ( قال لي 
فلان ) عرضن ومناولةٌ . وانفرد أبو جعفر بذلك 375. 

2 وهو مقتضى قول من جعلها سماعا . 

والمعتمد الذي استقرأه الحافظ ابن حجر ء أَنّه إنَما استعملها فى أحد أمرين : أن يكون موقوفا ظاهرا » وإن كان له حكم الرّفع » أو 


يكون فى إسناده من ليس على شرطه ء وإِلا فقد أورد أشياء بهذه الصّيغة هي مروية عنده في موضع آخر بصيغة التحديث . أنظر : 
شرح التقريب للسخاوي ص [ 554 ] . 
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وعبّر قوم في الرّواية بالسّتماع عن الإجازة : ( بأخبرنا فلان أن فلانًا حدَّنّهِ أو أخبره ) » 
واختاره الخطابي و حكاه . وهو عند الإمام ابن الصّلاح ضعيف » لبعده عن الإشعار بالإجازة 


واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الششيخ حرف (عن) » فيقول من 
سمع من شيخ » بإجازته عن شيخ : ( قرأث على فلانٍ عن فلان ) . كما تقدّم في العنعنة . 


ثمَ إنَ المنع من إطلاق ( حدثنا ) أو ( أخبرنا ) 374 » لا يزول بإباحة الثنيخ المجيز ذلك 
للمجاز له » كما اعتاده قومٌ من المشايخ حيث يقولون لمن يجيزونه : إن شنت قلت : ( حذّثنا 
) أو ( أخبرنا ) لأنْ إباحته لا ينقض المصطلح عليه . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع 
والمآب . 


القسم الخامس الكتابة 

وهي : أن يكتب الثنّيحٌ للطّالب الذي يريد أن يروي عنه » أو أن يأذن لغيره أن يكتب عنه . 
سواء أكان الطالب حاضرا فى مجلس التنيخ » أو غائبا عن مجلسه . 

وهي ضربان : 

الأول : المكاتبة المقرونة بالإجازة » والثاني : المكاتبة المجردة عن الإجازة 

أمَا الأول : فحكمه حكم المناولة المقرونة بالإجازة فى الصحة » وقد أسلفنا لك بيان اختلاف 
العلماء فى أنها أعلى من السماع أو مثله أو دونه » وهذا الخلاف بعينه يجري هاهنا أيضا . 


وأمّا الثاني : فمنع الرّواية به قوم » منهم : القاضي أبو الحسن الماوردي الشافعي . 
وأجازها كثير من المتقدّمين والمتأخرين » منهم : أيَوب السّختياني » ومنصور بن المعتمر 
والليث بن سعد وغير واحد من الشافعيّين كأبي حامد الإسفرانييي وأبي المظفر الستمعاني » 
ومن أصحاب الأصول .٠‏ كالفخر الرازي » وجزم به ( فى المحصول ) . 


3/4 فى الإجازة المجردة 3 والمقرونة بالمناولة 
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وهو - الجواز - الصّحيح المشهور بين أهل الحديث . ويوجد فى مصنافتهم » ومسانيدهم 
» قولهم : ( كتب إلي فلان » قال : حدّثنا فلان ) » والمراد به هذا » وهو معمول به عندهم 
متدوداقى النوضول والسيكسين الغدية + لإقعان ومنت الاهارة ,بورك ابر المتلاد 
الستمعاني فقال : ( هو أقوى من الإجازة ) » يعنى : أنّ المكاتبة المجردة عن الإجازة » أرجح 
من الإجازة المجردة عن الكتابة 575 . 

ثم اتفق العلماء على أنّ الطّالب الذي يُدْفَعْ إليه كتابُ شيخه » إذا قامت عنده البيّنةٌ على أن 
شيحّه قد كتب هذا الكتاب بيده » أو أمر بكتابته إليه صحّت المكاتبة وجاز له أن يروي بها . 
واختلفوا فيما لو لم تقم عنده بيّنة على ذلك ٠‏ وكان عارفا بخطّ الثنيخ هل يكتفي بمعرفة خطّه 
أو لا ؟ 

ذهب الغزاليَ في المستصفى [ 7١57/7‏ ] وجماعةٌ إلى أنه لا يكتفي بذلك » وزعوا أنّ الخط 
يشبه الخطّ فلا يجوز الإعتماد عليه » قال الإمام ابن الصّلاح في المقتمة ص [ ١74‏ ] : وهذا 
غير مرضي لأنّ ذلك نادرٌ . والّذي علي المحقّقون من العلماء أنه يكتفي فى ثبوت ذلك 
بمعرفته لأنّ الخطّ الإنسان لا يشتبه بغيره » ولا يقع فيه إلبامسّ 


ثم أن الرّاوي الذي تحمّل الحديث بالمكاتبة يجب عليه أن يقول عند روايته : ( حدّثني فلانٌ 
كتابة ) أو ( أخبرني فلان كتابة ) أو ( كنب إليّ فلانٌ ) » وهو الصّحيح المختار اللائق 
بمذاهب أهل التّحري والورع . 

ولا يجوز في الرّواية بها إطلاق ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) » وجوزه الليث » ومنصور وغير 
واحد من علماء المحدثين وكبارهم وهذا مذهب واه ضعيف ٠‏ وفى ( أخبارنا ) خاصّة بعضهم 
» لكونها أوسع من ( حدثنا ) » كما تقدّم . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


القسم السادس اللإعلام 


5 وفي البخاريّ حديثٌ واحدٌ رواه بالمكاتبة عن شيخه محمّد بن بشار في باب ( أيمان والتذور ) . وفي صحيح مسلم أحاديث كثيرة 
روى بعض رجال سندها عن شيوخهم بالمكاتبة . منها : ( عن أبي عون : قال كتبت إلى نافع فكتب إلى أنّه صلّى الله عليه وسلّم أغار 
على بنى:المصطلق ) ,.الحديث: أنطر + كرب الألفثة الشيوطي لمحي الذين ين-ضيد الحميد [ ؟/ةه ] , 
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وهو : إعلام الثنيخ للطالب أنّ هذا الحديث أو الكتاب سماغه أو روايته عن فلان » من غير 
أن يأذنّه في روايته عنه . كأن يقول له مثلا : ( أنا رويث صحيح البخاريّ عن فلان ) » ولا 
يقول له : ( اروه عني ) ولا ما يشبهه » ولا يناوله كتاب ( صحيح البخاري ) » وإِلا كان 
مناولة بلا إجازة . كما تقذم . 


فجوّز الرّواية بالإعلام المجرّد كثيرٌ من أصحاب الحديث والفقه والأصول وأهل الظاهر منهم 
: ابن جريج » وابن الصباغ الشافعي و أبو العباس الغمري المالكي » بل قال بعض الظاهرية 
: لو أن الشيخ أعلم الطالب على نحو ما تقدم » ثم منعه من الرّواية » بأن قال : ( هذه روايتي 
عن فلان » ولكن لا ترويها عنّي ) » لم يكن هذا المنع مؤثرا فى جواز الرّواية بالإعلام . 
والصّحيح المختار ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم من أئمة الأصول : أنه لا تجوز 
الرّواية به » لجواز أن يكون الشيخ إِنْما ترك إذنّه بروايته عنه » لما فيه من خلل يعرفه هو . 
وبه قطع حجّة الإسلام أبو حامد الغزالي في المستصفى [ 7١15/7‏ ] ولكن يجب عليه العمل 
بمضمونه إن صمح أو حسن سنذه . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


القسم السابع الوصيّة 

وهي : أن يوصي الشيخ عند سفره أو حين يحضره الموت لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ 
. وقد اختلف العلماء في جواز رواية الموصى له ذلك الكتاب : 

فذهب محمد ابن سرين وأبو قلابة من المتقدتمين إلى تجويز ذلك - قال القاضي عياض في 
الإلماع ص [ ١١5‏ ] : لأنّ فى دفعه له نوعا من الإذن ٠»‏ وشبيها من العرض والمناولة » 
وهو قريب من الإعلام . 

وذهب الإمام التواوي الإمام ابن الصّلاح رحمهما الله : إلى عدم جواز الرّواية بها 376 
وتخطئة من قال بالجواز . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


القسم النامن الوجادة 


6 لأنها ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا » ولايتضْمّن الإعلام لا صريحا ولا كناية . شرح التقريب للسخاوي ص [ 3517 ] . 
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وهي : مصدرٌ لوجد يجد , مولَدٌ غير مسموع من العرب 37 وهي : أن يقف الواجد على 
أحاديث بخط راويها » ولا يكون قد رواها عنه بسماع أو إجازة » سواء أكان الواجد لها 
معاصرا لكَاتِبها أم لا » وسواء أكان قد لقيه أم لا » وسواء أكان قد روى عنه غير هذه 
الأحاديث أم لا » فله أن يقول : ( وجدت أو قرأت بخطّ فلان ) أو ( وجدث أو قرأت في كتابه 
بخطه : حدّثنا فلانٌ ) أو يقول : ( وجدث أو قرأت بخطٌ فلان عن فلان ) . ويسوق باقى 
الإستاد والمتن 


قال الإمام التّواوي في الإرشاد ص [ 5١5‏ ] : هذا الذي استمرّ عليه العمل قديما أو حديثا . 
وهو376 من باب المنقطع غير أنّه أخذ شوبا من الإتّصال بقوله : ( وجدت بخطّ فلان ) . 
انتهى 

وإذا وجد حديثا في تأليف راو من الرّواة ولكنَ الكتابت بغير خطه كأكثر ما يقع لنا الآن من 
كُتْبِ أسلافتا فإنّه يقول : ( ذكر فلان ) أو ( قال فلان : أخبرنا فلان ) . وهذا منقطع لا شوب 
للإتصال فيه . 


قال الإمام الواوي أيضا في الإرشاد ص [ ١5؛‏ ] : وهذا كلّه ‏ المذكور من صورتي خطه 
وغيره - إذا وثق الواجد خطه أو كتابه » وإلَا فليقل : ( بلغني عن فلان ) أو ( وجدت عنه 
) ونحوه » أو ( قرأت فى كتاب فلان ) » أو ( أخبرني فلان أنه خطه ) » أو ( ظننت أنه خط 
فلان ) » أو قال : ( ذكر كاتبه أنه خط فلان ) ٠»‏ أو ( قيل : إنه بخط أو تصنيف فلان ) . 


انتهى 


وقد جازف بعض النّاسء فأطلق فيما تحمّله بالوجادة قولّه : ( حدثنا ) أو ( أخبرنا ) . وذلك 
منكرٌ أشدّ إنكارٍ » فإنّه لم يُجِرْهُ أحدٌ ممّن يعتمد عليه 379 ويلجأ في بيان المُهِمّ إليه . 


7 قال الإمام ابن الصّلاح في المقتمة ص [ 178 ] رُوينا عن المُعَافَى بن زكريًا التهرواني العلامة في العلوم : أنّ المولّدين فرّعوا 
قولهم : ( وجادةً ) فيما أَخِدَ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازةٍ ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر ( وجد ) » للتمييز 
بين المعاني المختلفة يعني قولهم : وجد ضالّته وجدانا ومطلوبّه ( وجودا ) وفي الغضب ( موجدة ) وفي الغنى ( وُجْدا ) وفي الحبّ ( 
وَجْدا ) انتهى . 

8 هذا القسم , 

9 بل هو من الكذب الصّريح » والرّاوي به يُسقط عندنا من درجة المقبولين » وثْردُ روايته . أنظر : الباعث الحثيث ص [ 18١‏ ] . 
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وقد تساهل بعض النّاس » فأتى بالوجادة بقوله : ( عن فلان ) أو : ( قال فلانٌ ) » قال الإمام 
ابن الصّلاح في المقتمة ص [ ١79‏ ] : وذلك تدليس قبيح ٠‏ إذا بحيث يوهم سماعه 380 . 


انتهى 


وإذا أراد أن ينقك شيئا من كتاب منسوب إلى مصدّفب فلا يقول : ( قال فلان : كذا ) أو ( ذكر 
فلان : كذا ) » إلا إذاو م ل ا ل 
في المسألة والأخيرة من النّوع الأول . فإن لم يوجد ذلك ونحوه فليقل : ( بلغني عن فلان كذا 
) أو ( وجدت فى نسخة من كتابه ) ونحوه . 

وقد تسامح أكثرٌ النّاس في هذه الأعصار بإطلاق الجزم فى ذلك من غير تحر وثثيّتٍِ » 
فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنّفب » وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النّسخة » قائلا 
: ( قال فلان : كذا) » أو ( ذكر فلان : كذا) 

والصّواب ما ذكرناه » فإن كان المطالع عالما فطنا متقنا بحيث لا يخفى عليه غالبا الساقط أو 
النكين + وحوة ”جر 7اطاذق الجوم عرو زيف اليتزام كترمهن المستيق فى كليم مق 
كتب الناس . 


وأمّا العمل بأحاديث الوجادة » فنقل عن معظم المحدّثين والفقهاء الملكيّة » وغيرهم : أنه لا 
يجوز » لعدم حقيقة الإتصال فيها كالمرسل . وعن الشتافعيّ وطائفة من نظار أصحابها جوازه 
» وقطع بعض المحققين الشافعيّين بوجوب العمل بها عند حصول الثقّة . وهذا القطع هو 
الصّحيح الذي لا يتّجه في هذه الأزمان المتأخّرة غيره » قال الإمام ابن الصّلاح في المقّدمة 
ص [ ١8١‏ ] : فإنّه لو توقّف العمل على الرّواية » لَأَنْسَدَ باب العمل بالمنقول » لتعذر شرط 
الرّواية فيها . ١‏ 


قال أحمد شاكر في الباعث الحثيث ص [ ١8١‏ ] : وقد إجترأ كثيرا من الكُنَّاب في عصرتا في مؤلفاتهم وفي الصّحف والمؤجّللات 
» فذهبوا ينقلون من كُتُب المتابقين من المؤرّخين وغيرهم بلفظ التحديث فيقول أحدهم : ( حدثنا ابن خلدون ) » ( حدثنا ابن قتيبة ) ) 
حدثنا الطّبري ) وهو أقبح ما روينا من غير التّقل » فإِنَ التحديث والإخبار ونحوهما من اصطلاحات المحدثين الرّوّاة بالستماع » وهي 
النطابقة للمعنى اللغويّ في الماع ٠‏ فتَفلّها إلى معنى آخر - هو التقل من الكُثب - إفسادٌ للمصطلحات العلوم ٠‏ وإيهامٌ لمن لا يعلم بألفاظ 
ضخمة » ليس هؤلاء الكُتَّاب من أهلها » ويُحْشَى على من تجرّأ على مثل هذه العبارة أن يَنْتَقِلَ منها إلى الكذب البحث والزّور المجرّد . 
عافانا الله . انتهى . 
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واحتجٌ الإمام ابن كثير - كما في إختصار علوم الحديث ص [ ١1٠٠١‏ ] - للعمل بالوجادة بما 
رواه أحمد والحاكم وغيرهما » وفيه : ( قومٌ يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون به 
ويُعملون بما فيه » أولئك أعظم أجرًا منكم ) . وفي رواية أخرى : ( فهؤلاء أفضل أهل 
الإيمان إيمانا . قال الإمام البُلقيني في المحاسن ص [ "1١‏ ] : هذا إستنباطً حسن . والله أعلم 
بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الخامس والعشرون معرفة كتابة الحديث وضبطه 381 

وفيه مشائل : 

إحداها : 

اختلف الصّاحبة وتابعوهم في جواز كتابة حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 

فذهب قومٌ منهم 382 إلى أن ذلك ممتنعٌ غير جائز » ولهم في ذلك مستندٌ من الحديث ومستند 
من العقل . 

أمَا الحديث : فقد روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبى سعيد الخدريّ أن النبىّ 
صلّى الله عليه وسلّم قال : ( لا تكتبوا عني شيئا إلا القرأن » ومن كتب عنّي غير القرأن 
فليمجه ) 383 , 

وأمَا العقل : فقد ذكروا أنّهم كانوا يخافون إذا كتبوا شيئا من الحديث - وقد كانوا أيضا يكتبون 
القرأن - أن يلتبس أحدهما بالآخر » فيتوهّمَ من لا علمَ له ولا التنزيل في شيئَ من الحديث 
أنه قرآنٌ » فتحوّطوا لذلك ومنعوا كتابة الحديث . 


7 والمراد بضبط الحديث : تحقيق ألفاظ الحديث وضبطها شكلا ونقطا » بحيث يأمن معها اللبس ببعدها عن التحريف والتّصحيف خطًا 
ونقطا ونطقا . أنظر : كتابة الحديث والضتّبط للدكتور أحمد محمّد مُخلول ص [ 3١‏ ] . 

2 كابن عمر وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وأبي موسى الأشعري » وأبي سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عبّاس و آخرين . أنظر : 
التدريب ص 35١351[‏ ]. 

3 قال أحمد شاكر في الباعث الحثيث ص [ ١85‏ ] : وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد الخدريّ بأجوبة : فبعضهم أعله بأنّه 
موقوف عليه » وهذا غير جيّد بأنَ الحديث الصّحيح . وأجاب غيرّه بأنّ المنع إنَما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة » 
خوف إختلاطهما على غير عارف في أوّل الإسلام . وأجاب آخرون : بأنّ النهي عن ذلك خاص بمن وثِقَ بحفظه » خوف اتكاله على 
الكتاب ٠‏ وإن ام يثق فله أن يكتب . وكلَ هذه إجابةٌ ليست قويّة . والجواب الصّحيح : أنّ النّهي منسوخ بأحاديث أخرى دلّت على الإباحة 
. انتهى 
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وذهب كثيرٌ من الصّحابة 384 ومن التابعين كقاتدة واحتجّوا بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( أكتبوا لأبي شاه ) » ثم أجمع المسلمون في الماتة الثانية على جوازها وزال الخلاف 
5 ., قال الإمام ابن الصّلاح في المقدّمة ص [ ١8١‏ ] : ولولا تدويثهُ في الكتب لَدَرَسَ في 
الأعصر الآخرة . انتهى 

ثم يتعيّن على كاتب الحديث وطالبه صرف الهمّة لضبط ما يكتبه أو يحصّله بخط غيره » 
بالّقط والشّكل ما خفي منه حتّى يؤمن معهما الإلتبام 386. 

قال أبو عمرو الأوزاعي في المحدّث الفاصل ص [ 73٠١‏ ] : ( نورٌ الكتاب إعجامّه » بتبيين 
التاء من الباء ) 

ثم قيل : إِنْما يشكل 357 المشكل . ونقل عن أهل العلم كراهية الإعجام 388 والإعراب 389 
إلا فى الملتبس » إذ لا حاجة إليهما فى غيره . 

وقيل : يشكل الجميع 390 » قال القاضى عياض في إلماع ص [ ١٠١‏ ] : وهو الصّواب لا 
سيّما للمبتدى وغير المتبحر فى العلم » فإنّه لا يميّز ما أشكل مما لا يشكل » ولا صواب فوجه 
إعراب الكلمة من خطئه . انتهى 


الثانية : 


“ وفعلوها منهم : عمر بن الخطاب ٠‏ وعلي بن أبي طالب » وابنه الحيسن » وابن عمرو ء وأنس ٠»‏ وجابر » وابن عبّاس » وابن عمر 


أيضا » والحسن » وعطاء » وسهيد بن جبير » وعمر بن عبد العزيز . أنظر : التدريب ص [ "١3‏ ] . 

5 قال أحمد شاكر في الباعث الحثيث ص [ ١186‏ ] هذا يدل على أنّ حيدث أبي سعيد منسوخ » وأنّه كان في أوّل الأمر حين حيف 
إشتغالهم عن القرآن » وحين إختلاطهم غير القرأن بالقرآن . وحديث أبي شاه في أواخر حياة النّبي صلّى الله عليه وسلّم . 

56 وقال الحافظ الستيوطي في التدريب ص [ ”١7‏ ] : وقد قيل : إن التصارى كفروا بلفظة أخطنوا في إعجامها وشكلها : قال الله تعالى 
في الإنجيل لعيسى : ( أنت تَبِيَ وأنا ولَدنُكَ ) فصحفوها . وقالوا : ( أنت بُنَىَ وأنا ولَدثكَ) - مخففا . انتهى . قوله ولّدتك - بالتشديد أي : 
7 من المتن والإسناد 

8 أي : التّقط 

9 أي : الكل 

0 وقد وقع بين العلماء خلافٌ في مسائل مرتبة على إعراب الحديث » كحديث : ( ذُكَاةُ الجنين ذكاة أمّه ) »فاستدل به الجمهور على أنه 
لا تجب ذكاة الجنين » بناء على رفع ( ذكاة أمه ) » ورجح الحنفية الفتح » على التشبيه » أي : ( يذكي مثل ذكاة أمه ) . 
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ينبغى391 لطالب الحديث العناية بضبط الملتبس من أسماء الورّواة 3982 , لأئها لا تدرك 
بالمعنى ولا يمكن الإستدلال على صحّتها بما قبلها ولا بما بعدهها. قال أبو إسحاق النجيرمي 
: أولى الأشياء بالضتبط أسماءٌ الناس ». لأنه لايدخله القياس . ولا قبله ولا بعده شيئ يدل عليه 


ويستحبٌ في الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها أو الخطاء فيها أن يضبطها الكاتبُ في 
الأصل ثم يكتبّها في الحاشيّة مرة أخرى بحروف واضحة 393, أو يفرّقُ حروفها حرفا حرفا 
ويضبط كلا منها 394 لأنْ بعضّ الحروف الموصولة - كالنون والياء والباء - يشتبه بغيره 
» ويختلف فى الشكل المنفرد . قال ابن دقيق العيد في الإقتراح ص [ 5١‏ ] : ومن عادة 
المتقنين أن يبالغوا فى إيضاح المشكل » فيفرقوا حروف الكلمة فى الحاشية ويضبطوها حرفا 


حرفا . انتهى 


ويستحب تحقيق الخط395 دون مشقه 396 وتعليقه 397 قال ابن الصّلاح في المقثّمة ص [ 
5 ] : بلغنا عن ابن قتيبة قال : قال عمر بن الخطاب : شرٌ الكتابة المَثلْقُ وشرٌ القراءة 
الهَدْرَمَة 398 وأجودُ الخطٌّ أبِيئهُ . 

ويكره للكاتب أن يدقّقَ الخط 399 بأن يصغْرَ الحروف - من غير عذر كضيق الورق » 
وتخفيفه للحمل فى السّفر . 


1 استحبابا مؤكّدا 

2 كخباب بالمعجمة » وأبى الجوزاء بالجيم والزاي وأبى الحوراء بالهاء المهملة والراء . 

3 فإنّ ذلك أبلغ » لأنّ المضبوط في نفس الأسطر ربّما داخله نقط غيره وشكلّه ممّا فوقه أو تحته » لا سيما ضيقها ودقة الخطّ . أنظر : 
التدريب ص [؟١١5”‏ ] 

4 وفائدة تفريقها أن يُظْهِرَ شكلَ الحرف بكتابته مفردا في بعض الحروف كالتّون والياء التحتية » بخلاف ما إذا كُتبت مجتمعة » والحرث 
المذكور في أوّلها أو وسطها . أنظر : فتح الباقي [ "5/١‏ ] . 

7 تبيين حروفه وإيضاحه . 

6 سرعة الكتابة 

7** وهو خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها . 

8 وهي سرعة الكلام والقراءة . أنظر : قاموس محيط ص [1 ١١59‏ ]. 

9 لأنّه لا ينتفع به مَنْ في نَظّره ضعف ء وربّما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به . وقد قال حنبل بن إسحاق وهو ابن عم الإمام 
أحمد : ( رآني أحمد بن حنبل » وأنا أكتب خطا دقيقا » فقال : لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك ) » يعنى : أن شدة حاجته إليه عندما 
تدخل فى السن ٠‏ ويحتاج إلى القراءة فيه للطلاب أو لنفسه » ثم لا يقوى بصره على تبيين الحروف الدقيقة . وهذه حكمة جيدة . أنظر : 
التدريب ص 7١71‏ ]. 
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وينبغي له أن يضبط الحروف المهملة 400 لبيان إهمالها 401؛» كما تعرف المعجمة بالتقط . 
وقد اختلف العلماء في ضبطها : فذهب بعضهم : إلى أنه تحت الحروف نقطةً » فيضع تحت 
( الال ) نقطةً يميّزها بها من ( الال ) وتحت ( الرّاء ) و ( الصّاد ) و ( الطّاء ) و ( العين 
). 
أمّا السّتين لم يقل العلماءٌ بوضع نقطة واحدة تحتها » بل ذهبوا إلى وضع ثلاث نقط تحتها . 
ثم اختلفوا في هذه التّقط الثلاثة : هل توضع صفا واحدا هكذا ( ٠٠ ٠‏ ) »ء أو توضع على 
شكل نقط الثّين المعجمة . هكذا ( ش ) انتهى . 
وذهب بعضهم : إلى أنّ ضبط المهمل من الحروف أن يكُدْبَ تحت الحرف حرقا صغيرا 
مماثلا لصورته . هكذا (ح) صغيرةً تحت الحاء و (د) صغيرة تحت الدّال وهلّم جرّا . قال 
القاضي عياض في الإلماع ص [ ١517‏ ] : وعليه عمل أهل المشرق والأندلس . 
وذهب بعضهم : إلى أن ضبطه يكون بوضع قلامة - وهي صورة هلال مثل قلامة الظفر 
مضطجعة على قفاه - فوق الحرف . 
وذهب بعضهم : إلى أن ضبطه أن يضع خطًا أُفْقِيّا فوق الحرف . هكذا (-) . 

وقال الإمام الثواوي في التقريب ص [ 588 ] : وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير 
- كفتحفة » هكذا (-) » وفي بعضها تحتها همزة - هكذا )١(‏ . انتهى . 


إذا صنّف إنسانٌ كتابا أو كَتَبَهُ لا ينبغى 402 أن يصطلح مع نفسه في كتابه برمز لا يعرفه 
الناس ٠»‏ فإن فعل ذلك فجعل رمزا خاصا لكل راو كالمعروف عند المحدّثين من الرّمز 
للبخاري (خ) ولمسلم (م) مثلا » فينبغي عليه أن يبِيّنَ في أوّل الكتاب أو آخره ما إصطلح 
عليه من الرّموز . وذلك مثل الذي نراه فى ( الجامع الصغير ) و ( الجامع الكبير ) وهما 
للحافظ الستيوطي . 


الثالثة وهي ثلاثة أمور : 


وهي : الذّال والرّاء والستين والصتّاد والطّاء والعين . 
لأنّ بعض القُرّاء يتصحف عليه الحرف المهمل ؛ فيظنّه معجما » وأنّ الكاتب نسي نقطه . 
2 استحبابا مؤكدا 


- 125 - 


الأول : يدبغى 403 لكاتب الحديث أن يفصل بين كل حديث وما يليه دائرة ,404 وَيتوَكَ جوفها 
فارغاء فإذا انتهى من كتابته وأراد عَرّضئه أو مقابلته وضع في كل دارة تُقطةٌ أو خطًا عندما 
يبلغ العزْض إليها . 


والثاني : إذا كان بين أسماء الرُواة إِسمْ مركب من مضاف و مضاف إليه » فإنّ كتابة 
المضاف آخر الستّطر ء والمضاف إليه في أوّل الستطر الذي يليه قبيحةً » ينبغى للكاتب ألا 
يفعلها إذا كان ذلك يوهم معنى غير لائق . مثل ( عبد الله بن عمر ) ليس من اللائق أن يكتب 
لفظ ( عبد ) فى آخر السّطر » ثم يكون أوَل السّطر التالي ( الله ابن عمر ) . 

ومن هذا التّوع : ( رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ) » لا ينبغى كتابه ( رسول ) آخر السّطر 
» فيكون أوّل ما بعدها ( الله صلّى الله عليه وسلّم ) . قال الحافظ المتيوطي في التقريب ص [ 
5" ] : وأوجب اجتناب مثل ذلك ابن بطّة والخطيب . ووافق ابن دقيق العيد على أنّ ذلك 


50-5 


مكروه لا حرم . انتهى 


والثّالث : ينبغى 405 للكاتب إذا وصل في كتابته إلى اسم الله تعالى أن يكتب بعده الثَّناءَ عليه 
٠‏ كأن يقول : ( عر وجل ) أو ( سبحانه وتعالى ) أو نحو ذلك 406 . وإذا وصل إلى ذكر 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن يكتب الصلاة عليه مقرونة بالتسليم » كأن يكتب : ( صلّى 
الله عليه وسلّم ) أو ( عليه الصّلاة والسّلام ) وإذا وصل إلى ذكر الصّحابي و عالم من العلماء 
كتب صيغة الرّضا و الترحم كأن يكتب : ( رضي الله عنه ) و ( رحمه الله تعالى ) . وإذا 


جاءت الرّواية بشيئ منه كانت العناية به أشدٌ . 


3 استحبابا مؤقّدا . 

4 نقل ذلك عن جماعات من المتفدمين كأبى الزناد » وأحمد بن حنبل » وإبراهيم الحربى » وابن جرير .أنظر التقريب مع شرحه 
التدريب ص 73١81‏ ]. 

5 استحبابا مؤكّدا . 

6 كتبارك وتعالى . 
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امتاخ من تكرارء 407 , ومن أغفله + كزع حكذًا عظيما لأنّ أولى الثاس بالتبي صلى الله 
عليه وسلّم أكثرهم عليه صلاةً 408. ولا يتقيّد فيه - أي: ما ذُكرَ من كتابة الصّلاة عليه بما 
فى الأصل إن كان ناقصا بل يكتبه ويتلفظ به عند القراءة مطلقا » لأنه دعاءٌ لا كلامٌ يرويه . 


ولا يجوز أن يَرْمِرَ إلى ذلك بل يكتبُه كاملا » فإنّ بعضن النّاس يرمرٌ إلى الصّلاة مثلا ( صم 
/ صلم / صلعم )409 » وبعضهم يرمز إلى الترضى ( رض ) » وهذا اختصار غير جيّد . 
ويكره الإقتصار على الصّلاة فقط أو التسليم فقط كأن يكتبَ : ( عليه السّلام / عليه الصّلاة / 


اللّهم سلّم عليه / اللهم صلّى عليه ) 419 لقوله تعالى : ( صلّوا عليه وسلّموا تسليما ) [ 


الأحزاب : 7ه ] . 


الرّابعة : 

ينبغي 411 لمن كتب كتابًا بنفسه أو بنائبه أن يقابله على أصله 412 المنقول عنه أو على فرع 
آخر لذلك الأصل مقابلٍ بعد الفراغ من كتابته 413 - وإن كان أخذ عنه إجازةً - . 
وأفضل المقابلة 414- وهي جعلت ما فى أحدهما مثل ما فى الآخر - ما كان بأن يمسكَ الكاتب 
الكتاب الذي كَتَبَهُ » ويمسكَ شيحَهُ كتابه المكتوب عنه » فيقرأ وشيخّه يسمع . 


7 فإنّ ذلك من أكبر الفوائد النى يتعجلها طلبة الحديث وكتبه . أنظر : شرح التقريب للسّتخاوي ص "5١8[‏ ] . 

58 فقد قال ابن حبّان في صحيحه في قوله صلَّى الله عليه وسلّم : إنّ أولى النّاس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاةً . إِنَهم أهل الحديث 
؛ لأنهم أكثر صلاة عليه من غيرهم . أنظر : فتح الباقي [ 7/7 ] / التدريب ص ”١5[‏ ] 

7 ويقال : إن أؤل من رمزها بصلعم قطعت يده . أنظر : التدريب ص ”١8[‏ ] . 

قال حمزة الكناني : كنت أكتب عند ذكر النَبِي صلّى الله عليه وسلّم : ( الصّلاة ) دون ( السّلام ) » فرأيث النَبِيَ في المنام » فقال لي 
: ( مالك لاتتمٌ الصّلاة على ؟! ) . أنظر : التدريب ص ”١81[‏ ] . 

1 وجوبيا . 
2 لتصحيح المنسوخ خشية سقوط شيئ منه أو وقوع خطأ في التّقل » فإنّه ما لم يفعل ذلك لم يكن لكتبته قيمة . 

3 قال البلقيني في المحاسن ص [ 75 ] : وفي المسألة حديثان مرفوعان : أحدهما : من طريق عقيل عن ابن شهاب عن سليمان بن 
زيد بن ثابت عن أبيه عن جده قال : كنت أكتب الوحي عند النَبِي صلّى الله عليه وسلّم : فإذا فرغث قال : ( إقرأ ) » فأقرؤه » فإن كان 
فيه سقط أقامه . ذكره المرزباني في كتابه . الحديث الثاني : ذكره الستمعانيّ في أدب الإملاء من حديث عطاء بن يسار قال : كتب رجل 
عند النَبي صلّى الله عليه وسلّم فقال له : ( كتبت ؟ ) قال : نعم » قال : ( عرضنت ؟ ) قال : لا » قال : ( لم تكتب حتّى تعرضه فيصحٌ ) . 
قال : وهذا أصرح في المقصود إِلَا أنه مرسلٌ . انتهى . 

4 المقابلة : هي من قولهم : قابلت الكتاب قبالا ومقابلة » ومثله عارضت بالكتاب الكتاب » أي : جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر 
. وفي اصطلاح المحدّثين : هي مراجعة ما كتبه الطّالب مقابلا بالسخة كتب منها » وذلك بأن يمسكَ هو نسخته ويمسك ثقّة غيره الأصل 
؛ فيقرأ أحدهما ويتبع الآخر ء وذلك للتأكّد من مطابقة النّسخة الجديدة التي تسمّى الفرع والنّسخة القديمة الّتي تسمّى الأصل » وإصلاح 
ما يوجد من مفارقات من خطإ أو زيادة أو نقص في الفرع . أنظر : فتح المغيث [ 57/7 ] / تعليق الدّكتور الطحان على الجامع للخطيب 
ص [ ١3726‏ ]. 
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وذهب جماعة - منهم أبو الفضل الجارودي - إلى أنّ مقابلة الكتاب مع نفسه حرفا فحرفا 
أنفع وأصدقٌ » لأنه حينئذ لم يجعلْ بينه وبين كتاب شيخه واسطةً » ونقل القاضي عياض - 
كما في الإلماع ص [ ١51‏ ] عن بعض المحققين : أنّ مقابلته على نفسه واجبة . 

قال الإمام ابن الصّلاح في المقدّمة ص [ ١17‏ ] : وهذا مذهب متروك من مذاهب أهل 
التشديد المرفوضة في أعصارنا . والأصحّ : لو لم يقابله بنفسه » بل قابله له ثقّة غيره كفى 
ذلك , 


فإن لم يقابل الكاتب كتابَهُ بالأصل أصلا » فقد أجاز له الرّواية منه » الأستاذٌ أبو إسحاق 
الإسفرائيني و آباء بكر الإسماعلي والبرقاني والخطيب البغداديّ بشروط ثلاثة : 
1. أن يكون الكتاب المنقول عنه أصلا معتبرا . 
2 أن يكون الناقل ضابطا - بحيث لا يَكُوْنُ سقيم النَقْلِ - صحيح التّقل » قليل السَّفْطٍ . 
3. أن يبِينَ حين الرّواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول عنه . 


وكُلُ ما تقدّم من اشتراط المقابلة وما يتعلّق بها مُعْتَبَرُ أيضا في أصل التتيخ الذي يَنْقْلُ الرّاوي 
عنه بالنّسبة إلى ما فوقه من الأصول » فينبغي للطالب الحريص على صحّة كتبه وضبطها 
ألا يَغتمد على كتاب شيخه إلا أن يَنْبْتَ له أن الشنيخ قد عارضض كتابّة وضَبّطه ولا يكون 
كطائفة يق الطلخة الذي إذا راو اجتماع شيخ شيحهم قزووه عله من أن شبحة لفت ,“رفي 
هذا خلاف وكلامٌ يأتي في أوَل النّوع الذي يليه . 

ويستحبّ أن ينظرّ الطّالبُ حين سماع الحديث في نسخةٍ من الكتاب المسموع إن كان بيده » 
وإِلّا فِينْظْرٌ مع أحد الحاضرين 415 » لأنّه أضبط وأجدرٌ أن يفهمَ معه مَا يَسْتَمِعْ » لؤصُؤل 
المقْرُوءٍ إلى قَلْبِهِ مِنْ طريقي الستمع والبصر . 

وذهب يحيى بن معين إلى شتراط ذلك . فقد منُيْلَ عمَّنْ لم ينظّز في الكتاب والمحدّثُ يقرأ : 
هل يجوز أن يحدّتٌ بذلك ؟ فقال : أمَا عندي فلا يجوز له » ولكن عامَةٌ الشنيوخ هكذا سماغهم 


5 لاسيما إن أراد التقل من نسخته . أنظر : التقريب ص [ 59 ] . 
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والصّحيح الذي قاله الجمهور - وهو عبارة الإمام ابن الصّلاح : ( أنه لا يشترط نظره ) . 
الخامسة ٠‏ 

إذا سقط من الناسخ بعض الكلمة » وأراد أن يكتبها فى نسخته » فَالْأَصوَابُ أن يضع في 
موضع الستقط - بين الكلمتين - خطًا رأسيًا » ثم يعطفة بين التطرين بخط أَفْفيَ صغير إلى 
جهة التي سيكتب فيها ما سقط منه » فيكون بشكل زاويّة قائمة هكذا (؟) إلى اليمين » أو هكذا 
(1) إلى اليسار . 

واختار بعضهم أن يطيلَ الخطٌّ الأفقيّ حتّى يصل إلى ما يكتبه » وهو رأي غير جيّد » لأنّ 
فيه تشويها لشكل الكتاب وتسويدا عليه » ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات . 


ثم إذا انتهى من كتابة السّاقط كتب كلمة ( صحّ ) فقط وهو أحسنُ وأولى » إشارةً إلى انتهائه 
وإلى ثبوته في الأصل » وتكونُ صغيرةً لئلّا تشتبه مع ألفاظ اللحق » وقال بعضهم : لا يكتفى 
بهذه الكلمة » بل يزيد عليها كلمة ( رجع ) . 

وذهب بعضهم : إلى أنه يكتب عقب المتقط الكلمة التي تتلوه فى صلب الكتاب ولكن هذا غير 
مقبول » لثلًّا يظْنَّ القارئ أنَّ الكلمة المكتوبة في الحاشية وفى الصلب مكررّةٌ فى الأصل وهو 
إيهام قبيح . 

هذا كلّه في تخريج السّاقط وهو عند أهل الحديث والكتابة اللّحَقْ . 


وأمًا إذا أراد أن يكتب شيئا بحواشي الكتاب على سبيل التتّرح أو التّنبيه على خطإ أو اختلافٍ 
رواية أو نحو ذلك » حسْنَ أن يضع العلامة السّابقة فى وَسَطٍ الكلمة التي يريد الكتابة عنها . 
فتكون العلامةٌ فوقها ٠‏ لا بين الكلمتين . 

وقال القاضى عياض في الإلماع ص [ ١55‏ ] : الأفضل ألا تضع العلامة الستابقة ولو فوق 
الخطّ لتلا تلتبسن بعلمة السّقط بل تجعل فوق الكلمة ضبّة أو نحوها . انتهى 


وفى عصورنا هذه نضع الأرقامَ للحواشي كما ترى في هذا الكتاب 


-129 - 


لكن قال الإمام ابن الصّلاح في المقتمة ص [ ١15‏ ] - وهو المختار : إِنّ التخريج أولى 
لأنه أدلٌ على المقصود ء وإِنَّ الإلتبان مدفوعٌ لإختلاف مكان العلامة » فيكون هذا النّخريج 
على وسط الكلمة المُخَرّجٍ لأجلها » وأمَا التّخريج الذي سبق فيما سقط من الأصل . فيكون 
بين الكلمتين اللّتين بينهما سقط السّاقط . 


السّادسة ٠‏ 
من شأن المتقين في النّسخ والكتابة أن يضعوا علاماتِ توضح ما يخشى إبهامه : فإذا وجد 
كلام صحيح روية ومعنى وهو عُرْضَة للثتك فى صحته أو الخلاف فيه : كتب فوقه - أي 


فوق ما هو ممَعرض للثتكَ ( صح ) كاملةً » ليعرف النّاظر فيه أنه لم يغفل عنه . 


فأمَا الكلام الذي صم رواية ولم يصمح في المعنى وفي الأفظ » بأن يكون غير جائز في العربية 
أو شاذًا أو مصحًافا أو ضعيف رواية » فإنّ على الكاتب أن يضبّب قوقه بأن يكتب صادا 
ممدودة هكذا ( ص ) » ولكن لا يلزقها بالممدود عليه لئلا يظنْ ضربا . وكذلك يضيّب في 
مكان القطع أو الإرسال في الإسناد . 


ومن العلماء المحدّثين من أكّد كتابة علامة التصحيح فى السّند المتّصل الذي اجتمع فيه جماعةٌ 
من الرُوَاة فى طبقةٍ » وعُطِف أسماءً بعضهم على بعض » وإنما تثبت هذه العلامةٌ توكيدا 
للعطف . ومخافةً أن يجعل ( عَنْ ) مكانّ الواو . 

ومنهم : من يختصر علامة التتصحيح في هذه الحال » فجاء بها مشبهة علامة التضبيب . 


المتابعة : 

إذا وقعت في الكتاب زيادةٌ ليست منه أو كتب فيه كلامٌ على غير وجهه فإِنّ على الكاتب أن 
يمحوّه » بأن يلعقه بريقه مثلا » أو بأن يحكّه بنحو سكين أو ظفر » أو بأن يضرب عليه . 
وضربه أولى وأفضل من حكّه » وقد كان كثير من العلماء يكراهون إحضار السّكين في 
مجليس الستماع . 
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والضّرب هو : خط يمدّ على الكلام الغلط الذي يراد نفيه » وإلغاءه من الكتاب ٠‏ هكذا ( - ) 
ثم اختلف العلماء فى كيفيّة الضّرب : 

فمنهم من ذهب إلى أنّ الأفضل أن يخطّ فوق الكلام خطًا متّصلا مبتدئا من أوّل الكلام إلى 
آخره » ولا يطمس الكلامَ بل يكون ما تحت الخطّ ممكن القراءة » ويسمّى عند المشارقة 
الضّرب وعند المغاربة الثدّقّ / المشق . 

وقيل : يصنع هذا الخطّ » ولكن لا يَصِلّه بالكلام » بل يجعله فوقه منفصلا عنه » ويعطف 
طرفيه عند أوّل الكلام وآخره هكذا ( ...... ) 

وقيل : لا يعمل خطا أصلا » بل يضع صفرا على شكل دائرة صغيرة فى أول الكلام 
المضروب وآخره » هكذا (00) 

وقيل : بل يضع الزَائدَ بين نصفي دائرة » وهما نسميهما الآن ( قَوْسَيْنِ ) هكذا (( )) . 


وإذا كان الزائد عدَةَ أسطّر فمنهم من يضع القوسين مع كل سطر منها » ومنهم ما يجعل 
القوسن الأوّل فى مُفْتَتّح الكلام والثاني في مختتمه ولو بعد عدّة أسطر . 

ومن العلماء من يكتب على الزائد كلمة ( لا ) النافية » ومنهم من يكتب على أوله ( من ) 
الجارّة » وعلى آخره ( إلى ) » ومنهم من يكتب فوق أوله كلمة ( زائد ) وفى آخره كلمة ( 


إلى ) . هذا هو في الّذي يزيد في الكتاب من غير تكرير لألفاظه . 


أمَا إن كان الزائد عبارةً عن تكرير الكلام الكتاب وكتابته مرّتين » فإنَ ذلك لا يخلو من أن 
يكونَ التكرار قد وقع فى مضاف أو مضاف إليه » أو صفة وموصوف أو نحو ذلك من كلّ 
شيئين بينهما تلازمٌ واتصالٌ » أو يكونّ التكرار قد وقع فى غير هذا الّوع من الكلام . 


فمثال الأول : أن يزيد الكاتبُ كتابة ( عبد الله ) مثلا » فيكتب ( عبد عبد الله ) أو ( عبد الله 
الله ) » وحكم هذه الزيادة » أن يلاحظ بقَاءًَ المضاف متّصلا بالمضاف إليه في الكتابة : 
فيضرب على كلمة (عبد ) الأولى في الصّورة الأولى وعلى كلمة ( الله ) الثّانية فى الصّورة 
الثانية » وليس عليه أن يلاحظ ما وقع في أوَل السّطر من هذا الكلام أو ما وقع فى آخره. 
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وأمَا إن كان التكرير فى غير هذا النوع » فلا يخلو الحال بين أن يكون الكلامان في أوائل 
السطور ء أو أن يكونا فى آواخرها » أو يكون أحدهما في الأول والثّاني فى الآخر : 

فإن كان جميعا فى أوائل السّطور ؛ لزمه أن يضرب على الثاني منهما . 

وإن كان جميعا فى آواخر السّطور » لزمه أن يضرب على الأوّل منهما. 

وإن كان مختلفين »ء ضرب على الذي فى آواخر السّطور » سواء أكان هو الأول أم كان 
الثاني 


وإن وقع المكرّر أثناءة السّطور » لا في أوائلها ولا فى أواخرها » ففيه قولان : 
أؤّلهما : أنه يضرب على الثاني منهما » لأنّ الأَوََّ قد وقع فى مركزه صحيحا . 
وثنيهما : يضرب على أقلّهما حُسنا وجودة خطّ » سواء كان الأوّل أم كان الثاني . 


وإِنْ أراد الكاتبُ أن يكتب كتابا قد روي بروايات متعدّدة ( كصحيح البخاري ) مثلا » كان 
عليه أوؤلا أن يكتبت فى صلب كتابه إحدى هذه الرّوايات » ويستمرّ عليها من أله إلى آخره 
» ثم يكتب الأخرى في حواشى النّسخة وهوامشيها . 

وقد اختلف العلماء في طريقة بيان ذلك : 

فمنهم : من ذهب إلى كتابة كلّ رواية وذكر صاحبها ( كمسلم ) مثلا » فى آخرها كاملا » أو 
برمز بحرف ٠‏ مثل ( م ) أو أكثر » يبينه الكاتب فى أَوَل الكتاب أو آخره » على ما سبق بيانه 


ومنهم : من ذهب إلى كتابة الرّوايات بمداد آخر » كالحمرة أو نحوها ٠‏ يخالف المداد الذي 
ة به الدّ 0 » وقد فعل ذلك أبو دن الهراويٌّ من المشارقة » وأبو الحسن القابسي من 


المغاربة ونحوهما . فإن كان فى نسخة الأصل زيادةٌ عن إحدى الرّوايات » علَّم عليها . 


الثامنة 
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غلب على كتابة الحديث الإقتصارٌ على الرّمز فى صيغتي ( حدثّنا ) و ( أخبرنا ) لتكررها 
؛ وشاع ذلك فلا يكاد يلتبس ٠‏ فيكتب من ( حدثّنا ) : ( ثنا ) بحذف الحاء والدال » أو ( نا ) 
بزيادة حذف الثاء أو ( دثنا ) بإكتفاء حذف الحاء . وممن صنع الأخير - أي ( دثنا ) - أبو 
عبد الله الحاكم » وأبو عبد الرحمن السلمي » والحافظ أحمد البيهقي . قال الحافظ السيوطي 
: أن كلمة ( حدثني ) تقاس فى الإقتصار على ( حدثنا ) فتكتب ( ثني / ني / دثني ) . 


ويكتب من ( أخبرنا ) : ( أنا ) بحذف الخاء والباء والراء » أو ( أرنا ) بإكتفاء حذف الخاء 
والباء » أو ( أبنا ) بحذف الخاء والرّاء » لكن لا يحسن لدفع توهم أنها مختصر ( أنبأنا ) التي 
لم تختصر أصلا ء أو ( أخنا ) بحذف الباء والراء . 

تنبيه : 

وقد اختصر العلماء كلمة ( قال ) » فكتبوها ( ق ) بالقاف فقط ء ثمّ منهم مَن يجِمعٌ بينها وبين 
لفظ التحديث مختصرا أيضا » فيكتبها ( قثنا ) أو ( قثني ) متصلتين » وبعضم يجمعهما 
منفصلتين » هكذا ( ق ثنا ) أو ( ق ثني ) . وهذان الوجهان من الإصطلاح المتروك » نصّ 
على تركه الحافظ العراقي » ولذلك ذكر الحافظ السيوطي فى ( الألفية ) : ( وحذفها فى الخط 
أصلا أجود ) أي : أنْ ترك كتابة القاف أجود من ذكرها . انتهى 


وقد تجد فى كتب الحديث حرف ( الحاء ) مكتوبا فى أثناء الكلام هكذا ( ح ) » وإنما يكتبونها 
بين إسنادين رُوي متن الحديث بكل واحد منهما . وقد قال الإمام ابن الصّلاح في المقدّمة ص 


:]2١* [‏ ولم يأتنا عن أحدٍ ممّن يُعتمذ بيان لأمرها . 


وللعلماء فى بيان العبارة التي إختصرت منها خلافٌ . 

فذهب قوم إلى أنْها مقتطعة من كلمة ( صمح ) » التي تكتب عند الكلام الصّحيح من جهة 
زوايته ومعتاء» وثككى على قارته أن يقم في شك من آمره + فكاتهم خافوا أن يتوم الفازئ 
» أنّ حديث الإسناد الأول قد سقط » فعلّموا له من هذه العلامة . 
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وقد كان الحافظ الصّابوني » وأبو مسلم اللّيثي » وأبو سعيد الخليلي » يكتبون في مكانها ( 
صح ) كاملةً » فدلٌ عملّهم هذا على اقتطاع ( الحاء ) منها . 


وذهب جماعة إلى أنّ ( الحاء ) مقتطع » من كلمة ( الحديث ) » أي كأنه يقول : ( إلى آخر 
الحديث ) » وقد كان بعض العلماء المغاربة » يقرأون فى مكان ( الحاء ) إذا وصلوا كلمة ( 
الحديث ) ٠‏ واختار الإمام النَواوي إنّها مأخوذةٌ من التتحويل أي : تحؤلُ الحديث من إسناد 
إلى إسناد . 

التاسعة 

ينبغى 416- بعد سماع الكتاب عن الشيخ - للرّاوي أن يكتب ذلك على نسخته في أيّ مكان 
منها » وكونه في أوَل النّسخة أفضل » ولكن لا بأس بكتابته آخرها . 


فإذا شرع فى الكتابة كتب البسملة وتلفّظ بها » ثم يكتب من بعدها اسم الثنيخ ذاكرا نسبه 
وكنيته 417 » ثم يذكر سند الشتيخ إلى مؤلّف الكتاب » فإن كان يروي أحاديت عن شيخه في 
غير كتاب مؤلف ذَكَرَ السّند ومتئّه عفيبه » ثم يكتب التاريحَ الذي حصل فيه السّماغٌ . 


وينبغى أن يعدٌ السّامعين واحدا فواحدا 418» ويضبطٌ أسماءهم وكناهم وأنسابهم - يضبط ذلك 
بنفسه » أو بثقّة غيره - ويكتب أسماء الطّلاب الَّذين سمعوا معه » ولا يصمّ له أن يسقط ذكرّ 
أحدهم لغرض من الأغراض الفاسدة » فإِنّ هذا ينافى الثقة والأمانة . 

وينبغى 419 أن يكون هذا الكاتبٌ ثقةٌ معروف الخطّ » ولا بأس أن يكتب الطّالبُ سماعه لنفسه 
بخط نفسه إن كان ثقةً ولا يضرٌ - متى كان كاتب التّسميع ثقة ‏ ألآً أن يكتب الشيحٌ تصحيحه 


على هذا التّسميع . 


6 | تحيانا 

7 كأيقول : حدثّنا أبو فلان فلان بن فلان الفلانيّ . 
8 إن كان معه غيره . أنظر : فتح الباقي [ 55/7 ] . 
9 استحبابا مؤكّدا 
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وليتحنّ كاتبُ التّسميع420 في بيان الأفوات والسّامع والمُسمّع والمسموع بعبارة بيّنة وكتابة 


واشبحة ع:وكحائية التساهل فيمخ نليثة 421 

فإن كان سماغٌ الغير قد كتب بخط صاحب الكتاب » أو كتب بخطّ غيره مع رَضاه به » فإنّه 
يلزمه أن يعيرَ هذا الكتاب لذلك الغير ليكتب منه أو يقابل عليه أو ينقلكَ سماعه أو يحدّث منه 
. وإلآ فلا بل يسنّ » كذا قاله أئمة مذاهبهم فى أزمانهم منهم القاضى حفص بن غياث الحنفي 
؛ وإسماعيل القاضي المالكيّ » وأبو عبيد الله الزبيري الشافعي » وحكم به القضيان . قال 
الإمام الثواوي في التقريب ص [ ”١‏ ] : والصّواب الأول 422 ,. 

وينبغي لمن استعار الكتاب لذلك أن يُسرع إلى رده ولا يُبِطَىَ على مالكه إِلّا بقدر حاجته . 
ثم على هذا المستعير إذا نسخ الكتاب » ألا ينقلك سماعه إلى نسخته إِلَا بعد العرض والمقابلة 


. والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع السّادس والعشرون معرفة صفة رواية الحديث 
وقد تشدد قومٌ في الرّواية فبالغوا فى تشدُّدِهم » وتساهل قومٌ فقصّروا بتساهلهم . فمن كان 
مذهبُه التشديد قد منع أن يروي أحدٌ إلآ ما يحفظه » ويتذكّره . ومن هؤلاء : مالك بن أنس » 


وأبو حنيفة » وأبو بكر الصيدلاني الشافعي . 


فلقد روى الحاكم من طريق ابن عبد الحاكم عن أشهب قال : مثتل مالك : أ يُوْخَذ العلمُ ممن 
لا يَحْفَظ حدينّه وهو ثقّة ؟ فقال : لا » قيل : فإن أَتِي بِكُثْبٍِ فقال : سمعثها » وهو ثقّة ؟ قال : 
لا يؤخذ عنه » أخاف أن يزاد فى حديثه باليل ! 

يريد : أنه يخشى أن يزيد بعض الناس فى كتابه وهو لا يعلم . وهو مذهب شديد » قد استقرّ 
العمل بين المحدّثين على خلافه » ولعلك لو تتبعت رُوَاةَ الصحيحين » لك تجد نصقهم ممن 
يحفظون رواياتهم 


أي : الطّااب الذي يريد كتابة الستماع » فالتّسميع بمعنى الستماع » أي المسموع إذ التُسميع صفة للثنيخ الذي يسمع الحديث . أنظر : 
إسعاف ذوي الوطر [ 55/7 ] . 

7 بحيث لا يثبت في مسموعه ما لم يسمعه وينيّه على ما لعلّه يقع من خلل في سماعه كنعاس ونحوه . أنظر : شرح التقريب للسّخاوي 
ص ]١١81[‏ 

7 وهو الوجوب . 
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ومن المتساهلين : ابن لهيعة » كان الرّجل يأتيه بالكتاب فيقول : هذا من حديثك , فيحَدّنْه به 
مقلّدا له , 

والصّواب الذي عليه الجمهور التّوسَط بين الإفراط والتفريط : فلو روى الرّاوي من كتابه 
اّذي قَابَلَهِ بالتتروط الذي سبق بياثها في النّوع السّابق » فإنّ روايته مقبولةٌ » سواء أكان كتابُه 
لم يَحْرْحٌ من يده أم كان قد غاب 423 عنه » متى كان الغالبُ على ظنّه » سلامته من التّغيير 
والتبديل » خصوصا إذا كان من اليقظة والتَنبّه بحيث لا يخفى عليه التغيير . 


فروع : 

الأوّل : الأعمى إذا كان لا يحفظ ما يسمعه » فاستعان بثقّة فى كتابة سماعه وضبطه وحفظه 
من التّغيير » واحتاط لذلك إلى حين القراءة عليه » صحّت روايثه » وكذلك البصير الأميّ » 
وقد منع رويتهما العلماء 424 . 


النّاني : اختلف العلماء في الرّاوي الذي يريد الرواية من نسخة ليس فيها سماغه ولا هي 
مقابلةٌ به » ولكنّه ممعت على شيخه الذي سّمع هو عليه » أو كان فيها سماغٌ شيخه على 
الشيخ الأعلى » أو كُتبث عن شيخه واطمأنت نفسه إليها » هل تجوز له الرّواية من هذه 
النسخة أو لا ؟ 

ذهب عامّة المحدّثين : إلى أنه لا يجوز أن يروي منها » وقطع ابن الصّبّاغ بعدم الجواز » إذ 
لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في سماعه . 

وذهب أيوب السّختياني » ومحمّد بن بكر البّرساني : إلى الجواز . 

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية [ 87/7 ] : ( الذي يُوجِبّْهِ النَظَرُ : التفصيلٌ : وهو أنه متى 
عرف أنّ هذه الأحاديث425 هي التي سمعها من الشتيخ جاز له أن يرويها عنه » إذا سكنث 
نفسه إلى صحتّها وسلامتها » وإلآ فلا ) انتهى . 


ولو غيبة طويلة كإعارة أو غيرها ثم حضر . أنظر فتح الباقي : [ 19/7 ] . 
لإحتمال إدخال ما ليس من سماعهما عليهما . أنظر فتح الباقي : [ 19/7 ] . 
5 التي تضْمنتها النّسخة التي يروم الرّواية منها . أنظر شرح التقريب للسخاوي ص [ 55” ] . 
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وذهب الإمام ابن الصّلاح إلى تفصيل آخر فقال في المقثمة ص [ 7١7-7١١‏ ] : ( إذا 
كانت له إجازةٌ عامّة عن شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب » بأن يقول له مثلا : ( أجزث لك 
رواية مروياتي ) أو ( أجزت لك هذا الكتاب ) جازت له الرّوايةٌ من النّسخة وله أن يقول : 
( حدّثنا ) و ( أخبرنا ) » فإن لم تكن له الإجازةٌ العامّة لم تجز . وإذا كان فى النّسخة سماغٌ 
شيخ شيخه أو مسموعه على شيخ شيخه » احتاجٌ أن تكون له إجازةٌ عامّةٌ من شيخه » ويكون 
لشيخه إجازةٌ مثلها من شيخه. انتهى كلامه بالمعنى . 


الثّائث : إذا وجد الحافظ الحديث فى كتابه مخالفا لما يحفظه » يُعَصّلٌ فى أمره : فإن كان قد 
حفظ الحديتٌ من الكتاب » اعتمد ما فى الكتاب » ولم يرجّخ حفظه عليه » فإنّ الإنسان عرضةٌ 
للنُسيان . وإن كان قد حفظ من فم الشيخ : فإن لم يعرُهُ شك فى حفظه . كان عليه أن يعتمد 
حفظّه . وإن كان بحيث يخامره الثكٌ » اعتمد الكتابت دون الحفظ . 


وقد استحسن المحدثون له أن يجمع فى تحديثه بين ما يحفظه وما يجده فى كتابه فيقول : ( 
الذي أحفظه كيت وكيت / حفظي كذا ) و ( الذي أجده فى كتابي كيت وكيت / فى كتابي كذا 


) . فإنّه حينئذ يخرج من الغهدة بيقين » وكذلك كان يفعل شعبةٌ رحمه الله تعالى . 


وإذا كان حفظّه مخالفا لحفظ شخص آخر موثوق به » لزمه كذلك »وأن يجمع بين الذي يحفظه 
هو والذي يحفظه الثقة الآخر » فيقول : ( حفظي كذا » وقال فلان : كذا ) ليبرأ إلى الله من 
العهدة » وكذا فعل الثوري وغيره . 


وإذا وجد سماعه فى كتابه وهو لايذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشنافعية لا يجوز له روايته 
. ومذهب الشافعي » وأكثر أصحابه وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : 
جواز روايته » وهو الصّحيح . هذا بشرط أن يكون السّماع بخطه أو خط من يَيْقْ به » 
والكتاب مصون يغلب على الظنّ سلامثه من التغيير » وتسكن نفسه إليه » فإن تشكك فيه لم 
يجز الإعتماد عليه . 
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الرَّابع : أجمع العلماء على أنّ الرّاوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها » 
خبيرا بما يحيل معانيها » بصيرا بمقادير التّفاوت بينها » فإنّه لا تجوز الرَوايةُ بالمعنى » بل 


يَتعيِّنُ عليه أن يؤدي نفس الأفظ الذي سمعه » لا يُخْرِمُ منه شيئا » ولا يبِدّل لفظا بلفظ . 


واختلفوا فى جواز الرّواية بالمعنى ٠‏ إذا كان الرّاوي عالما خبيرا » ولهم فى ذلك أقوالٌ : 


.1 


الأول : لا يجوز أيضا إِلَا بالأفظ الذي سمعه ٠‏ وهذا هو قولٌ طائفة من المحدّثين 
والفقهاء والأصوليّين منهم : ابن سرين »؛ وثعلبٌ » وأبو بكر الرازي . 


. الثاني : يجوز فى غير الأحاديث المرفوعة إلى النّبي صلَّى الله عليه وسلّم » فأمًا فيه 


فلا تجوز . وهذا هو القول يُروى عن ملك »؛ ويُروى عن الخليل بن أحمد . 


. والقول الثالث : تجوز الرّوايةٌ بالمعنى فى الأحاديث المرفوعة وغيرها » إذا قطع 


بأنّ الأفظ الذي يروي به يُؤدي المعنى الّذي سُمِع دانّه » وذلك هو الذي تشهدُ به أحوالٌ 
الصّحابة والسلف » وتدلٌ عليه روايّثهم القصّة الواحدة بألفاظ مختلفة . هذا هو قول 
جمهور الستلف والخلف منهم الأئمة الأربعة. 

وقد استدلّ هؤلاء للجواز » بحديث رواه الطبراني فى ( معجم الكبير ) وراوه ابن 
منده فى ( معرفة الصّحابة ) عن عبد الله بِنِ سليمانَ اللِيثيَ قال : قلت : يا رسول الله 
إِنّي أَسْمَعُ منك الحديث لا أستطيع أن أُوَدِيَهُ كما أسمع منك : يزيد حرفا أو ينقص 
رز # فقا 1310-2 لم نكلو حو امنا ولم :فز موا خلالة. و اصيتم المع فلا بان ) 
فذكر ذلك للحسن » فقال : لولا هذا ما حدّثنا . 

واتستدلٌ أيضا لذلك الشافعي بحديث : ( أنزل القرأنَ على سبعة أحرف . فاقرءوا ما 
تيسّر منه ) قال : وإذا كان - برأفته بخلقه - أنزل كتابه على سبعة أحرف » علمنا 
منه بأنَ الكتاب قد نزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه ما لم يكن اختلافهم 
إحالة معنى - كان ما سوى كتاب الله سبحانه وتعالى أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ 
: مالم يحل معناه ) . 
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ومن أقوى ما يحتجّون به : ( إجماغ المسلمين على جواز شرح الشريعة للأعاجم 
بألسنتها المختلفة لمن عرف ذلك فإذا جاز بغير العربية » فإنه أحرى أن يجوز بها ) 
قاله شيخ الإسلام ابن حجر . 

4. الرّابع : التفصيل , إن كان الرّاوي ذاكرا اللفظ الذي سمعه » لم يجز أن يُغَيَرَهْ » وإن 
لم يكن إيّاه جاز » لأنه تحمّل اللفظ والمعنى وقد عجز عن أداء أحدهما » فيلزمه أداعٌ 
الآخر » لا سيما أنّ تركه قد يكون كتما لأحكام . هذا هو قول الماوردي 

5. الخامس : يجوز إبدالٌ لفظ بلفظ آخر مرادف له . وإليه ذهب الخطيبٌ في الكفاية . 

6. السّادس : التفصيلٌ أيضا ء إن كان المطلوبٌُ بالحديث عملا لم يجز » وإن كان المطلوبُ 
به علما كالعقائد جاز ٠»‏ لأنّ المعوّل فى العلم على معناه لا لفظه . 

وَاغْلَمْ أن هذا الخلاف لا يجرى فى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ما هو تُعْبَدَ بلفظه كالتشهّد » والقنوت ونحوهما صرّح به الزركشيّ . 

والنوع الثاني : ما هو من جوامع كلمة صلَّى الله عليه وسلّم » التي افتخر بإنعام الله عليه بها 
. ذكره السّيوطي فى التدريب. 

والنّوع الثآلث : ما يستدلّ بلفظه على حكم لغويّ » إلآ أن يكون الذي أبدل اللفظ بلفظ آخر » 
عربيًا يُستدلَ بكلامه على أحكام العربيّة » ذكره جمهور النّحاة . 

واعلم أيضا أنَّ هذا الخلات لا يجري في الكُتْبُ المصنّفة » فإِنّه لا يجوز فيها إبدالُ لفظ بلفظ 
آخر » وإن كان مرادفا له » لأن”الرّواية بالمعنى إِنْما رخص فيه من رخّص إن كان الحرج 
شديدا على الرّواة فى ضبط الألفاظ » وهذا غير موجود فيما اشتملت عليه الكتبُ » وأيضا » 
فإنّه إن جاز لك تغييرُ الأفظ فلا يجوز لك تغيير التَأليف . 


وينبغى لمن يروى بالمعنى أن يقول عقيب روايته الحديث : ( أو كما قال ) أو ( نحوه ) أو 
( شبهه ) ونحوّ ذلك من الألفاظ وقد كان قوم من الصّاحبة يفعلون ذلك مع أنهم أَعَْلَمُ النّاس 
بمعاني الألفاظ » وذلك مُخافة الزُلل لأنْهم يُقدّرون ما فى الرواية بالمعنى من الخطر . 

روى ابن ماجه » وأحمد عن أنس بن مالك : أنه كان إذا حدّث عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلّم ففرغ » قال : ( أو كما قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ) 
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وفى مِسِند:الدّارمى والكفاية للخطيب عن أبئ الترداءء أنه كان إذا:حدّث عن رسؤل الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( أو نحوه ) أو ( شبهه ) . 
وكذلك يحسن بالقارئ الذى اشتبهت عليه لفظة أن يقول بعدها : ( أو كما قال ) . 


الخامس : واعلم أنّ العلماءَ قد افق على أنه إذا كان بعض الحديث متصلا ببعضه الآخر 
بحيث يختلٌ بحذف بعضه ء فإنّه لا يجوز للرّاوي أن يختصره ». فإن لم يكن الحديث بهذه 
المنزلة » فقداختلفوا فى جواز اختصاره : 

فمنعه بعضهم مطلقا » بناءً على منع الرّواية بالمعنى » ومنعه بعضهم - مع تجويزه الرّواية 
بالمعنى - إذا لم يكن الرّاوي أو غيره قد رواه بتمامه قبل هذه المرّة » فإن كان هو أو غيره 
قد رواه تامّا من قبل جاز له اختصازره . وأجازه بعضهم مطلقا . 

وصحّح الإمامُ الواوي جوازه للعارف » قال في التقريب ص [ ؟” ] : ( والصّحيح التفصيل 
» وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلّق بما رواه » بحيث لا يختلّ البيان ولا 
تختلف الدّلالة بتركه » وسواء جوّزناها بالمعنى أم لا » رواه قبل تاما أم لا ) . انتهى لأنّ 
المرويّ والمتروك٠‏ كخبرين منفصلين . 


وكلّ هذا إذا ارتفعت منزلة الرّاوي عن أن تُلْصَّقَ به تهمةٌ » فأمًا من رواه مرّةً تامًا » فخاف 
إن رواه بعدها ناقصا أن يُتّهم بالرّيادة أو النّسيان أو الغفلة أو قلّة الضّبط » فإنّه لا يجوز له 
اختصاره » وكذلك إن رواه أولا ناقصاء ثم أراد روايته تامّا » وكان ممن لا تُجِلُ منزلته عن 
التَظدّن به واتهامه ٠‏ كان له العذذ فى ترك روايته تامًا . 

وأمّا تقطيعُ المصنّف الحديث فى الأبواب بحسب الإحتجاج به فى المسائل ٠»‏ فقد قال الإمام 
النواوي في التقريب ص [ 75 ] والحافظ السّيوطي : ( هو إلى الجواز أقرب » ومن المنع 
أبعد ) . 

قال الشيخ ابن الصّلاح في المقثّمة ص [ 7١7‏ ] : ولا يخلو فعله من كراهة 

وعن أحمد : ينبغى ألّا يفعل حكاه عنه الخلآل . 
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وما أَظْنْه يُوَافِق عليه » فقد فعله الأئمّة : مالك » والبخاري » وأبو داود » والنسائيّ »والترمذي 


وغيرُهم » يأتون في مصنفاتهم بجزء من الحديث فى باب » ثم بجزء آخر منه فى باب غيره 


السّادس : ينبغى لطالب العلم » وبخاصة الذي يطلب الحديث » أن يتعلم من النحو وللغة 
المقدار الذي يسلم معه من اللحن والتصحيف 426 

قال شعبة : ( من طلب الحديث ولم يبصر العربيّة » كان كرجل عليه بُرنْس وليس له رأس 
( 

وقال حمّاد بن سلمة : ( مثل الذي يطلب الحديث ء ولا يعرف النّحو ء مثل الحمار عليه مخلاةٌ 
ولا شعيرٌ فيها ) . 

وطريقه إلى السّلامة من الأحن والتقصحيف : أن يأخدّ عن أفواه أهل المعرفة والضّبط » لا 


أن يأخذ من بطون الكتب » حتّى تكون روايثه صحيحة موافقة للصّواب . 


وإذا وقع فى روايته لحن أو تحريفف فقد اختلف العلماء فيما يفعله حينتذ : 

فذهب ابن سرين » وعبد الله بن سَخْبّرَة » وأبو معمر » وأبو عبيد القاسم بن سلام إلى أنّه 
يرويه على الخطاء كما سمعه . 

وذهب الأكثرون من المحدّثين منهم : ابن المبارك ٠»‏ والأوزاعي » والشعبيّ » والقاسم بن 
محمد . وعطاء » وهمام » والنضر بن شميل : إلى أنه يرويه على الصّواب » لا سيما فى 
اللحن الذي لا يختلف المعنى به . 

وهذا الرأي هو الصّواب الذي اختاره الإمام الُواوي - وتبعه السّتيوطي - على اختياره . 
واختار ابن عبد السّلام : أنه يترك الخطاء والصّواب جميعا - وقد حكاه عنه ابن دقيق العيد 
- : فأمَا الصّواب فإنه يتركه » لأنه لم يسمعه » وهو إنّما يروي ما سمعه » وأمَا الخطاء فإنّه 


6 اللّحن هو الخطاء في الإعراب . والتصحيف هو الخطاءٌ فى الحروف بالتّقط كإبدال الزاي في ( البَرّار ) راءً » والتتحريف الخطاءٌ 
فيه بالششكل كقراءة : ( حَجَر ) محرّك أوَّلْه وثانيه » بتحريك أوّله وتسكين ثانيه . أنظر : فتح الباقي [ 765/١‏ ] . 
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يتركه » لأنّه يعلم أنّ النبى صلَّى الله عليه وسلّم لم يقله » فالتَخلصُ منه » مخافةً أن يقع تحت 
قوله عليه الصّلاة والسّلام : ( من كذّب علي متعمّدا فليتبوّا مقعده من الثار ) . 


واختلفوا فى جواز إصلاح الكتاب وتغيير مَا وقع فيه من الأُحن فأجازٌهُ بعضّهم . 

والصّواب عند جمهرة المحدّثين : تقريره فى الأصل وإبقاءه 427 على حاله بغير المَخوء 
ولكن يُضَبَّبْ عليه وَيُبيّن فى الحاشية - وقد تقدّم ذكر ذلك » وهذا أجمع للمصلحة وأنفى 
للمفسدة , 


ثم إذا أراد أن يقرأه فماذا يصنع ؟ 

الذي رجّحه الإمام التّواوي وتبعه عليه الحافظ السّيوطي : أنه يقرؤه على الصّواب ثم يقول 
( وقع فى روايتنا - أو عند شيخنا » أو من طريق فلان كذا ) » وله أن يقرأ ما فى الأصل 
أؤلا » ثم يَذكْرَالصّواب » لكنّ الأوَّلَ أولى . 

وأحسن الأوجه الإصلاح : ما كان بما جاء في رواية أخرى » أو حديث آخر » فإن الذي يفعل 
ذلك يأمن من التقوّل على الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم . 


ولك كان الأسيلاك ونان كلانه منتطلت من لجل مكلت وفرم افق ونيا الااتيز مدي 
الأصل فلا بأس بإالحاقه من الأصل من غير تنبيه على سقوطه وذلك كلفظة ( ابن ) . 

وقد سأل أبو داود أحمَّد بن حنبل فقال : وجدت فى كتاب حجّاج : ( عن جريج ) أ يجوز لي 
أن أصلحه : ( ابن جريج ) ؟ قال : أرجوا أن يكون هذا لا بأس به . 

وإن كان السّاقط يغير معنى الأصل ٠‏ تأكّد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان » فإن علم أنْ 
بعض الرّواه قد أسقطه وحده وأنّ من فوقه من الرّواة أتى به » فله أن يُلْحقه في نفس الكتاب 
٠‏ لكن عليه أن يزيد كلمة ( يعني ) . 


7”* وإنما رجحّوا ابقاءَ الأصل لأنّه قد يكون صوابًا » وله وجه لم يدركه الرّاوي » ففهم أنّه خطاء » لا سيما فيما يعدونه خطاء من جهة 
العربيّة لكثرة لغات العرب وتشعبّها » قال الإمام ابن الصّلاح فى المقدّمة ]١ل‏ والأولى سد باب التّغيير والإصلاح » لثلا 

ٍ و إمام ابن ح في ص [ ] : ( والاو يير والإصلاح 
يجسر على ذلك من لا يحسن » وهو أسلم مع التّبيين ) . أنظر : شرح التقريب للستخاوي ص [ 757 ] . 
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وقد فعل الخطيبُ ذلك : إذ روى عن أبى عمر بن مهدي عن المحامليّ بسنده إلى عروة عن 
غمرة - يعنى - عن عائشة قالت : ( كان رسول الله يُدني إليّ رأسه » فأرجّلة ) . 

قال الخطيب : كان في أصل ابن مهدي : ( عن عمرة قالت : كان الخ ) فألحقنا به ذكر عائشة 
إذلم يكن منه بُدٌ » وعلمنا أن المَحَامِلِيَ كذلك رواه » وإِنّما سقط من كتاب شيخنا . انتهى 


وقد كان وكيع يقول : أنا أستعين فى الحديث ( بيعني ) . 


هذا » إذا علم أن شيخه رواه له على الخطاء » فأمًّا إن رواه فى كتاب نفسه » وغلب على 
ظنّه أنّ التقط من كتابه لا من شيخه » فالمُتّجه حينئذ إصلاحُه فى كتابه » وفى روايته عند 


تحديثه به . 


ومثل ذلك : إذا درس من كتابه بعض السند أو المتن بسب تقطع أو بَلَلِ » فإئّه يجوز له 
استدراكّه من كتاب غيره ء إذا عرف صكته ووثقّ به » واطمأنت نفسه إلى أنّ هذا هو السّاقط 
» كذا قاله أهل التحقيق » وقد فعل ذلك نعيم بن حمّاد. 

ومن المحدّثين من منع ذلك » ولو كان معروفا محفوظا » حكاه الخطيب عن أبى محّمد بن 
ماسي . 


ويندب له أن يبيّن حال الرّواية . 


وهكذا الحكم فى استثبات الحافظ ما شكَ فيه من كتاب غيره أو حفظه » ويحسن أن يقول : ( 
حدّثني فلانٌ وثبتني فلان ) . 

فإن وجد فى كتابه كلمةً من غير العربيّة غير مضبوطة » وأشكلت عليه » جاز أن يسأل عنها 
العلماء بها » ثم يرويّها على ما يخبرونه » وقد فعل ذلك أحمد » وإسحاق ٠‏ وغيرهما . 
السابع : إذا كان الحديث عند الرّاوي عن شيخين فأكثر » وقد اتفقوا فى المعنى ولكنّ ألفاظهم 
مختلفةٌ » فله أن يجمع شيخيه أو شيوحّه في الإسناد بأسمائهم » ثم يسوق الحديث » على لفظ 


أحدهم فيقول مثلا : ( حدّثنا فلانٌ وفلانٌ واللفظ لفلان ) أو ( هذا لفظ فلان ) . 
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ووقعت لمسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عبارةٌ حسنةٌ عن مثل هذا الحال بقوله : ( حدّثنا 
أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشجّ » كلاهما عن أبي خالد » قال أبو بكر : حدثنا أبو 
خالد عن الأعمش ) الحديث . فظاهره أنّ اللفظ لأبي بكر . 

فإن لم يخُصّ أحدُ شيوخه بنسبة اللّفظ إليه » بل أتى ببعض لفظ هذا 428 وببعض لفظ ذاك 
3898 .» فقال : ( أخبرنا فلان و فلان قالا : حدّثنا فلان - الخ ) مثلا » فإن قال مع ذلك : ( 
وتقاربا لفظهما ) أو ( والمعنى واحد ) فإِنْ الذين يجوّزون الرّواية بالمعنى » يجوّزون ذلك » 
ومن لم يجوّزوا الرواية بالمعنى يأبون قبوله . فإن لم يقل : ( وتقاربا فى اللفظ ) ولا شبهه » 
فقد قال الإمام الّواوي رحمه الله تعالى في التتقريب ص [ ”7 ] في حكم ذلك : ( لا بأس به 


أيضا على جواز الرّواية بالمعنى ) وإن كان قد عيب به البخاريٌ وغيره . 


وإذا روى الرّاوي كتابا مصنفا عن عدّة الشنيوخ ٠‏ وقابل هذا الكتاب على أصل واحد من 
هؤلاء الشيوخ ء ولم يقابله على أصول الأشياخ الباقين » ثم أراد أن يرويه ويذكر جميعهم فى 
الإسناد ناسبا اللفظ لواحد بأن يقول : ( حدثنا فلان وفلان وفلان واللّفظ لفلان ) » فإنّ هذا 
العمل يحتمل الجوارّ » لأنّ ما يورده فى روايته قد سمع بنصّه ممّن نُسِب إليه التلفظ به » 
ويحتمل المنع لعدم مقابلته » على أصول الباقين من الأشياخ لا علم عنده بكيفيّة رواياتهم . 
حكى ذلك الإمام العراقي والإمام الثواوي ولم يرجّحا واحدا من الإحتمالين . 

وقال البدر بن جماعة فى منهل الرّاوي ص [ ٠١5‏ ] : يحتمل تفصيلا آخر » وهو النظر إلى 
الطرق : فإن كانث الطّرق متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز ١‏ وإن كان تفاوتها فى ألفاظ أو 
لغات أو اختلاف ضبط جاز. 

قال بعض المحققين : هذا تفصيل حسن جيّد . 


9 أي : أحد الشيخين ١‏ 
5 أي : الآخر مما اتحد فيه المعنى . أنظر : فتح الباقي [ 56/١‏ ] . 
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النّامن : إذا قال الشتيخ في السّند ( حدثنا فلانٌ ) فقط » ولم يذكر نسبه أو وصفه » فلا يجوز 
للرّاوي أن يزيد فيه بذكر نسب شيخ شيخه أو وصفه بأن يقول : ( حدّثنا فلانُ بن فلان / 
حذثنا الحافظ فلان) ثلا » بل ينبغى له أن يميزّه عن الذي سمعه من شيخه » فيقول : ( حدّثنا 
فلان هو ابن فلان ) أو ( يعنى ابن فلان ) أو يقول عن شيخه : ( حدثني فلان أن فلان بن 


فلان حدّثه ) . 


هذا إذا لم يكن شيخحُه قد ذكر نسب شيخه أو أوصاقه بالتّمام في أوّل الكتاب أو الجزء » فإن 
كان قد ذكر ذلك في أوّله بالتمام » بأن قال شيخنا مثلا : ( أخبرنا الحافظ زين الدّين أبو الفضل 
عبد الرّحيم بن الحسين عبد الرّحمن العراقي ) » ثم اقتصر في باقى أحاديثه على اسمه أو 
بعض نسبه » بأن قال : ( وحدثنا عبد الرّحيم / عبد الرحيم بن الحسين ) » فهل يجوز للراوي 
رواية بقية الأحاديث » مفصولة عن الأول » ويستوفي فيها نسب شيخ شيخه ؟ حكا الخطيب 
البغداديّ عن أكثر العلماء جوازه » لأنّه سمعه من شيخه . 

وعن بعضهم : الأولى أن يقول : ( يعني ابن فلان )» وهذا فعل أحمد بن حنبل 

وعن على بن المديني وغيره يقول : ( حدّثني شيخي أن فلان بن فلان حدّثه ) 

وعن بعضهم : ( أخبرنا فلان هو ابن فلان ) واستحبه الخطيب البغدادي . 


قال الشيخ زكريا الأنصاري في فتح الباقي [ 57/1 ] : وكلّه جائز » وأولاه : ( هو ابن فلان 
) أو ( يعني ابن فلان ) ثم قوله ( أن فلان ابن فلان ) » لأنهما أقرب إلى الإشعار بحقيقة 
الحال » وهي الإخبار بأنّ الزيادة ليسث من كلام شيخ » ولأنّ ( أن ) استعملها قوم فى الإجازة 


. انتهى 


التاسع : قد جرث عادةٌ المحدّثين على أن يحذفوا كلمة ( قال ) فيما بين الرّجال السّند من 
الكتابة طالبا للإختصار فعند الرّواية يحمّنٌ قولُها نطقا . 
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وربّما جاء فى الإسناد : ( قُرئ على فلان : أخبرك فلان ) أو ( قرئ على فلان : حدّثنا فلان 
) فعلى القارئ في هذه الحال أن يقرأ : ( فرئ على فلان - قيل له : أخبرك - الخ ) فيزيد 
كلمة ( قيل له ) » ويقرأ الثاني : ( قُرئ على فلان قال : حدّثنا فلان ) . 


وإذا تكررت كلمة ( قال ) كقول البخاري : ( حدّثنا صالح قال : قال الشّعبي ) » فإنّهم يحذفون 
إحدّاهما خطًا فيتلفظ بهما القارئ . 


وسئل الشنيخ فى فتاويه ص [ ١76‏ ] عن ترك القارئ ( قال ) فقال : هذا خطأ من فاعله » 
قال : والأظهر أنّه لا يبطل الستّماع » لأنْ حذف القول جائرٌ اختصارا . 


تنبهان : 

الأوّل : مما يحذف فى الخطّ أيضا لفظ ( أنه ) كحديث البخاري عن عطاء بن أبي ميمونة 
سمع أنس بن مالك » أي ( أنه سمع ) » قال الحافظ ابن حجر في شرحه : ( لفظ أنه يحذف 
فى الخطٌ عرفا ) » يعنى أنّه ينبغى التلفْظ به . 

الثاني : وممًّا يحذف أيضا كلمة ( كلاهما ) كحديث البخاري أيضا : حدّثنا محمّد بن بشار 
قال : حدّثنا ابن أبي عدي ويحى بن سعيد عن شعبة الخ » قال الحافظ ابن حجر : وينبغى أن 
يثبت فى القراءة قبل قوله : عن شعبة لفظ : ( كلاهما ) » لأنّ كلا من ابن أبي عدي ويحي 
رواه لمحمّد بن بثّار عن شعبة » وحذف ( كلاهما ) من الخط اصطلاح . أنظر : إسعاف 
ذوى الوطر : [ 6١/5‏ ] 


العاشر : إذا روى الرّاوى نسخة أو كتابا » إسنادُ أحاديثها كلها واحدٌ » كنسخة ( همّام بن 
مُتَبْهِ عن أبى هريرة ) التي رواها عبذ الرّزاق عن معمرٍ عنه » فهل يجب على الرّاوي كلما 
انتهى من حديث أن يَدْكْرَ السّند فى أوّل حديث » ثمّ يقول بعد ذلك فى كلّ حديث : ( وبالإسند 
/ وبه إليه قال - الخ )؟ 
اختلف العلماء في هذا : 
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1. فذهب بعض أهل التشديد : إلى أنه لا بدّ من ذكر الستند كاملا مع كلّ حديث . 
2 وذهب جَمهّرة العلماء : إلى أنّ ذكر السّند مع كلّ حديث جائرٌ لا واجب . 


هذا إذا روى النّسحَةَ كلّها » أمَا إذا أراد أن يروي بعضن أحاديث هذه النّسخة عن باقيها - مع 
علمك أنّ روايّته بسنده لكلّ النسخة لا بعضها - فهل يجوز له ذلك أو لا ؟ 

ذهب الأكثرون ومنهم وكيع » ويحى بن معين والإسماعلي : إلى جوازه » لأنّ جميع لأحاديث 
النسخة معطو على الأوّل » فالسّند المذكور مع الأول فى حكم المذكور فى كلّ حديث » 
ولأنّ هذا الصّنيع لا يزيد بحال عن تقطيع المتن الواحد فى أبواب متعدّدة » وقد أجازه 
الجمهور على ما سبق . 

وحكي عن الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : أنه لا يجوز . 


وللخروج من هذا الخلاف ٠‏ رأى المحدّثون أن من أراد فِغْلَ ذلك حَمْنَ أن يبِيّنَ حال روايته 
؛ كما فعله الإمام مسلم فى روايته من نسخة همّام بن منبّه حيث قال : حدّثنا محمّد بن رافع 
قال : ثنا عبد الرّازق » أنا معمرٌ عن همّام بن منبّه » قال : هذا ما حدّثنا أبو هريرة » وذكر 
أحاديث » منها : وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ( إن أدنى مَفْعَدٍ أحدكم في الجنّة ) 
الحديثٌ . 


الحادي عشر : أنّ من المحدثين من يُقَدَم متنَ الحديث على سنده ٠‏ ويُوَخّر بعضتها » كأن 
يقول : ( قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : كذا وكذا » أخبرنا به فلانٌ - الخ الإسناد ) » 
ومنهم من يقدّمْ بعض الإسناد ويؤْجِرُ بعضّها » ويجعل المتنَ بينهما » كأن يقول : ( ثنا نافع 
عن ابن عمر قال النَبىَ صلَّى الله عليه وسلّم : كذا كذا » ثنا به أحمد عن الشّافعي عن مالك 
عن نافع » وذلك الصّنع جائز . 
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وإذا تحملّه أحد الرّواة على هذا الوجه ثمَّ أراد أن يرويه » فهل يجب عليه أن يرويه مقدّما 
ومؤخّرا كما سمعه » أو يجوز له روايثه على المَهْيَع المعتاد عند المحدّثين بتقديم السند كلّه 
وتأخير المتن ؟ 

اختلف العلماء فى ذلك » والرّاجح عند الكافة جوازه » وقال الإمام الواوي : ( إنّ الجواز هو 
القول الصحيح ) 

وقد حكى الحافظ بن حجر رحمه الله » أنّ تقديم الحديث على الستند قد صنعه الإمام أبو بكر 
محمّد بن إسحاق بن خزيمة المثلمي فى ( صحيحه ) كثيرا : ولكنه إِنْما كان يصنع ذلك في 
الأحاديث الّتى يجد فى سندها مقالا » فيبتدئ بالحديث ثمّ بعد الفراغ منه يذكرٌ السند . 


ثمّ إذا سمع الرّاوي حديثا » فهل يجوز أن يرويه بتقديم بعض متنه على بعض ؟ 
الأصح أنّه جائز أيضا » إذا لم يكن للمقدم ارتباط بالمؤخّرء والقول بجواز ذلك مَحْكيٌ عن 
الحسن والشعبي وآخرين . 


ومن المحدثين من يروي حديثا ما بسندٍ ما » ثم بعد ذلك يذكر سندا آخرّ لهذا الحديث » وإذا 
انتهى من السند قال ( نحوه ) » أو قال ( مثلّه ) » وتجد فى عامّة أبواب ( صحيح مسلم ) 
كثيرا من ذلك ٠‏ وهذا الصنع جائز » لا شيئ فيه . 
ولكن إذا أراد الراويّ عنه رواية الحديث » فهل يجوز له أن يذكُرَ فى روايته له المَتدَ الثاني 
» مع المتن المذكور فى السّند الأوّل أو لا يجوز له ذلك ؟ 
للعلماء فى ذلك أربعة مذاهب : 
1. عدم جواز ذلك مطلقا - وهو الذي اختاره ابن الصلاح » وروى عن الخطيب أن شعبة 
كان يذهب إليه . 
2 جواز ذلك مطلقا » لكن بشرط أن يكون الراوى يَْقْ بأنّ الشيخ ضابط متحفظ » يذهب 
إلى تمييز الألفاظ » وعدٍّ الحروف » ويحكى هذا المذهب عن الثوري . 
3. التفصيل : إن كان الشيخ قد قال : ( مثلَّهُ ) » جاز لمن يروي عنه أن يَضَعَ السّند الثاني 
للمتن المذكور مع السند الأول ٠‏ وإن كان الشيخ قد قال ( نحوّه ) لم يجز له ذلك » 
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ويُحكى هذا القول عن ابن معين . ومن هنا ء أخذ الحاكم أبو عبد الله رحمه الله » 
الفرق بين كلمة ( مثله ) و ( نحوه ) » حيث قال : (( إن ممًا الحديثيّ - أي المُحَدّتْ 
- من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول : ( مثله ) أو يقول : ( نحوه ) » فلا يحلٌ 
أن يقول ( مثله ) إلا بعد أن يَعْلمَ أتهما على لفظ واحد » ويحلٌ له أن يقول : ( نحوه ) 
إذا كان على مثل معانيه )) . وقد استحسن الحافظ الستيوطي هذا الفرق . 

4. وهو الذي اختاره الخطيب - : أنّ على الرّاوي » إذا أراد أن يضع المتنّ المذكور على 
السند الثاني أن يذكْرَ السند الثاني » ثم يقول : ( مثلَ حديث قبله » متنه كذا وكذا ) » 
فتكون صورة روايته هكذا : ( ثنا فلان ٠»‏ أنا فلان » ثنا فلان » نا فلان » مثلَ حديث 
ذكر قبله متنه .... الخ ) 


الثاني عشر : ومن المحدثين من يذكر سنده كاملا إلى حديث » فإذا وصل متنّ الحديث ذكر 
بعضته » وقال بعد ذلك : ( الحديت / ذكر الحديثت / الحديثت بطوله ) أو ما أشبه ذلك . 
وهذا الصنع جائز لا ضرر فيه » ولكن هل يجوز لمن تحمّله عنه » أن يَذْكْرَ إسناده » ثم يذكر 
المتنَ كاملا من رواية شيخ آخرَ ؟ 
للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال : 
2 التفصيل : إذا كان كلّ من الشيخ والراوي عنه عارفين متنَ الحديث الذي ذكر الشيحٌ 
سند إليه جاز للرّاوي عنه إتمامه » وإِلّا فلا . وممّن قال بهذ القول أبو بكر الإسماعيليّ 


3. تفصيلٌ آخرُ : إن كان الشيخ قد أجاز الرّاوي عنه » صمح له إتمام الحديث » وتكون 
روايته له » من قبيل الرواية بالإجازة لا بالستماع » غير أنها إجازة قوية » وإِلَا لم 

يصبة كه فافع رقو كخريع الذساء ارق عدا + 
ويجب على الرّاوي - عند من منع الإتمام - أن يذكر فى روايته للحديث عبارةٌ تدلٌ على 
حال تحمّله بأن يقول : ثنا فلان عن فلان الخ الإسناد » وقال : ( ذكر الحديث ) وهو كذا وكذا 
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النّالث عشر : إذا قال الشنيخ فى تحديثه : ( أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : كذا ) » 
فهل يجوز للرّاوي عنه أن يُبِدِل لفظ ( رسول الله ) بقوله : ( أنّ النبيّ ) أو لا يجوز » وهل 


يجوز عكس ذلك أو لا يجوز ؟ 


الصّحيح الذي عليه حمّاد بن سلمة والخطيب وصوّبّه الإمام الثواوي والعراقي أنّ ذلك جائز. 
ونقل الإمام ابن الصّلاح عن الإمام الأحمد بن حنبل عدم تجويزه لإختلاف معنى النبىّ 
والرّسول , لأنّ الرّسول من أوحي إليع للتّبليغ » والنبي من أوحي إليه للعمل فقط . 

وذهب البدر بن جماعة في منهل الرّاوي ص [ ٠١5‏ ] : إلى أنه يجوز إبدال لفظ النبي بلفظ 
( الرّسول ) ولا عكس », من قبَلِ أن فى ( الرّسول ) معنى زائدا على ما فى لفظ النبيَ » وهو 
الرّسالة فإنَ كل رسول نبيّ وليس كل نبيّ رسولا . 


الرَّابع عشر : أنّ الرّاوي الذي تحمّل الحديت ببعض الضّعف ؛ كمن يسمع فى حال المذاكرة 
لأنّ الغالب عليهم التّساهل فيها » أو كمن يسمع من غير أصل » أو يسمع وقت القراءة أو 
وقت النسخ » أو يسمع قراءةً من يَلحَنُ » أو نحو ذلك » يجب عليه فى عامّة هذه الأحوال وما 
أشبهها . أن يبَيّن عند روايته الحالةً التي كان عليها في تحمّله » كأن يقول : ( حدثنا فلان 
مذاكرةً ) . 

وقد كان كثير من المتقدمين يصنع ذلك ». كما كان كثير منهم يمنع تلاميدّه من الرّواية عنه » 
فى حال المذاكرة » كابن مهدي » وأبى زرعة » وابن المبارك . 


ثم إذا كان الحديث مرويًا عن ثقتين » أو كان مرويًا عن ثقة وضعيف كالحديث الذي يروى 


( عن ثابت البناني وأبان بن عيّاش عن أنس ) » فهل يجوز لمن تحَمّله أن يرويه بإسقاط 
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الذي ذهب إليه كافة المحدثين جوازه » وإن كان الأولى عندهم ذكرهما جميعا » من قبَلِ أنه 
يجوز أن يكون فى الحديث لفظ رواه أحدهما » ولم يرويه الآخرُ » وقد حمل الشيخ لفظ أحدهما 
على الآكن 

قال الإمام الخطيب : ( وكان مسلم بن حجّاج فى مثل هذا » ربّما أسقط المجروح من الإسناد 


» ويذكر الثقة فيقول : ثنا فلان وآخرٌ » كنايّة عن المجروح ) انتهى . 


وإذا روى الرّاوي بعض الحديث عن رجل من شيوخه » وروى بعضه الآخرٌ عن شيخ آخر 
بأ طريق من طرق الرّواية » ثمَ أراد رواية ذلك كلّه » فإن ذكر الثنيخين جميعا » وبيّن قول 
كلّ واحد منهما » متميّزا عن قول الآخر » فذلك أفضل ما يُصنّع . 


وإذا ذكر الشيخين وذكر كلاميهما » ولم يبين أن بعضه عن أحدهما » وبعضه الآخر عن 
الثنيخ الآخر » فليس لذلك بجائز أصلا . 

وإن بين على طريق الإجمال ؛ أنْ بعض هذين الكلامين عن أحدهما وبعضه عن الآخر » 
من غير أن يميّز ما قاله كلّ واحد » عمًا قاله الآخر » فذلك جائز » ويكون كلّ جزء من 
الكلامين كأئه رواه عن أحدهما مبهما . 

وقد وقع مثل ذلك فى الإفك من طريق الزهري حيث قال : ( حدّثني عروة وسعيد بن مسيب 
وعلقمة بن وقاص » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عائشة » قال : وكلّ قد حدثني طائفة 
من حديثها » ودخل حديث بعضهم فى بعض) 

ولا يجوز فى هذه الحال للرّاوي أن يحذف واحدا من الشيخين أو الشيوخ . سواء أكان 
المحذوف عدلا أم كان مجروحا ء لأنّ المذكور لم يحدّنْه بجميع الكلامين » وإنما حدّثه بأحدهما 
» فكيف ينسيّها له ؟! . 

ثم على من أراد أن يستدل بمثل هذا الحديث أن ينظر فى حال هذين الشيخين » فإن وجد 
أحدّهما مجروحا لم يجز له أن يستدلّ بشيئ من الحديث » لإحتمال كلّ لفظ من ألفاظه » لأن 
يكون مرويا عن هذا المُجَرّح . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 
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النوع السّابع والعشرون معرفة آداب المحدّث 

وقد ذهب المحدّثون إلى أنّ أشرف العلوم على الإطلاق علم الآثر » لأنه صلّة بين المحدّث 
ورسول الله » ولأنه ذريعة لنفي الزغل عمًا ينسب إليه » ولأنه محتاج إليه فى كلّ علوم 
التتريعة » فقهها وكلامها وتفسيرها 430 لذلك كلّه » كان على المحدّث أن يُخلص النّية لله 
تعالى » ويُطهَرَ قلبه من أعراض الدنيا وعلائْقها » فلا يطلب الأجرّ عليه إلا من الله تعالى ‏ 
كما أن عليه أن يشتدٌ حرصه على نشر الحديث وتبليغه عن الرّسول صلوات الله وسلامه 
عليه إلى الخلق كافة . 


وقد اختلف المحدّثون فى السنّ التى يحسن أن يتصدّى المحدث للتحديث إذا بلغها 
1. فقيل : إذا كان ابن خمسين سنة ء لأنّها انتهاء الكهُولة ومجتمغ الأشدّ » ولا يُنكر عليه 
إذا تصدى له فى الأربعين . لأنها حدّ الإستواء ومنتهى الكمال . 
2 وذهب طائفة كثيرة إلى أنها لا اعتداد بالسنّ » بل إذا احتاج النّاسَ إلى ما عند المحدّث 
من الحديث حدثه به » شيخا كان أو حدثا » وقد حدّث قوم من السلف قبل أن يبلغوا 
تلك السنْ » كعمر بن عبد العزيز » وسعيد بن جبير » وإبراهيم التخعي » ومالك ٠‏ 
وبُندارٍ والشافعيّ والبخاريّ وغيرهؤلاء فكان ذلك دليلا على أنه لا يشترط سن معيّنٌ 


وينبغى للمحذث إذا التمس منه ملتمسن أن يحدّثه حديثا ما » وهو يعلم أنّ حديتّه موجود عند 
غيره بإسناد أعلى من إسناده » أو طريق أرجحَ من طريقه ٠‏ أن يُرشد هذا الملتمس للذي 
عنده الأرجحٌ أو الأعلى » سواء أكان فى بلده أو غير بلده » ثم يحت هذا الطالبَ على طالبه 


منه . 


0 قال الحافظ ابن حجر فى النكت ص [ 7١7‏ ] : علم الحديث أكثر العلوم دخولا فى العلوم الشرعية وهي التفسير والحديث والفقه ؛ 
وإنما صار أكثر » لإحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه » أما الحديث فظاهرٌ » وأمَا التفسير » فإن أولى ما فسر به كلامه تعالى » ما ثبت 
عن نبيّه صلى الله عليه وسلم » ويحتاج الناظر فى ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت . وأمّا الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الإستدلال بما ثبت 
من الحديث دون ما لم يثبت . ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث . انتهى 
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وينبغى للمحدّث أن يمسك عن الرواية والتحديث إذا دخل فى السنّ وخشي التخليط بِهَرَم أو 
بخرفب أو بعمى أو نحو ذلك مما يؤثر على الثقة برواياته » لئلا يأخذ عنه الناس ما لم يطمئن 


إلى صحته . 


فصل 

الأرجح عند المحقيقي المحدّثين أنه يجوز للمحدّث أن يحدّتٌ بما عنده مع وجود من هو أولى 
منه بالتحديث بسبب علمه أو سنه أو علو إسناده أو غير ذلك . وقداستدلوا لذلك بأنّ الصّحابة 
- ومنهم الخلفاء الأربعة » وعبد الرحمن بن عوف » وأبي بن كعب » و معاذ بن جبل » وزيد 
بن ثابت » قد حدّثوا » والنبئُ موجود بين ظهرانيهم من غير نكير » وأنّ التابعين قد حدثوا 


لكن الأولى - عند الإمام ابن الصّلاح - أنّ لا يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك » وقد 
كان جماعة من المحدّثين يرون هذا » حدّثوا أنّ إبراهيم النخعي كان إذا اجتمع مع الشعبي 
في مجلس لم يتكلم إبراهيم بشيئ . 

وزاد بعض العلماء فى هذا » فرأى أنه لا ينبغى له أن يحدّث فى بلد يوجد فيها من هو أولى 
منه » وحكوا عن يحيى بن معين أنه قال : ( إن الذي يحدّث بالبلدة وفيها من هو أولى منه 


بالتحديث فهو أحمقٌ ) . 


ولا يمتنع المحدّث من تحديث أحدٍ لكونه غير صحيح النّية فإنه قد يرجى له صحتها بعد . 
وليحرص المحدث على نشر الحديث مبتغيًا جَزِيل أجره . 


فصل 
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ويستحبٌ له إذا أراد حضور مجليس التّحديث أن يتطهّر طهارة كاملة من غسل أو وضوء 
ويتسوكَ » ويتطيب » ويسرّح لحيته » ويلبس الثياب البيض والعمامة » ويجلس متمكنا بوّقار 
وسكينة وأدب و هيبة وخشوع . فإن رفع أحد الطلاب صوته على التحديث فى مجلسه. 
انتهره وزجره وتركه حتى يخرّجٍ ويتركَ المجلدن » لقوله تعالى : يأيّها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت التبي . [ الحجرات : ؟ ] 


ولأ بحدّث قاتما أى مضظهها أو فى أثداء الطريق أى وهو على حال قنع معها أخلاقه 
كالجوع والشّبع الشديدين . 


وإذا أراد أن يبدأ التحديث أمر قارئا حَسَنَ الصّوت بقراءة بعضٍ آي القرآن 431 ودعا بالتوفيق 
والإعانة والعصمة » ثم سمّى الله تعالى » وحمده وصلّى وسلّم على الرسول صلَّى الله عليه 
وسلّم » ثم استقبل القبلة » وأقبل على طلآبه جميعا » ومن المحدّثين من كان يجلس مستدبير 
القبلة » والطلآب أمامه » مستقبلوها » كالحال الخطبة فى الجمعة ونحوها . 

وإذا شرع فى قراءة الحديث رََلَه و تأنّى فى قراءته » ولم يسردذها سردا » فيمنع السّامع من 
فهم بعضه كما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة : ( لم يكن النّبي يسرد الحديث كسردكم » 
نما كان يحدّث حديثا لو عده العاد أحصاه ) . 

فصل 

ويستحبّ للمحدّث أن يعقد مجلسا في يوم من أيام الأسبوع ببيت من بيوت الله أو غيره من 
الأماكن المحترمة لإملاء الحديث من حفظه أو من كتابه اقتداءً بالصّحابة والتابعين وغيرهم. 
ولا بأس بأن يتخذ المحدّث مستمليا محصلا متقّظا لا بليدا يبلّغ الجماعة ذلك عنه وقد فعل 
ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه وأكابر العلماء . 


7 وروى أبو زرعة الدمشقي فى ( تاريخه / رقم : ١554‏ ) بإسناد حسن عن أبى نضرة ء قال : ( كانوا إذا جلسوا يتذاكرون الفقه » 


أمروا رجلا » فقرأ عليهم سورة من القرآن ) . 
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روى أبو داود ( فى سننه : رقم ١155‏ ) عن رافع بن عمرو قال : ( رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخطب النَاسَ بمنّى حين الضّحى على بغلة شَهْباءَ وعليٌ رضى الله عنه يُترجم 


عنه ) 


فإذا كان المستملي الواحدُ لا يكفي لإبلاغ الحاضرين كلامَ المحدّث لكثرتهم » زاد من 
المستملين بقدر الحاجة » وقد أملى أبو مسلم الكجّي » وكان فى مجلسه سبعة مستملين » يبلّغْ 
كل واحد منهم من يليه » وحضر مجلسّه نيف وأربعون ألفا مَحْبَرَةِ سوى النّظارة » ويستملي 


مرتفعا على دكّة أو كرسي أو نحوهما فهو أبلغ فى إيصاله للجماعة وأشرف . 


ويكون السامع فاهما فيتوصّل بإبلاغ المستملي إلى تحقق اللفظ » أمَا من لم يسمع إلا لفظ 
المستملي » فلا يجوز له رواية ذلك عن المملي إلا أن يبِيّنَ الحال » وقد تقدّم بيان هذا فى 
التّوع الرّابع والعشرون فى ص : 


وعلى المستملي أن يستنصت الحاضرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ياجربر استنصث 
الناس ) » قبل الإفتتاح لكي يفهموا كلام الشيخ » ثمّ يسمّي الله تعالى » ويحمده جل وعرّ » 
ويصلّى على النبي . ثم بعد ذلك يقول للشتيخ : ( ما قلت يا سيّدنا من الأحاديث ) أو يقولٌ : ( 
من قلت يا سيدنا من الأسانيد ) ويدغو للشيخ بنحو قوله ( رحمك الله ) أو ( رضي الله عنك 
) وما أشبهه . فإذا أتمّ المستملي ذلك » قال بعده الشيخ : ( حدّثنا شيخنا العلامة المتقن فلان 


عن فلان ) حتّى ينتهي من الإسناد . 
وينبغى للشيخ أن يترجم شيوخَةهُ » ويذكرّ مناقبّهم على وجه التعظيم والإجلال » كما كان 


عطاء يقول : ( حدّثني البحر ابنُ عبّاس ) وكما كان مسروق يقول : ( حدثتني الصِّدِيقةٌ بنت 


الصديق حبيبةٌ حبيب الله المبرأةٌ ) يريد : عائشة رضي الله عنه . 
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وممًا يزيد فى إعظام شيوخه أن يجمع بين أسمائهم وكُناهم ولا بأمن بذكر صفاتهم الّتى عرفوا 
بها ( كالأعمش ) و ( الأحول ) وكذلك ألقابهم ( كعندر ) و ( لُوَينِ ) وكذلك حرفهم ( كالسّمان 
) و( الزيّات ) إلا أن يقصد عيبّهم أو يَكْرَهُوا هم ذكرّ ذلك عنهم » فإنه لا يجوز . 

وعلى المحدّث أن يروي فى إملائه عن شيوخ معدلين ٠‏ ولا يروي عن غيرهم كالكدبَّة 
والفْسّاق والمبتدعة . 


وينبغي له أن يروي فى المجلس عن كل شيخ حديثا واحدا » ويُقدّم أرجحهم بعلو سند أو نحوه 
ويحَرّرَ ما يمليه » ويتحرّى المستفاد منه » ويختارَ أعلى الأحاديث إسنادا وأقصرها متونا » 
فإنَ ذلك أسرغ فى الحفظ , ويبِيّنَ علقّ الحديث وجلالته فى الإسناد » وفائدته فيه » كما يبينَ 
صحنّه وخ حُسنّه » ثمّ يضبط مشكل أسمائه وألفاظه » ويوضحّ ما + غمض من معانيه » وإن كان 


وينبغي له أن يجتنب الحديث المشكل الذي لا تحتمله عقولهم » ولا يفهمونه كأحاديث الصفات 
؛ ويجتنت فى روايته أحاديت الرخص والمخاصمات بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين » ونفعنا ببركاتهم إلى يوم الدين . 

وإنما يحدّثهم أحاديث الزهد والأدب ومكارم الأخلاق من الكرم ولين الجانب » وإنجاز الوعود 
» فكلٌ ذلك أولى من غيره فى الإملاء باتفاق عامّة المحدّثين . 


ويختمَ مجلس إملائه بإنشاد الشعر المناسب لما هو بصدده » ويذكرٌ النوادر والحكايات والحكم 
والنّكات الدقيقة » وقد كان ذلك كلّه عادة أئمّة هذا الشأن » فقد كان الرّهري يقول لأصحابه : 
( هاتوا من أشعاركم ٠‏ هاتوا من أحاديثكم فإنَ الأذن مجّاجِةٌ والقلب حمضٌ ) » وقد روي عن 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال : ( روّحوا القلوب » وابتغوا لها طرف الحكمة ) » 
وإذا قصر المحدّث أو اشتغل عن تخريج ما يُمْلِيهِ » استعان ببعض الحفاظ » ثم إذا فرغ 
المملي من إملائه قابله لإتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وَطُّغْيّانه. 
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النّوع الثّامن والعشرون معرفة طالب الحديث 

وعلى طالب الحديث أن يصحّح النيّةَ فى طلبه » بتحقيق الإخلاص فيه » والحذرٍ من أن يقصد 
بطلبه التوصّكَ إلى غرض من الأغراض الدنيوية كالرّياسة والجاه وَمُْبَاهَاةٍ الأقران » لقول 
حمّاد بن سلمة : ( من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به ) » ثم يتخلّق بمكارم الأخلاق 


ومحاسن الشيم . 


ثمّ عليه أن يفرع جهده فى التحصيل من أهل مصره أعلاهم رتبةً فى العلم والثئهرة والدّين 
والإسناد وغير ذلك » ثم الذي يليه » فإذا انتهى من التتحصيل على أهل مصره » رَحَلَ إلى 
البلاد الأخر » فإنّ الرحلة عادة الحفّاظ المبرّزين . والأصل فيه قوله تعالى : فلولا نفر من 
كلّ فرقة منهم طائفة منهم ليتفقّهوا فى الدّين . الآية [ التّوبة : ١١١‏ ] » وقصّةٌ رحلة موسى 
فى لقاء الخضر عليهما السّلام » وحديث مسلم : ( ومن سلك طربقا يلتمس فيه علما سهّل الله 
تعالى له به طريقا إلى الجنّة . 


قال إبراهيم بن أدهم : ( إِنّ الله يدفع البلاء عن هذه الأسّة برحلة أصحاب الحديث ) 


ولا ينبغى له أن يتساهل فى تحمّل الحديث بالإخلال بشرط من شروط التَحمّل التى سبق 
بيانها » 

وينبغي أن يستعمل فى طلبه أن يسمعه من أحاديث العبادات من الصّلاة والصّيام وغيرهما » 
والأدب وفضائل الأعمال » لقول شيخ السنة الإمام أحمد : ( ما كتبت حديثا إلا وقد عملتُ به 
حتّى مرّ بي أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجمت وأعطيت 
الحجام دينارا ) لأنْ العمل زكاة الحديث وسبب حفظه . 


فصل : وينبغى أن يعظم شيوحّه » ويتحرّي رضاهم » وينظرّ إليهم بعين الإجلال ويعتقد فيهم 


الكمالك ٠‏ وذلك من إجلال العلم وأسباب الإنتفاع . ولا يطوّلَ عليه بحيث يضجره » فإنّه 
يخاف على فاعل ذلك الحرمان . وقد قال الظّهري : إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب 
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وينبغى له إذا ظفر من شيئ أن يرشد إليه غيره » فإنّ كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة » لظنهم 
أنهم يحصلون ذلك ما لا يحصله غيرهم » فيخاف على كاتمه عدم الإنتفاع » فإن من بركة 
الحديث إفادته 

قال ابن معين : ( من بخل بالعلم ابتلي وكتم على الناس سماعهم لم يفلح ) 

وقال ابن المبارك : ( من بخل بالعلم ابتلي » إما بذهاب علمه » أو ينسى » أو يتبع السلطان ) 
وقد رأى العلماء أنه يجوز لطالب الحديث كتمانه عن أحد رجلين : إمّا رجل غير مستحقٌّ له 
؛ ولا فيه أهلية لإستماعه والمذاكرة معه » وإما رجل معاند لا يُدْعِنُ لصواب ولا يعترف به 
٠‏ وإذا أرشد إليه لم يقبله 


وليحذر كلّ الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام فى التحصيل وأخذ العلم ممن 
دونه فى نسب أو شن أو غيره . 
فقد قال مجاهد : ( لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر ) بل قالت عائشة : ( نعم النساء نساء 


الأنصار » لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدذين ) 


وينبغى للطّالب أن يتم:7 سماع الكتاب أو الجزء الذي يسمعه عن الشيخ أو كتابته» فإن كان 
لديه عذر يمنعه بأن يكون الشيخ مكثيرا فى الرّواية أو الطّالب غريبا لا يستطيع طول الإقامة 
؛ فلا بأس أن ينتخب ما يمكنه سماعه » وليحرص على انتخاب الأسانيد العالية للشيخ وعلى 
ما انفرد به » وإذا كان الطالب لا يحسن الإنتخاب فلا بأس أن يستعين بمن هو أهل لذلك »2 
ويضع فى أصل الشيخ علامة على الأحاديث التي ينتخبها » ليرجع إليها عند المقابلة على 
الأصل , وتفيد أيضا إذا ضاع الفرع الذي نقله الطالب » فيمكنه نقل ما سمعه من الأصل فلا 
يختلط عليه بما لم يسمعه . 


وينبغى لطالب الحديث أن يعلم حقّ العلم أن من كان همّه سماع الحديث أو كتابته مع قصوره 
عن فهمه ومعرفته فهو كالحمار يحمل أسفارا . 
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فعليه » ضعف الحديث وصحته » ومعاني ألفاظه » وفقهّه » ونحوّه » ويعرف ما فيه من مشكل 
؛ ويعرف مع كلّه أسماءَ رجاله » وكناهم وألقابهم وأنسابهم » ويعرف ما اشتمل عليه الحديث 
من العلم كمجمله ومبيّنه » وناسخه ومنسوخه » وخاصه وعامّه وغير ذلك مما يطول ذكره . 


وينبغى لطالب الحديث أن يقرأ كتابا من كتب المصطلح » ليعرف قواعد القوم » ويدركَ 
طرقعم ٠»‏ ويعلمَ أصولهم فى أقوالهم وأفعالهم . وقد تقدم أن أذكر تصنيف هذا الفِنْ فى أول 
هذا الكتاب فى بحث المبادئ . 


وعلى طالب الحديث أن يقدّم فى سماعه وضبطه وتفقمه ( صحيحي الإمامين الجليلين 
البخاري ومسلم رضي الله عنهما ) » ثم يجعلَ من بعدهما كتب ( السنن ) » لأبي داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه » وابن خزيمة » وابن حبّان » ولاسيّما كتاب ( سنن الكبرى 
) وكتاب ( المعرفة ) للبيهقئ . ثمّ من بعد ذلك ( المسانيد ) كمسند الإمام أحمد بن حنبل » و 
( الجوامع ) ( كموطإ إمام دار الهجرة مالك بن أنس ) . وممًا لا غنى لطالب الحديث عنه ( 
كتب العلل ) و ( كتب أسماء الرّواة ) و ( كتب الجرح والتعديل ) و ( كتب غريب الحديث 


.) 


وينبغي لطالب الحديث أن يحفظه ويتفهمه » وأن يتقنَ ذلك إتقانا » وأن يذاكر أهل العلم بما 
حفظ .دو أ يواح فية اهل المعوفة + فإنٌ ذلك خليق أن يقنت معه حفظة.::ويقوف به إدراكة 


وفهمه . 


ثم إذا أصبح الطالب أهلا » وتمّت فيه ملكة هذا العلم » ورسخت فيه قدمه » فقد استحسن له 
العلماء من أهل الدّراية به » أن يصنف فى ذلك » فإنّ التصنيف يثبّت الحفظ . ويذكّي القلب 
» ويشحذ الطبع وقد قال الإمام النّواوي ( في المجموع ) : ( بالتصنيف يطلّع على حقائق 
العلوم ودقائقها ) » والتصنيت يخلد ذكر صاحبه ويرفعٌ شأئه » وهو سبب فى ثواب الله تعالى 


وجزيل مثوبته ما كان مع الإخلاص لوجهه . 
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وطرق العلماء فى تصانيفهم مختلفة : فمنهم من يجمع الأحاديث مرتبة على أبواب الأحكام 
فى الفقه أو فى غير الفقه كالتّوحيد » وأكثر العلماء على هذا الأسلوب منهم : منهم البخاري 
ومسلم وأصحاب السّنن وهو الأجود . 
ومنهم : من يجمع الأحاديث بمسانيد الصحابة » فيجمع فى مسند كلّ صحابيّ كلّ مارواه من 
طريقه من الأحاديث وهؤلاء فى ترتيبهم الصّحابة على ضروب : 

1. الأول : قوم رتّبوا الصّحابة على ترتيب حروف المعجم كالطبرانيَ ( فى معاجمه 

الثّلاثة ) . 
2. والنّاني : جماعة رتبوا الصّحابة بحسب أسبقيّتهم فى الإسلام . 
3. الثّالث : جماعة رتبوا الصّحابة بحسب أدناهم قرابة من رسول الله صلَّى الله عليه 


وسلّم ثم الذي يليه وهلّم جرًا . 


وقد صنّف قومٌ كثيرون مساند ومن أوّلهم : نعيم بن حمّاد وأسد بن موسى ويحيى الحاكى 
ومسدد بن مُسرهد . ومن أشهر المساند : ( مسند أحمد بن حنبل ) و ( معجم الطبراني ) 
المرتب على حروف الهجاء . 

وأحسن مراتب التصنيف : أن يجمع فى كلّ حديث أو باب طرقه » وقد صنّف يعقوب بن 
شيبة مسنده معللا ولم يتّمه . 

ومن طرق التصنيف أن يجمع الأطراف فيذكر طرف الحديث الدّال على بقيّته ويجمع أسانيده 
ِمَا مستوعبا أو مقيّدا بكتب مخصوصة مثل ( أطراف الكتب السّتة ) لإبن طاهر . 


أو يجمع أحاديث الشيوخ ٠»‏ كل شيخ منهم على انفراده » أو يجمع أبوابا من أبواب الكتب 


المؤلفة بأن يفرد كلّ باب على حدته بالد لتصنيف : مثل ( رؤية الله تعالى ) و ( النية ) و ( رفع 
اليدين فى الصّلاة ) و ( القراءة خلف الإمام ) و ( البسملة ) وغير ذلك . 
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أو يجمع الأحاديث المرويّة بترجة أو إسناد معيّنٍ : ( كمالك عن نافع عن ابن عمر ) أو 
يجمع:: طرقا لحديث واحد كحديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوًا مقعده من التار ) إلى غير 
ذلك , 


وينبغى للمؤلف أن يعتني بكتابه » ولا يخرجه للنّاس قبل تهذيبه » وتحريره ومعاودته بالنظر 


فائدة ٠‏ 
اختلف العلماء فى أنه : هل لقارئ متون الأحاديث من الأجر مثل ما لقارئ القرأن ؟ فذهب 
التنيخ أبو إسحاق إلى أنّ قراءتها لا يتعلّق بها ثواب خاص » لجواز قراءتها وروايتها بالمعنى 

واستظهر بن العماد . 

وذهب بعضهم إلى حصول الثواب بقراءتها والإستماع لها » واستوجهه ابن حجر الهيتمي ٠‏ 
وقال : ( لأنَ سماعها لا يخلو من فائدة لو لم يكن إلآّ عودُ بَرَكٌته على القارئ و المستمع ) . 
هذا كلّه إذا لم يقصد بقراتته أو سماعه الحفظ ٠‏ وتَعلَّمَ الأحكام والصّلاة على النبيَ صلّى الله 
عليه وسلّم واتصال السّند » فإن قصد ذلك أو شيئا منه فلا خلاف فى حصول الثواب به . 


والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل 

قد خص الله هذه الأمَةَ المحمّديّة بالإسناد المتّصل إلى التبى صلّى الله عليه وسلّم » قال أبو 
عليّ الجياني : ( خص الله تعالى هذه الأمّة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها : الإسناد » 
والأنساب . والإعراب ) 


والإسناد من الذين بلا تردّد فى ذلك من أحد » وهو سنّة من السّنن المؤكدّة » قال عبد الله بن 
المبارك : ( الإسناد من الدّين لولا الإسناد لقال من شاء بما شاء ) 
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والرّغبة في علوٌ الإسناد طريقة مرغوبٌ فيها » ونهجٌ كان السّلفك يتزاحمون على سلوكه » 
فق كا أحستحاف دق معو ةرون لوو م الكوفة إلى" الفديقة #افتكلمة رمن عمرحين الخطات 


رضي الله عنه » ويسمعون منه » وقال الطّوسيّ : ( قرب الإسناد قربة إلى الله تعالى ) . 


ولأجل ذلك اتثفق الأئمّة الحديث على طلب الرّحلة فى سبيل علوٌ الإسناد » وعلى أنه أفضل 
من التزول فيه . 


إلا أنَ بعض أهل النظر قد ذهب إلى تفضيل التّزول فى الإسناد » مستدلا بأنّ الإسناد كلما 
نزل زاد عدد رجاله » وكلّما زاد عدد رجاله » زاد الإجتهاد فيه » فتزيد المشقة » فيعظم الأجرُ 
. ولكنّهم لم يفطنوا إلى مقصود المحدّثين من علوٌ الإسناد » فإنَ المحدّثين إِنما رغبوا فى العلو 
طلبا لتحقّق المعنى المقصود من الرّواية » وهو صحة المروي . 


قال أهل المحدّثين : العلو على خمسة أقسام : 

1. الأول : العلو إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » بمعنى : قلّة عدد الرواة التي بين 
المحدّث وبينه صلّى الله عليه وسلّم » وهذا القسم أجل الأقسام وأفضلها » بشرط أن 
يكون الإسناد صحيحا نظيفا خاليا ممّن يتّهم » فأمَا إن كان مع الضّعف فلا فضل فيه 
٠‏ لا سيّما إن اشتمل على بعض الكذابين المتأخرين ممّن ادّعى السّماعٌ من الصّحابة 
٠‏ كإبن هُدبة ودينارٍ ونعيم بن سالم ويعلى بنِ الأشدق . 

2 النّاني : العْلُوُ إلى إمام من أئمّة الحديث المشهورين كإبن جريج ٠»‏ والزهريّ » 
والأوزاعيّ » ومالك » وشعبة ومن أشبههم » ولو كثر العدد بعد ذلك الإمام إلى النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم . 
وهذا القسم يلي القسم السابق فى الأجليّة والفضل بشرط الصحّة والنظافة من الخلل 
أيضا . 

3. الثالث : العلو إلى كتاب من كتب المعتمدة ( كالصحيحين ) (والسّنن ) ( والمسند ) 
ونحوها » وسمّى ابن دقيق العيد هذا القسم ( العلو التنزيل ) . 
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وهو على أربعة أنواع : الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة . 


فأمّا الموافقة : فصورتها أن يروي المحدث حديثا موجودا فى أحد الكتب بإسناد لنفسه » 
فيصل فى إسناده إلى شيخ مصنف الكتاب من غير طريق المصدّف , ولو أنه رواه من طريق 
المصنف لزاد عدد رجال السند . 
قال الحافظ فى نزهة النظر ص [ ١١7‏ ] : ( مثاله : روى البخاري حديثا عن قتيبة عن 
مالك » فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانيّة » ولو رويناه من طريق أبي العباس 
السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة » فقد حصلت لنا المافقة مع البخاري 
في شيخه بعينه » مع علو الإسناد على الإسناد إليه ) انتهى . 

وأمّا البدل : فصورته : أن يروي المحدّث حديثا موجودل فى أحد الكتب بإسناد لنفسه » 
فيصل فى إسناده إلى شيخ شيخ المصنف 
قال ابن حجر فى نزهة النظر ص [ ١58‏ ] : ( كأن يقع لنا ذلك الإسناد من طريق أخرى 
إلى القعنبيّ بدلا من قتيبة ) . 

وأمّا المساواة : فهى أن يتساويّ عدد الإسناد من المحدّث إلى آخر السند مع أحد المؤلفين . 
ذكر الحافظ فى النزهة ص ١51-١57‏ : ( أنه قد وقعت له أحاديث بينه وبين النبئ فيها 
عشرة رجال قد وقع للنسائي حديث عدد رجاله كذلك » فتساوى بن حجر مع النسائيّ فى عدد 
رجال الإسناد ) . 
وقد جمع الحافظ ابن حجر من هذا الّوع عشرة أحاديث فى جزء صغير سماه ( العشرة 
الغشارية ). 


قال ابن الصّلاح : ( أمَا المساواة فهي أن يقلّ العدد فى إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا 
إلى شيخ شيخه » بل إلى من هو أبعد من ذلك : الصّحابيّ أو من قَارَبه » وربما كان إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم » بحيث بينك وبين الصحابي من العدد » مثل ما وقع بين 
مسلم و ذلك الصحابيّ » فتكون مسويّا لمسلم فى قرب الإسناد وعدد رجاله ) انتهى . 
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وقد كان هذا النوع مُمْكنُْ الوقوع في عصر بن حجر رحمه الله تعالى ومن داناه » أمّا اليوم 
بعد طول العهد وتعدّد الأجيال فقد أصبح من غير الممكن الحصول عليه . 

أمَا المصافحة : فهي أن يروي المحدّث حديثا بإسناد لنفسه » فيقع عدد رجاله زائدا عن عدد 
رجال مؤلف الكتاب ويكون عدد الزّائد رجلا واحدا » فيكون المحدّث كأنّه قد قابل صاحبت 
الكتاب فروى عنه . وسمي هذا النوع بهذا الإسم لأنّ العادة جرّت فى الغالب بالمصافحة بين 


من تلاقيا . وهذا النوع أيضا غير ممكن الوقوع فى عصرنا هذا . 


4. الرّابع من أقسام العلو : أن يكون سبب العلو تقدّم وفاة الراوي وإن تساوى السّندان 
عددا . قال الخليلي : قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كان 
متساويين فى المتند . 
وقال الإمام النواوي في التقريب ص [ 65 ] : ( فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن 
الحاكم أعلى فيما أرويه عن ثلاثة عن أبى بكر بن خلف عن الحاكم لتقدّم وفاة البيهقي 
على بن خلف ) . 


وربّما اعتبر العلو بتقدّم وفاة الرّاوي مطلقا من غير مقارنته بآخر. 

وقداختلف العلماء فى حدّ ذلك : 

فحكي عن بعضهم أنّ مداه خمسون سنة . قال الإمام ابن الصّلاح في المقثّمة ص [ 757 ] 
: ( روينا عن أبي على الحافظ النيسابوريّ قال : سمعت أحمد بن عمير الدمشقيّ يقول : 
إسناد خمسين سنة من موت الشيخ إسناد علو ) . انتهى 

وحكي عن آخرين أن حد التقادم ثلاثون سنة . 

قال الإمام بن الصّلاح في المقدّمة ص [ 7١7‏ ] : ( وفيما نروي عن عبد الله بن منده الحافظ 


قال : إذا مرّ على الإنسان ثلاثون سنة فهو عال ) انتهى . 


5. الخامس : أن يكون سببه قدم السّماع فمن سمع من الشيخ متقدّما كان أعلى ممن سمع 


منه بعده 
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وصورته : أن يسمع شخصان من شيخ واحد » ولكنّ سماع أحدهما سابقٌ على سماع 


الأخر . 


ويتأكد ذلك فى حقّ من اختلط شيخه أو خَرِف » وربّما يكون المتأخَرُ أرجح بأن يكون تحديثه 
للأؤل قبل بلوغ درجة الإتقان والضتّبط » ويكون للثاني بعد بلوغه درجتهما » وسيأتي أنّ ذلك 
من قبيل ( العلو المعنوي ) قريبا . 


والّزول : ضدّ العلو وهو خمسة أقسام أيضا كلّ قسم من أقسامه يقابل قسما من أقسام العلو 


؛ وبيانها واضح ممًا سبق . 


قال المحقق أحمد محمّد شاكر في الباعث الحثيث ص [ ١5١١‏ ] : إِنّ الإسناد العالىَ أفضل 
من غيره » ولكن هذا ليس على اطلاقه » إن كان فى الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل » 
كما إذا كان رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه من رجال العالي ٠‏ أو كان متصلا بالستماع وفى 
العالي إجازة أو تساهل من بعض روّاته فى الحمل أو نحو ذلك . 

قال السلفيّ : ( الأصل هو الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من العلوّ عن الجهلة على مذهب 
المحققين من النقلة » والنّازل حينئذ هو العاليّ فى المعنى عند النظر والتحقيق ) . 


وقد سمّى العلماء السّند النازل الذي اختصّ بنحو ما ذكر - العلو المعنويّ - فالعلوُ عندهم 
نوعان : العلو فر المعنى وهو هذا » والعلو فى الظاهر وهو الذي قدمنا ذكرَ وذكرٌ أقسامه . 
ولإبن حبّان تفصيلٌ حسنٌ وهو : ( أن النظر إن كان للمّند فالشيوخ أولى » وإن كان للمتن 
فالفقهاء أولى ) 


والحاصل : أنه إذا روي حديث بإسنادين أحدهما نازل » وروّاثه أكثر ضبطًا » وأشدّ اثقانا ؛ 
وأعلم بالسنة وفقهها » والثّاني عالٍ زلكنَ روّاته أقلَ فى الضبط والإتقان والفقه من روّاة 


النازل » فلا يصحّ لك أن تطلق القول بأنّ النازل حينئذ أفضل وأرجح » كما ذكر غيره من 
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العلماء » بل إن أردنا بالنظر متن الحديث فالإسناد النازل الذي رواته أفقة أفضلُْ من الإسناد 
العالي الذي رواته جهلة » وإن أردنا بالنظر الإسناد فالعالي أولى وأفضل . والله أعلم بالصّواب 
وإليه المرجع والمآب . 


النوع الثلاثون معرفة المشهور من الحديث 

قال الحافظ ابن حجر في التزهة ص [ 41 ] : وهو ما له طرق محصورة بإثنين فأكثر 432 
قال في المنهل الُطيف ص [ 3١‏ ] : وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولو فى طبقة من طبقاته ولو 
رواه بعد الثلاثة جمعٌ . ويسمّيه بعض العلماء بالمستفيض ,٠‏ فالمستفيض والمشهور عندهم 


سواء . 


وقال فى المنهج النقد ص [ 504: ] : ربّما تظن أنّ الحديث المشهور ملازم للصحّة » لما 
يدخل فى روع الناظر إلى تعدّد الرّواة من توهم القوّة والصّحة بادئ الرأي » لكن المحدّثين 
لا يبالوا بمجرّد هذا العدد إذا لم يكن معه من الصفات ما يجعل هذه الأسانيد صحيحة . 
ومن هنا كان الحديث المشهور منقسما من حيث من حيث القبول أوالرّد الى ثلاثة أقسام : 
الصّحيح والحسن والضّعيف . 

- مثاله الصّحيح : حديث : ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) روي من أوجه كثيرة عن 
النبي صلّى الله عليه وسلّم . 

- مثاله الحسن : حديث : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) 

- مثاله الضعيف : حديث : ( طلب العلم ولو بالصّين ) 


وقال أيضا في منهج النقد ص [ 4٠١‏ ] : وينقسم الحديث المشهور تقسيما آخر إلى أقسام 
كثيرة » وذلك بالنظر إلى الأوساط التي يذيع فيها وينتشر » فقد يطلق المشهور على ما ذاع 


2 ويخرج جبإما له طرق مخصورة ) المتوائك + لأنّ المتوائر لا ينضيظ. بعددمعيّن :بل هو ما كان رؤاقه جماعة يؤمن تواطوهم 
على الكذب عن مثلهم . ويخرج ب (إثنين فأكثر ) الحديث الغريب والعزيز . والحاصل أنّ الحديث المشهور هو ما رواه جماعة عن 
جماعة ولم يبلغ درجة المتواتر . انظر : منهج التقد ص 5091 ]. 
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بين أهل الحديث وغيرهم من العلماء و العامّة » وقد يطلق على ما اشتهر على الألسنة النّاس 
ولو روى بإسناد واحد » بل لو لم يكن له إسناد أصلا . 

وهذه الأمثلة لبعض هذه الأقسام : 

- المشهور عند أهل الحديث خاصة مثلُ حديث أنس : ( أنْ رسول الله قنت شهرا بعد الركوع 
يدعوا على رعل وذكوان ) أخرجه الشيخان ٠‏ من رواية سليمان التيميّ عن أبي مِجْلٍَ عن 
أنس ٠»‏ وقد رواه عن أنس غير أبي مجلز » وعن أبي مجلز غير سليمان » وعن سليمان 
جماعة وهو مشهور بين أهل الحديث » وقد يستغربه غيرهم » لأن الغالب على رواية التيميّ 
عن أنس كونها بلا واسطة . 

- المشهور عند المحدّثين والعلماء والعوام مثل حديث : ( المسلم أخو المسلم ) أخرجه البخاري 


- المشهور عند الفقهاء : مثل حديث : ( لاضرر ولاضرار ) . 

- المشهور عند الأصوليين مثلُ حديث : ( إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران » وإذا 
حكم ثم أخطاء فله أجر ) أخرجه مسلم 

- المشهور عند العلماء النّحاة و العربية مثلُ حديث : ( نعم العبد صهيب لم لم يخف الله لم 
يعصهة ) قال فى كشف الخفاء : وليس له إسناد » وحديث : ( أنا أفصح من نطق بالضاد بيد 
أني بقريش ) قال فيه : ومعناه حق » لكن ليس إسناد لهذا اللفظ إلى النب صلَّى الله عليه وسلّم 


- المشهور بين العامّة حديث : ( العجلة من الشيطان ) ضعفه الترمذيّ 

قال فى المنهلّ اللطيف ص [ 17 ] : أمَا المشتهر على الألسنة النّاس فقد ألّف فيه قوم » منهم 
العجلوني فى كتابه ( كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث فى الألسنة النّاس 
) أتى فيه بالصّحيح وبالحسن وبالستّقيم وبالموضوع وما له سند » وما لا سند له . انتههى . 
والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الحادى والثلاثون في معرفة الغريب والعزيز 
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الغريب لغة : المنفرد عن وطنه » واصطلاحا : ما انفرد بروايته راو بحيث لم يرويه غيره 
أو انفرد بزيادة فى متنه أو إسناده » وسميّ غريبا لإنفراد راويه عن غيره » كالغريب الذي 
شأنه الإنفراد عن وطنه . 

والغرابة تنقسم إلى قسمين : غرابة مطلقة وغربة نسبيّة 

فأمَا الأولى : فهي انفراد الرّاوي بالحديث » ولو في طبقة واحدة وهو الذي يسمى بالفرد 
المطلق . 

مثاله حديث ( الولاء لحمة كلحمة النسب , لا يباع ولا يوهب ) تفرّد به عبد الله بن دينار عن 
ومن أمثلته : قول الترمذي فى كثير من الأحاديث : غريبٌ لا نعرفه إلآ من هذا الوجه . 


وأمّا الثانية : فهي ما إذا كان الإنفراد مقيّدا بوجه خاصة كأن ينفرد عن راو معيّن أو عن أهل 
بلد معيّن » أو ينفرد به راو موصوف بالثقة . 

فيقال فيه مثلا : انفرد به فلان عن فلان أو انفرد به من أهل المدينة فلانٌ » أو لم يروه ثقة 
لآ فلان 

وهذا القسم يسمّ الفرد النسبىّ . 


قال في المنهل الأطيف ص [ 75 ] : واعلم أنّ الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاحا ء إلآ 
أنَ الإصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الإستعمال وتَلَتُه » فالفرد أكثر ما يطلقونه على 
الفرد المطلق » والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبيّ . 

وهذا من حيث الإستعمال الإسميّة عليهما » وأمًّا استعمالهم الفعل المشتقٌّ » فلا يفرّقون فيقولون 
فى المشتق والنَسبيَ : تفرّد به فلان » أو أغرب به فلان . 


والعزيز - هذا هو المشهور الذي اعتمده بن حجر ( فى التخبة ) - ما جاء من طبقة من 
طبقات روّاته أو كثر من طبقة اثنان . ويرى ابن الصّلاح وغيره : أنْ العزيز ما رواه اثنان 


أو ثلاثة » وهذا هو مذهب صاحب البيقونية » إذ يقول : ( عزيز مروي اثنان أو ثلاثة ) . 
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مثاله : ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه» والبخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبٌ إليه من والده وولده ) 
الحديث . 

رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب » ورواه عن قتادة شعبة وسعيد » ورواه عن 
عبد العزيز إسماعيل بن عَلَيّةَ وعبد الوارث » ورواه عن كلّ جماعةً . والله أعلم بالصّواب 
وإليه المرجع والمآب . 


النوع الثانى والثلاثون معرفة غريب الحديث 

وهو ما وقع فى متون الأحاديث من الألفاظ الغريبة عن أذهان الذين بَعْدَ عهدهم بالعربية 
الخالصة » ومعرفةٌ ذلك والتدقيق فى البحث عنه من أوائل ما ينبغي لطالب الحديث التّبوي 
» فإنّ تفسير الكلمة العربية ليس كتفسير أي كلام صادر عن أيّ إنسان ء لما يتعلق بمعنى 
كلامه من أحكام الدنيوية والدينية ولهذا كان كثير من أئمّة الفحول يتحرّجون من تفسير كلام 
الّسول . 

روي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه ستل عن حرف من الغريب ٠‏ فقال : ( سلوا 
أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم فى حديث رسول الله بالظنّ ) . 


وقال الإمام التواوي فى التقريب ص [ 87 ] : وهو فنّ مهم » والخوضنٌ فيه صعبٌ » فليتحرٌ 


خا دا »وكان | يأو يثيت ن فيه أَشْدُ الاك 5 


وقد أكثر العلماء التصنيف فيه . 

قال الحاكم فى ( معرفة علوم الحديث ) : أوّل من صنفه النضر بن شميل . 

و قال غيره : أؤله أبو عبيدة معمرٌ بن المثنّى . 

وصنّف بعدهما أبو عبيد بن قاسم بن سلام كتابه الشهير فاستقصى وأجاد » وابن قتيبة ما فات 
أبا عبيد » ثم صنّف الخطابي ما فاتهما . فهذه الثلاثة هي أمّهات ما ألف في هذا الفنّ » وصنّف 


بعد ذلك كتب كثيرة » فيها زوائد وفوائد كثيرة . 
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والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل 
وهو : الحديث الذي اتّفق رجاله وتتابعوا على صفة واحدة أو حال واحدة » سواء أكانت قوليّة 
أم كانت فعليّة أم مركبّة منهما جميعا . 


فمثال الصّفات القوليّة : المسلسل بقراءة ( سورة الصف ) وهو ما ورد عن عبد الله بن سلام 
قال : قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله فتذاكرنا » فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أقربُ إلى الله 
َعمّناه فأنزل الله عز وجل : ( سبّح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم 
)١(‏ يأيّها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون )١(‏ . قال بن سلام : فقرأها علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هكذا . 

فإنَّ هذا الحديث مسلسل بقول كلّ راو : ( فقرأها فلان هكذا ) . 


ومثال حال القوليّة : حديث معاذ بن جبل أنه صلّى الله عليه وسلم قال له : ( يا معاذ : أحبك 
فقل فى كلّ دبر صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) . فإنه تسلسل بقول 
كل راو من روّاته : ( وأنا أحبك فقل - الخ ) . 


ومثال المركبة من القوليّة والفعليّة : حديث أنس قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : 
( لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه وحلوه ومرّه ) فإنّه تسلسل بقول 
كلّ راو من رواته : ( أمنت بالقدر - الخ ) وقبضه على لحيته . 


و قال عبد الحميد في شرح الألفية [ ١8/١‏ ] : ومنه ( المسلسل باتفاق الرّواة في صيغ 


الأداء ) كسمعتُ فلانا قال : سمعت فلانا أو : ( حدّثنا فلان قال : حدّثنا فلان ) وغير ذلك من 


الصيغ . 
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وقال أيضا : وأفضل أنواع حديث المسلسل : الدَلُ على الوصف المنبئ عن الإتصال فى 
السماع وعدم تدليس » وذلك كما سمعت فى الحديث ( المسلسل بقراءة سورة الصّف ) ألا 
ترى أن فيه ( وقرأها علينا ؟ ) قال الحافظ بن حجر : ( إنه من أصحٌ مسلسل يروى فى الدنيا 
). 

وأفضل أنواعه أيضا : الحديث المسلسلُ بالحفاظ مع الفقهاء » فقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه 
الله : أن هذا التوعَ مما يفيد العلمَ القطعيّ . 


ومن قوائد. المسلسل * 
-الدلالة على زيادة الضبط الرّواة 
- والإقتداء بالنبي صلّى الله عليه وسلّم فى فعله وقوله » كالقبض على اللحية والتشبيك باليد . 


وقلما يسلمُ الحديث المسلسل من ضعف فى وصف التَسلسل لا فى متنه » وذلك مثل ( المسلسل 
المشابكة ) » فإنّ متنه صحيحٌ جاء في ( صحيح مسلم ) » والطّريق بالتُسلسل فيها مقال . 
والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الرّابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه 

وهو فنّ من أهم فنونه وأدقها وأصعبها 433» قال الزّهري : ( أعيأ الفقهاء وأعجزهم أن 
يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه ) » وإمامنا الشافعيّ رضي الله عنه : كانت له يد طولى 
فى هذا الفنّ . 


قال الإمام النّواوي فى التقريب ص [ 88 ] : والمختار أنّ النسخ رفع الشارع حكما منه 
متقدّما بحكم منه متأخر 434 


واعلم أنْ السخ يعرف بأربعة أمور : 


4 يعني برفع الحكم قطع تعلقه عن المكلفين إذ الحكم قديم لا يرتفع . أنظر شرح التقريب للسخاوي ص : [ 4754 ] 
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1. أن ينص الششارع - وهو التّبيَ صلّى الله عليه وسلّم - على النُسخ » وذلك كقوله ( 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها ) . 
2 أن يقع فى كلام الرّاوي الدّلالة عليه » وذلك كقول أبيّ بن كعب : ( كان الماء من 
الما رخضة فى أل الإسلام ثم أمز بالغسل ):زواه أبوداود والثرمذئ:وصكحه. 
3. أن يعرف الوقت الذي كان فيه الحديثان فيكون المتأخر ناسخا للمتقدّم » وذلك مثل 
حديث شداد بن أوس مرفوعا ( أفطر الحاجم والمحجوم ) رواه أبو داود والنّسائيّ » 
مع حديث رواه بن عبّاس : ( أنه صلَّى الله عليه وسلّم وهو محرمٌ صائم ) رواه مسلم 
؛ لأنّ ابن عبّاس إنّما صحب التَّبِيَ صلَى الله عليه وسلّم محرما فى حجّة الوادع سنة 
٠١(‏ هجرية ) » وقد ورد فى بعض طرق حديث شداد أنه كان فى فتح مكّة سنة ( / 
هجرية ) . 
4. أن يُجِمعَ علماء هذه الأمّة على ترك العمل بالحديث المستكمل شرائط الصّحة » فإنّ 
أجماعهم هذا يدلّنا على أنّ هذا الحديث قد نسخ بحديث آخرء وإن لم نعرفه . 
وذلك مثل حديث رواه الترمذيّ عن جابر قال : ( كنا إذا حججنا مع النْبيَ فكنّا نلبن عن 
النساء » ونرمي عن الصبيان ) وقال الترمذيّ بعد روايته :( أجمع أهل العلم أنّ المرأة لا 
يلبي عنها غيرها ). 
وقال الإمام التواوي في التقريب ص [ 88 ] : والإجماع لا يَنْسَحْ ولا يُنْسَحْ 435 ولكن يدل 
على وجود ناسخ . 


وفسجحاف الردكى تحتسين كرس الكا تيد كفانا في تابف والسيوع سق الس ١‏ 
؛ وهو من كتب النّفيسة فى هذا الموضوع » وقد طْبِعَ مرارا بمصرّ وحلب وحيدر آباد . 
والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


5 قالوا لأنّ الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النّبي صلّى الله عليه وسلّم » والنَسحُ لا يكون بعد موته » وأمًا فى حياته فالإجماع لا ينعقد 
بدونه » بل يكون قولهم المخالف لقوله لغوا باطيلا لا يعتد به » ولا يلتفت إليه » وقولهم الموافق بعده لا اعتبار به » بل الإعتبار بقوله 
وحده ء فإذا عرفت هذا علمت أنّ الإجماع لا ينعقد ألا بعد أَيَام النَبِوّة » وبعد أيّام النبوّة قد انقطع الكتاب والسّنة » فلا يمكن أن يكون ناسخا 
منهما » ولا يمكن أن يكون الدّاسخ للإجماع إجماعا آخر » لأنّ هذا الإجماع الثّانيَ إن كان لا عن دليل فهو خطأ » وإن كان عن دليل فذلك 
يستلزم أن يكون الإجماع الأوّل خطأ » ولإجماع لا يكون خطأ » فبهذا يستحيل أن يكون الإجماع ناسخا ولا منسوخا . أنظر فتح المغيث 
5 ]| 
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النوع الخامس والثلاثون فى معرفة المصحّف والمحرّزف 

قال فى شرح الألفية [ ١15/١‏ ] : معرفة المصحّف والمحرّف مما تمن حاجة المحدّثين - 
بل سائر العلماء - إليه من مزالق أقدام الفحول ». وكم نقل العلماء عن الستادة الأعلام من 
التّصحيفات الغريبة » ولا سيّما فى الأعلام التي ليس للذّهن فيها مجال » ولا هي شيئ يقاس 
؛ أو يأخذه الإنسانُ بقواعد وضوابط . انتهى . 


وشكان النقامون يظلفرى [ النسيكف )(( الفداف ١‏ + حديعا على قبع راهن 4 وطلر 
إطلاقهم اغتبر هنا ابرق المتتلاع :ود كابحه فثا واهداء.ولكن الحاظ بن حجر بررحية اله تعالئ 
جعل شيئين » وخالف بينهما 436. 


ومنشأ التسميّة ( بالمصحّف ) أنّ قوما كانوا قد أخذوا العلم عن الصّحف الكتب » ولم يأخذوه 
عن أفواه العلماء »وأنت خبير بأنّ الكتابة العرابيّة قد كانت تكتب عهدا طويلا من غير اعجام 
للحروف ٠‏ ولا عناية بالتفرقة بين المشتبه منها » لهذا وقع هؤلاء فى الخطاء عند القراءة » 
فكنوا يسمّونهم ( الصّحفيين ) أي الذين يقرءون فى الصّحف , ثم شاع هذا الإستعمال حتّى 
اشتقوا منه فعلا » فقالوا ( صحّف ) اي : قرأ الصّحف , ثمّ كثر ذلك على ألسنتهم » فقالوا 
لمن أخطأ : ( قد صحّف ) اي : فعل مثلَ ما يفعل قرّاء الصحف . 


وأوّل من صنف فى هذا الفنّ : الإمام أبوا محمّد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ المتوفى 
سنة ( 758 من الهجرة ) » ثمّ صنّف الحافط أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى 
سنة ( 585 من الهجرة ) » كتابا مفيدا فى هذا الفن . 


5 حيث قال فى نزهة النظر ص [ 187 ] : ثم ان كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخطّ فى السّياق » فإن كان 
ذلك بالنّسبة إلى التقط فالمصّحف ٠‏ وإن كان بالتسبة إلى الشكل فالمحرّف . انتهى . وهذا اصطلاح جيّد . 
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وقال أيضا فى شرح الألفية [ ١917/١‏ ] : واعلم أنْ كلا من التصحيف والتّحريف قد يكون 
فى السّند وقد يكون فى المتن » وقظ يكون فى المتماع الإشتباه الكلمتين » وقد يكون لفظا وقد 


فمثال التصحيف فى الإسناد : ما وقع للإمام المحدّث يحي بن معين فى حديث شعبة عن 
العوّام بن مُرَاجِم - بالرّاء المهملة والجيم الموحدة - عن أبي عثمان التهديّ عن عثمان بن 
عفان ؤضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ( لَتْوَدُنَّ الحقوق إلى أهلها 
) الحديث » فإنَّ يحي رحمه الله قد صحّفه إلى ( العوّام بن مزاحم ) بالرّاي موحدة والحاء 


ومثال التصحيف فى المتن : ما وقع للإمام وكيع بن الجرّاح فى حديث معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يشققّون الخطب تشقيق الثّعر ) 
؛ فقد صحّفه وكيع فقال : ( يشقّقون الحطب ) بالحاء المهلة مفتوحةً » بدل الخاء المعجمة 


مضمومة » ذكر ذلك الدّارقطني . 


ومثال التصحيف في السّمع : ما وقع للإمام شعبة بن حجاج فى حديث رواه أحمد فى مسنده 
من طريقه قال : ( حدّثنا محمّد بن جعفر » ثنا شعبة عن مالك بن غرفطة عن عبد خير عن 
عائشة أنّ رسول الله نهى عن التباء والمزفت ) ثمَ قال فى شأنه : ( صحّفه شعبة بن الحجاج 
فقال عن مالك بن غرفطة وإِنّما هو خالد بن علقمة ) . انتهى 


ومثال التصحيف فى اللفظ : ما وقع للإمام عبيد الله بن لُهيعة فى حديث زيد بن ثابت رضي 


الله عنه : ( أنّ النب احتجر في المسجد ) فقد صحفه » فقال : ( احتجم فى المسجد ) . ومعنى 


( احتجر ) اتخذ حجرة من حصير أو نحوه . 
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ومثال التصحيف فى المعنى : ما وقع للإمام أبي موسى محمّد بن المثنى العنزيّ من قبيلة 
تسمّى ( العَنَرَةَ ) فى حديث روي فيه : ( أنّ النبي صلّى إلى عنزة ) » والعَتَرَةُ هنا حربة أو 
عصا كانت قد نصبت بين يدي النَبِي فصلّى إليها » فلم يفهم ذلك أبو موسى حتّى روي عنه 
أنه قال : ( نحن قوم لنا شرفت نحن من عنزة - التي هي قبيلة - قد صلَى التَبِيَ إلينا ) . والله 
أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع السّادس والثلاثون فى معرفة مختلف الحديث 

فقد قال الإمام الواوي رحمه الله تعالى فى التقريب ص [ ٠١‏ ] : هذا فنّ من أهدّ الأنواع » 
ويضطرٌ إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف 4937 . وهو أن يأتيَ حديثان متضادان فى 
المعنى ظاهرا فيوافق بينهما 438 أو يرجح أحدهما 439 . وإنما يكمل للقيام به الأئمّة الجامعون 
بين الحديث والفقه والأصول والغواصون على المعاني الدّقيقة . 

وقد صنّف فيه إمامنا الشافعيّ رحمه الله تعالى كتابه المعروف بإختلاف الحديث 440 . ولم 
يقصد استيفاءه » بل ذكر جملةً » ينبّه بها على طريقه . 


وقال في شرح الألفية [ 7١7/7‏ ] : اعلم أنّ الحديثين المتعارضين إما أن يكونا فى القوّة 
سواء » بأن يكون كلّ واحد منهما من الصّحة والسّلامة بمنزلة الآخر » وإمّا أن يكون أحدهما 
قويًا سالما والآخر ضعيفا لا يخلو من علة . 


فإن كانت الثّانيّة لم يعتبر تعارضهما ولم ينظر إليه » لأنّ القويّ لا تؤثّر فيه معارضة الضّعيف 
» بل يُهدر الضعيف ويُّترّك » وكان العمل للقويّ » وإن كانت الأولى : 

- فإمًا أن يكون الجمع بينهما ممكنا بأيَ طريق من طرق الجمع من غير تكلّف . 

- وإمّا أن يكون غير ممكن . 


7 كالفقهاء والأصوليين والمحدّثين . 

8 إن أمكن » بحيث يزول التضاد » ويسوغ العمل بهما معا . 

9 بوجه من وجوه التّرجيح ٠‏ ويعمل بالرّاجح دون المرجوح . 

0 ليس هو كتابا مستقلا » بل هو من جملة كتاب الأمَّ » طبع فى آخر الجزء الثامن من ص 585 إلى ص 5774 من دار الفكر . 
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فإن كان الأوّل عمل بهما جميعا » كلّ واحد منهما فيما حُمل عليه . 

وإن كان الثاني : 

- فإمًا أن يُعْلَمَ تاريخ كلّ واحد منهما » ويكون أحدهما أسبق من الآخر تاريخا . 

- وإمّا أن يجهل تاريخه . 

فإن كان الأوّل فالمتقدّم منهما منسوخ والمتأخر ناسخ ويكون العمل له . 

وإن كان الثاني » فإمًا أن يُمكنَ ترجيح أحدهما بحال روّاته » وبطرق تحمّلهم ٠‏ وكيفية 
روايتهم أو نحو ذلك من طرق الترجيح المبيّنة فى علم الأصول 441 . وإمًا أن يتعذر ذلك . 


فإن أمكن ترجيح أحدهما فالعمل له » وإن لم يمكن توقف فى العمل بهما جميعا » حتّى يتبيّن 
للناظر وجه لترجيح أحدهما . قيل : يُفْتَى بواحد منهما وقيل : يفتى بهذا فى وقت وبالأخر في 


مثال الحديثين المتعارضين اللدّين أمكن الجمع بينهما كحديث رواه مسلم وغيره من حديث 
جابر : ( لاعدوّى ولاطيّرة ) مع حديث رواه الشيخان وهو : ( فِرْ من المجذوم فرارك من 
الأسد ) . 


والجمع بينهما أربع طرق : 

-الأولى : - وهي مختار الإمام بن الصّلاح رحمه الله تعالى - : أن هذه الأمراض لا تُعدِى 
بطبعها ٠‏ لكنّ الله تعالى قد جعل فى مخالطة المريض للصّحيح سببا لإعدائه مرضه » وقد 
يتخلف ذلك عن سببه كما فى غيره من الأسباب . 

- النّانيّة : - وهي مختار بن حجر رحمه الله تعالى - : أنّ نفى العدوى باق على عمومه » 
والأمر بالفرار من باب سدّ الذرائع » لثلاً يتفق للذي يخالطه شيئ بتقدير الله تعالى ابتداءً » لا 


441 وقد عدها الحازمي خمسين وجها » وزاد العراقي حتّى أوصلها مائة وعشرة وجها . 
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بالعدوى المنفيّة » فَيْظَنُ أنَ ذلك بسبب مخالطته » فيعتقد صحّة العدوى ٠‏ فيقع فى الحرج » 
فأمر بتجنّبه حسما للمادّة. 

- الثّالثة : - وهي مختار أبي بكر الباقلاني - : أنّ اثبات العدوى فى الجذام ونحوه مخصوص 
من عموم نفى العدوى ٠‏ فيكون معنى قوله : ( لا عدوى ) أي إلا من الجذام ونحوه » فكأته 
قال بمجموع الحديثين : لا يعدِى شيئ إلا فيما تقدّم تبيين له أنه يُعدى . 

- الرّابعة : الأمر بالفرار ليس مخافة العدوى ء وإنّما هو لرعاية خاطر المجذوم » فإنّه إذا 
رأى الصّحيح الستليم عظّمت مصيبثه وزادت حسرثه » لأنّ الصّحَّةَ تاجٌ على رؤوس الأصحّاء 
لا يعرفها إِلَا المرضى . 

وهناك مسالك أخر للجمع بينهما » نجتزئ منها بهذا القدر . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع 
والماب. 


٠ فائدة‎ 

ومن أنواع الحديث نوع يسمّى ( المُحْكمَ ) » وقد عقد له الحاكم النيسابوري فى كتابه ( معرفة 
علوم الحديث ) بابا وعذه نوعا . 

وهو عبارة عن : ( الحديث الذي سلم من معارضة حديث آخر يناقضه فى المعنى ) » وأمثلته 
كثيرة » لأنّ أكثر الأحاديث لم يعارضها معارضٌ . 

منها حديث : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) و ( لا صدقة من غلول ) . 

وقل ا سيقق اق هذا التريع كلما عدن سرعية الذارمي كايا كبيوا: 


ومنها نوع يسمى ( المتشابه ) وهو : عبارة عن ( الحديث الذي لا يعلم تأويله على وجه 
الجزم ) وهل يمكن الإطّلاع على علمه » أو علمه عند الله ورسوله لا يعلمه إِلّا هما ؟ خلافٌ 
بين العلماء : 

وينبغى للمسلم الورع الذي يتجنئّب الزلل » ويخشى المزالقّ » أن يسكت عن الخوض فيه » 
ويترك علمه للّذي يعلم السّر وأخفى . 
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وقد مثّل له الحافظ الستيوطي بحديث رواه مسلم أبو داود وغيرهما من حديث الأغرّ المزاني 
عن النّبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم : ( إنْه لَيُغْانُ على قلبي , وإِنّي لأستغفرالله فى اليوم مائة مرّة 
) » فهذا الحديث عنده من المتشابه » وقد سُئل الأصمعيٌ فقال : ( لو كان قلب غير النّبيَ » 
لَتَكَلمْتُ عليه ) » ولكنّ العرب تزعم أنّ ( الغينَ ) الغيحُ الرّقيق . 


وذهب بعضُ العلماء ممّن تعرّض لشرح الحديث أنّ معناه : إنّه لَيغطّى على قلبي بأنوار 
الرّبانيّة فإذا أفقت منها وحصل لي أنوارٌ غيرها عددت ذلك ذنبا . وهذا شأن المتطهّرين » 
فإنّه ما من كمال إلا وعند الله أكمل منه » فكلّما ارتقى النتَبيَ إلى درجة من الكمال حَسِبَ - 
لطهارته - أنّ ما كان قبلها ذنوبٌ . 

وبحديث آخر - وهو من الأحاديث المتواترة - وهو حديث : ( أنزل القرأن على سبعة 
أحرف , فاقروا ما تيسّر ) و قال الحافظ السيوطي فى الإتقان : اختلف فى معنى هذا الحديث 
على نحو أربعين قولا » أحدها : أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه » لأنّ الحرف يصدق 
فى اللّغة على الحرف الهجاء وعلى الكلمة » وعلى المعنى » وعلى الجهة ) . والله أعلم 
بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الستابع والثلاثون معرفة المزيد فى متصل الأسانيد 

قال السّخاوي فى شرح التقريب ص [ 44 ؛ ] : وهو أن تجئّ رواية بواسطة روايتين اثنتين 
» وأخرى بحذفه مع التتصريح فى كلّ منهما بالستماع » ولكن ترجيح جانب الحذف بقرينة دالة 
على الوهم فى الواسطة » بحيث كان الإتيان به زيادة فى سند متصل بدونه . 


مثاله - كما يمثّله الإمام الثواوي في التقريب ص [ 1١‏ ] - : ما روى ابن المبارك قال : ثنا 
سفيان عن عبد الرّحمن بن يزيد » ثني بُسسْر بن عبيد الله قال : سمعث أبا ادريس يقول : 
سمعت واثلة يقول : سمعت أبا مَرْئَدٍ يقول : سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : ( 
لا تجلسوا على القبور ) . 
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فذكر سفيان وأبي إدريس زيادة ووهمٌ 442 , 


فأمَا سفيان فالوهم فيه ممّن دون بن المبارك » لأنَ ثقات راووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد 
443 


ومنهم من صرّح فيه بلفظ الإخبار بينهما 444 . 

وأمَا أبو ادريس فابن المبارك نسب إلى الوهم 445 لأن ثقات فلا يذكروا ( أبا ادريس ) بينهما 
6 ومنهم من صرّح بسماع بسر من واثلة 447 . 

قال النواوي فى التقريب : وقد صئّف فى هذا الدُوع كتابا سماه ( تمييز المزيد فى اتصال 
للأسانيد ) » فى كثير منه نظرٌ . لأنّ الخالي عن الزُائد إن كان بحرف ( عن ) 448 فينبغى 
أن يجعل منقطعا » وإن صرّح فيه بسماع أو إخبار » احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم 
سمعه منه 449 » إلآ أن توجد قرينة تدلّ على الوهم 450 . 

والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الثامن والثلاثون فى معرفة المراسيل الخفيّ إرساثها 
قال النُواوي فى الإرشاد ص [ 58١‏ ] : هذا فنّ مهم عظيم الفائدة يدرك بالإتّساع فى الرّواية 
والجمع لطرق الأحاديث مع المعرفة التامّة 451 » وللخاطب فيه كتاب 452 . 


2 والستند متصلٌ بدونهما . 

3 بلا واسطة ؛ ففي هذا المثال بواسطة سفيان . 
4 بحيث يقال : أخبرنا عبد الله بن يزيد . 

5 حكي التّرمذي عن البخاريّ قال : حديث بن المبارك خطاء إنما هو عن بسر بن عبيد الله عن واثلة » هكذا روى غير واحد عن ابن 
جابر وبسر قد سمع من واثلة . 

وحكى المزيّ عن الدّارقطني قال : زاد ابن المبارك فى إسناد هذا الحديث ( أبا ادريس ) » إلا أدخل حديثا فى حديث لأنّ وهيب بن خالد 
رواه عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن أبي سعيد عن النبئ صلّى الله عليه وسلّم . 

6 بين بسر ووائلة . 

47 حيث يقال ( سمعت بسر قال الخ ) . 

8 ونحوها » ممّا يحتمل عدم الإتصال . 

7 فيكون بسر سمعه من أبي إدريس عن واثله » ثْمّ سمعه عن واثلة . 

0 كنحو ما تقدّم عن أبي حاتم فى المثال السّابق . 

57 ولذا لم يتكلم فيه إِلّا الحذّاق الأئمّة » وجهابذتها . 

72 سمّاه ( التفصيل للمبهم المراسيل ) . 
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وهو ما عرف إرساله بمعرفة عدم اللقاء أو المتماع كحديث العوام بن حوشب عن عبد الله بن 
أبى أوفى رضي الله عنهما قال : ( كان النَبِي صلى الله عليه وسلّم إذا قال بلال رضي الله 
عنه قد قامت الصلاة نهض وكدّر ) قال أحمد بن حنبل : العوام لم يلق بن أبي أوفى . 
تنبيه : 
يعرف الإرسال الخفئ بأمور ثلاثة : 
1. نص بعض الأئمّة على أنّ هذا الرّاوي لم يلق ما حدّث عنه أو لم يسمع منه مطلقا 
كنص أحمد بن حنبل المذكور . 
2 إخباره عن نفسه بأنّه لم يلق من حدّث عنه أو لم يسمع منه شيئا . 
3. مجئ الحديث من وجه آخر » فيه زيادة شخص بين الرّاوي وبين من روى عنه 
3 والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع التاسع والثلاثون فى معرفة أسباب ورود الحديث 

معرفة أسباب الحديث من المهمّات كمعرفة أسباب نزول القرأن الكريم 

قال فى شرح الألفية [ ؟/7١7‏ ] : وزعم زاعمٌ أن معرفة أسباب الحديث ممّا لا طائل تحته 
لجريانه مجرى التاريخ وهو مُخطئىّ فى زعمه وفى تعليله » بل له فوائد مهمّة » فإنّه يبين 
الحديث ومعناه » لأنّ العلم بالسبب يؤدي إلى العلم بالمسبّب » وقد لا تمكن معرفة تفسير 
الحديث دون الوقوف على قصته وبيان وروده » فبيان سببه طريق قويّ فى فهم معانى 
الحديث » ومن فوائد ذلك : معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . 


مثاله كحديث ( إِنّما الأعمال بالنيّات ) وقد اشتهر هذا الحديث بحديث ( مهاجر بن قيس ) » 
وذلك أنْ رجلا هاجر من المكّة إلى المدينة » لا يبتغي بذلك ثواب الهجرة » وإئما لتزوّج 
امرأة يقال لها ( أمّ قيس ) ومن أجل ذلك ذكرت فيه المرأة فى قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » فهجرته إلى ما هو هجر إليه ) . 


53 قال الدكتور محمّد الطحان فى التّيسير : هذا الأمر فيه خلاف للعلماء » لأنّه قد يكون من نوع ( المزيد فى متّصل الأسانيد ) المذكور 
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وقال البلقيني فى محاسن الإصطلاح : واعلم أنّ السبب قد ينقل فى الحديث كما فى حديث 
سؤال جبريل عن الإسلام والإحسان وغيرهما » وقد لا ينقل السّبب فى الحديث » أو ينقل فى 
بعض طرقه فهو الذي ينبغي الإعتناء به 454 . 

٠ فائدة‎ 

ومن فوائد أسباب الورود : 

١-تخصيص‏ العام : وذلك مثل حديث ( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) فهو عام 
فى كلّ مصكٍ ٠‏ وبالنظر إلى سببه الذي جاء عن عبد الله بن عمر قال : ( قدمنا المدينة » 
فنالنا وباء من وعك المدينة شديد » وكان النّاس يكثرون أن يصلوا فى سبحتهم جلوسا » 
فخرج النبي عند الهاجرة » وهم يصلّون فى سبحتهم » فقال : ( صلاة الجالس نصف صلاة 
القائم ) قال : فطفق النّاس حينئذ يتجشمّون القيام . يتبين أن المعنى خاص بمن قدر على 
التكلّف للقيام وآثر غيره . وعليه تتنزل رواية مسلم عن جابر بن سمرة : أنّ النبيّ صلّى الله 
عليه وسلّم لم يمت حتّى صلى قاعدا . 


7" - تقييد المطلق : وذلك مثل حديث : ( من سن سنّة حسنة عمل بها بعده » كان له أجره 
ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا » ومن سن سنة سيّئة فعمل بها من بعده 
كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا ) . 

فإنّ السنّة مع وصفها بالحسنة والسيئة ما تزال مطلقة » تتناول ما له أصل فى دين الله » وما 
لا أصل فيه . فيأتي سبب الورود ويبين أن المراد بالسنّة هنا ما له أصل فى دين الله . 
النهار قال : فجاء قوم حفاة عراة مجتابي الثمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر 
4 ومن ذلك حديث : ( أفضل صلاة المرء فى بيته إِلّا المكتوبة ) » رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث زيد بن ثابت » وقد ورد 
فى بعض الأحاديث عن سؤال سائل وهو ما أسنده ابن ماجه في ( السنن ) والترمذي ( فى الشمائل ) من حديث عبد الله بن سعد قال : 
سألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : أيّما أفضل » الصّلاة فى بيتي أو الصلاة فى المسجد ؟ قال : ( الأ ترى إلى بيتي ؟ ما أقربه من 


المسجد ! فلآن أصلي فى بيتي أحبّ إليَ من أن أصليّ فى المسجد , إلا أن تكون صلاة مكتوبة ) . أنظر ( اللمع ) للستيوطي ص 5/8 
51 
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» بل كلهم من مضر » فتمغر وجه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لما رأى بهم من الفاقة » 
فدخل ثم خرج » فأمر بلالا ثم أذن وأقام فصلى ثم خطب فقال : ( يأيّها الّاس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة ) الخ الأية » والآية التي فى الحشر ( اتقوا الله ولتنظر ما نفس ما قدّمت 
لغدا واتقوا الله ) تصدق رجل من درهمه » من ثوبه » من صاع بره » من صاع تمره حتّى 
قال : ( ولو بشقٌّ تمرة ) » قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد 
عجزت . قال : ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب » حتر رأيت وجه رسول 
الله يتهلل كأنه مذهبه » فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ( من سنّ سنّة الإسلام سنّة حسنة 
) الحديث . 


"- تفصيل المجمل : وذلك مثل الحديث الذي أخرجه البخاري وسلم من حديث أنس قال : ( 
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) » فإِنّه بمنطوقه لا يتفق مع ما عليه جمهور العلماء 


من تربيع التكبير وتثنية الإقامة . 


لكن لما جاء الستبب الذي أخرجه أبو داود في سننه و أحمد فى مسنده من حديث عبد الله بن 
زيد قال : ( لما أمر رسول الله صلَى الله عليه وسلّم بالناقوش يعمل ليضرب للنّاس لجمع 
الصّلاة - زاد أحمد : وهو له كاره لموافقته النصارى - طاف بي وأنا نائم رجل يحمل 
ناقوشا في يده » فقلت : يا عبد الله أ تبيع الناقوش ؟ قال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى 
الصّلاة » قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له : بلى . قال : فقال : تقول : الله 
أكبر 5< أشهد أن لا إله إلآ الله ؟"<ا أشهد أنّ محمّدا رسول الله “١‏ حي على الصّلاة 7لا حىّ 
على الفلاح 7< الله أكبر 7< لا إله إِلَّا الله <١‏ . قال : ثم استأخر عنّي غير بعيد » ثم قال : 
ثم تقول : إذا أقيمت الصّلاة : الله أكبر "< أشهد أن لا إله إلا الله ١غ‏ أشهد أنّ محمّدا رسول 
الله ١»ا‏ حيّ على الصلاة ١لا‏ حي على الفلاح <١‏ قد قامت الصلاة 7< الله أكبر ”< لا إله 
إلا الله ١»ا‏ » فلمًا أصبحت أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » أخبرته بما رأيت » فقال : 
إنها لرؤيا حق إن شاء الله » ققم مع بلال فألق عليه ما رأيت ٠»‏ فليؤذن به » فإنّه أندى صوتا 
منك . 
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لما جاء هذا السبب وضع الإجمال الواقع فى الحديث » والأصل الذي بني عليه الجمهور 
رأيهم فى تربيع التكبير وتثنية الإقامة . 


4- بيان علة الحكم : وذلك كما فى حديث ( نهيه صلى الله عليه وسلّم عن الشرب من في 
السقاء ) » وسببه حيث جاء فيه : أن رجلا شرب من فم السقاء » فأنساب فى بطنه جان » 
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إختناث الأسقيّة . 


ه- توضيح المشكل : مثال ذلك حديث ( من نوقش الحساب يوم القيامة عُذْبَ ) سببه ما روته 
عائئدة .رركيئ الله عنياقالك قال .رسول اللاساك اللوعلية وساء ( مخ خويف نوم القرانة 
عذب ) فقلت : أ ليس قد قال عز وجل : ( فسوف يحاسب حسابا يسيرا ) ؟ فقال : ليس ذاك 
الحساب » إنّما ذاك العرض ٠‏ ( من نوقش الحساب عذب ) . والله أعلم بالصّواب وإليه 
المرجع والماب 


النوع الأربعون فى معرفة الصّحابة رضي الله عنهم 
قال الإمام الثواوي فى الإرشاد ص [ 585 ] : هذا علم كبير عظيم الفائدة » وبه 455 يعرف 
المرسل من المتّصل . وفيه كتب كثيرة مشهورة 456 . 


فروع 

أحدها : - كما قاله الإمام النُواوي فى التقريب ص [ 15 ] - : اختلف فى حدّ الصّحابي 
فالمعروف عند المحّدثين أنه ( كل مسلم روى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ) » وعن 
أصحاب الأصول أو بعضهم أنه : من طالت مجالسته على طريق التبع . 


5 قال الحاكم فى ( معرفة علوم الحديث ) ص 75 : من تبحر فى معرفة الصّحابة فهو حافظ كامل الحفظ ء فقد رأيت جماعة من 
مشائخنا يروون المرسلَ عن تابعيّ عن رسول الله » يتوهمون صحابيًا » وربّما رووا المسند عن صحابيّ فيتوهمون تبعيّا . انتهى 
6 ومن أحسنها وأكثرها فوائد ( الإستيعاب ) لإبن عبد البر. 
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وغزا معه غزوة أو غزوتين . فإن صح هذا القول عنه فضعيف 457 فإِنّ مقتضاه أن لا يعد 


جرير البجليّ وشبهه صحابيًا » ولا خلاف أنهم صحابة . 


وقال أيضا : ثم تعرف الصّحبة بالتواترة45 والإستفاضة 459 أو قول صحابي آخر 460 أو 


قوله عن نفسه 461 إذا كان عدلا 462 


الثاني : الصّحابة كلّهم عُدول 463 على الإطلاق » من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتدّ 
نه 464 


قال فى شرح الألفيّة 737١/١‏ : أكثر الصحابة روايةً عن رسول الله فقد روى (57175) حديثا 


٠‏ ويلي أبا هريرة فى ذلك : عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقد روى ( 73١57١‏ ) حديثا » ثم 


أنس بن مالك فقد روى ( 73١7‏ ) حديثا » ثم أمّ المؤمنين عائشة الصديقة زوجه رضي الله 


عنها فقد روات ( 7٠١١‏ ) حديثا » ثمّ البحر عبد الله بن عبّاس فقد روى ١170(‏ ) حديثا » 


نل 


وقال الإمام الذواوي فى التفقريب ص [ 375 ] : وأكثرهم فتيا تروى ابن عبّاس . 
وعن مسروق : انتهى علم الصّحابة إلى ستة : عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب و أبي 


7 لأنّ فى قول بن المسيّب محمّد بن عمر الواقدي » قال الحافظ بن حجر : هو متروك مع سعة علمه . 

58 كالخلفاء الأربعة والبقية العشرة المبشرين بالجنّة . 

5 التي لم تبلغ درجة التواتر كصحبة ضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصان . 

0 كقوله : كنت أنا وفلان المسلم حينئذ عند النبئ ونحو ذلك . 

2 أي ادّعاء من حكم له بالعدالة مَمن عاصر النبي لنفسه ذلك » فإنّ عدالته تمنعه من الكذب ؛ لإشتمال العدالة على التقوى المنافية 
لمطلق المعصيّة 

والأدلّة على عدالتهم كثيرة تنص من الكتاب والسنة » منها قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمََهَ وسطا ) البقرة : ١5”‏ وحديث ما 
رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود عن النيي قال : ( خيركم قرني ثم الذين يلونهم ) . 

4 بحيث لا يخدش فيه الخلاف الموجود . 

5 لا يسمى أبو بكر الصّديق مع جلالته وتقدمه وملازمته للنبّ صلى الله عليه وسلم - هنا » لقلة ما روى عنه » يعني لم يزيد حديثه من 
١579‏ )» والسبب أنه قد تقدّمت به الوفاة قبل عناية النّاس بسماع الحديث وحفظه . 
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مسعود . ومن الصّحابة العبادلة وهم ابن عمر » وابن عبّاس » وابن الزبير » وابن عمر بن 
العاص » وكذا 466 سائر من يسمّى عبد الله » وهم نحو مائتين وعشرين . قال أبو زرعة 
الرازي : فبض رسول الله صلّى الله عليه عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصّحابة ممن 
روى عنه وسمع منه . 

واختلف فى عدد طبقاتهم وجعلهم الحاكم اثنتي عشرة طبقة 467 . 


الثالث : أفضلّهم على الإطلاق أبو بكر الصدّيق ثم عمربن الخطّاب رضي الله عنهما بإجماع 
أهل السنّة » ثم عثمان بن عقان ثم على بن أبي طالب رضي الله عنهما . 
وحكى الخطابي عن أهل السنّة من أهل الكوفة تقديم علي على عثمان » وبه قال أبو بكر بن 


حزيمة . 


قال أبو منصور البغدادي : أصحابنا مجمعون على أنّ أفضلهم الخلفاء الأربعة » ثم تمام 
العشرة 468 ثم أهل بدر 469 ثمّ أهل أحد » ثمّ أهل بيعة الرّضوان 40 وممّن له مزيّة أهل 
العَقَبتتين من الأنصار » وكذا السابقون الأؤلون وهم من صلَى إلى القبليتين فى قول بن المسيّب 
وطائفةٍ 471» وفى قول بن المسيّب : هم أهل بيعة الرّضوان 472؛ وفى قول محمّد بن كعب 
وعطا بن يسار : هم أهل بدر 473 . 


© يلتحق بإين مسعود . 

)١ 7‏ قوم أسلموا بمكّة » مثل الخلفاء الأربعة وغيرهم . ؟) أصحاب دار الندوة . ") المهاجرة إلى الحبشة . 4) أصحاب مبايعة العقبة 
الأولى . ©) أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار . ؟) أول المهاجرين الذين وصلوا إليه صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخلوا 
المدينة ويبنى المسجد . ) أهل البدر . 8) الذين هاجروا بين بدر والحديبية . 9) أهل بيعة الرضوان . )٠١‏ المهاجرة بين الحديبية وفتح 
مكة . )١١‏ الذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة من قريش . )١7‏ صبيان وأطفال رأوا رسول الله يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهما . 
أنظر : فتح الباقي [ ١93/5‏ ] . 

المشهود لهم بالجنّة وهم : سعد بن أبي وقّاص » سعيد بن زيد » طلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوّام » وعبد الرّحمن بن عوف » 
وأبو عبيدة بن الجرّاح. 

© أي : الذين شهدوا بدرا وهم ثلاث مائة وبضعة عشر . 

7 بالحديبية » قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم - وصححه الترمذيّ - : ( لا يدخل الذار أحد ممن بايع تحت الثلجرة ) . 

47 منهم ابن الحنفيّة » وابن سرين » وقتادة . 

2 رواهما عبد فى ( تفسيره ) وعبد الرازق فى ( جامعه ) » وسعيد بن منصور في ( سننه ) » بأسانيد صحيحة . 

3 رواه عنهما سنيد بسند ضعيف » » وفى قول حسن البصري : هم من أسلم قبل الفتح رواه سنيد أيضا لكن بسند صحيح . 
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الرّابع : اختلف المسلمون فى أَوّل المسلمين إسلاما : فقيل : أبو بكر الصّديق » وقيل : علي 
وقيل : زيد بن الحارثة وقيل : خديجة » وهذا 474 هو الصّواب عند جماعة من المحققين » 
وادعى الثعلبيّ فيه الإجماع وأن الخلاف فيمن بعدها . 


والأورع أن يقال : من الرّجال الأحرار أبو بكر » ومن الصبيا عليّ » ومن النّساء خديجة » 
ومن الموالي زيد بن الحارثة » ومن العبد بلال » وآخرهم موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة ؛ 
مات سنة )١+4(‏ هجرية #.وآخرهم قبله أنن (-88/419/41/4) من الهجرة , 


والخامس : - كما قاله الإمام الثواوي فى التقريب ص [ 15 ] - : أنّ العلماء لا يعرفون 
صحابيًا شهد بدرا وشهدها أوبوه معه إِلّا مرثد بن أبي مرثد الغنوي . ولا يعرف سبعة إخوة 
هاجروا وصحبوا رسول الله إلا بنو مَفْرَن 475 ولا يعرف أربعة أدركوا النب صلَى الله عليه 
وسلّم 476 هم وأولادهم إلا فى ذرية الصدّيق رضي الله عنهم 477 . 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الحادي والأربعون معرفة التابعين رضي الله عنهم 

قال فى شرح الألفيّة [ 79/١‏ ] : ومعرفة التابعين : سبب فى معرفة حديث المتصل 
والمرسل », فإنَ الحديث إن ذكر فيه الصّحابي كان متّصلا » وإن ترك ذكر الصّحابي » وذكر 
فيه التابعيَ كان مرسلا » وقد سبق بيان ذلك فى أنواعه . 

وقال الإمام الثواوي فى التقريب ص [ 15 ] : هو وما قبله أصلان عظيمان . 


* أن أولهم إسلاما خديجة . 
7 هم : نعمان ونعيم ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن . 

476 كلهم صحابة . 

7 هم : )١‏ أبو بكر الصديق )١‏ أبوه أبو قحافة ") إبنه عبد الرحمن 5) ابنه أبو عتيق بن عبدالرحمن » وكذلك : )١‏ أبو قحافة ") وابنه 
أبو بكر الصديق ؟) وابنته أسماء 5) وابنها عبد الله بن الزبير بن العوام . 
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وقال الثواوي أيضا في الإرشاد ص [ 205 ] : قال الخطيب : التّابعي من صحب الصّجابي 
. وكلام الحاكم وغيره مشعر بأنه يكفى فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه 478 . ويقال فى 


فروع : 

أحدها : - كما قاله صاحب شرح الألفيّة [ 7359/١‏ ] : اختلف العلماء فى بيان طبقة التّابعين 
: فعدّهم مسلم رضي الله عنه ” طبقات » وعدّهم بن سعيد ؛ طبقات » وعدّهم الحاكم أبو عبد 
الله ١5‏ طبقات » وهو الذي جرى عليه فى هذا الكتاب . 


فالأولى : الذين ثبت لُقِيُّهم للصّحابة العشرة المبشّرين بالجئّة » وممّن لقيهم قيس بن أبي حازم. 
وقد اختلف العلماء في أنّه : هل في التابعين من لقيهم سواه ؟ 

قال الإمام ابن الصّلاح في المقثّمة ص [ 3١7‏ ] : قي » سمع العشرة وروى عنهم وليس 
في التابعين أحدّ روى عنهم سواه . انتهى . 

وفي سماع قيس هذا من عبد الرّحمن بن عوف خلاف . وقد نفاه أبو داود السّجستاني . 
وقد عدّ الحاكم أبو عبد الله جماعة ذكر أنّهم سمعوا من العشرة سوى قيس منهم : أبو عثمان 
النهدي . وقيس بن عباد وأبى وائل شقيق بن سلمة » وأبي رجاء العطاردي » وأبي شاشان 
حصين بن المنذري » وسعيد بن المسيّب 

لكن قال الإمام الواوي في التقريب ص [ 15 ] : وغلط الحاكم فى ابن المسيّب فإنّه ولد فى 
خلافة عمر بن الخطاب ولم يسمع من أكثر العشرة . انتهى . 

وآخر طبقات التابعين : هم الّذين لاقوا أنس بن مالك من أهل البصرة » والّذين لاقوا المسّائب 
بن يزيد من أهل المدينة » والّذين لاقوا أبا أمامة صّدَيّ بن عجلان الباهليّ من أهل الثتام » 
وعبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة » وعبد الله بن الحارث بن جَزء من أهل الحجاز وأبا 
الطّفيل من أهل مكّة » وهلّم جرًا . 


5 ولو لم يرو أحد منهما الآخر » فضلا عن أحدهما فقط . سواء وجدت ١‏ لصحبة العرفيه وسمع منه أو لا كالصحابي . والإكتفاء فى هذا 
بمجرّد اللقاء أولى منه فى الصّحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين . 
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وقال أيضا فى التقريب ص [ 35 ] : ويليهم 479 الّذين ولدوا في حياة رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم من أولاد الصّحابة 480؛ كعبد الله بن أبي طلحة . 

ومن التّابعين المخضرمون 481 واحدهم مخضرّم » قال فى شرح الألفيه 757/7 : سمي 
أحدهم به » لأنه متردّد بين طبقتي الصّحابة والتابعين لا يدرى من أيتهما هو » وهو الذي 
أدرك الجاهليّة وزمنَ النبي وأسلم ولم يره » وعددهم مسلمٌ بن الحجّاج فبلغ به عشرين نفسا 
2 وهو أكثر . وممّن لم يذكره مسلمٌ أبو مسلم الخولاني والأحنف بن قيس . 


وقال التواوي فى التقريب ص [ 35 ] : ومن أكابر التّابعين الفقهاء الستبعة هم : سعيد بن 
المسيّب والقاسم بن محمّد بن أبي بكر الصّديق » وعروة بن الزبير » وخارجة بن زيد بن 
ثابت » وأبو سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود » وسليمان بن 
يسار . 


59 


وجعل بن المبارك سالم بن عبد الله بن عمر بدل أبي سلمة » وجعل أبو الزناد بدلهما 483 أبا 
بكر بن عبد الرّحمن. 

وعن أحمد بن حنبل قال : أفضل التّابعين ابن المسيّب » فعلقمة بن قيس والأسواد بن يزيد 
فقال : هو وهما . وعنه : لا أعلم فيهم مثل أبى عثمان النهديّ وقيس بن أبي حازم » وعنه : 
يقولون : أفضل التابعين ابن وأهل الكوفة يقولون : أويس القرني » وأهل البصرة يقولون : 
الحسن البصريّ . 


59 أي : يلى الطّبقة قبلها على ماذكره بن الصّلاح مما انتقده البلقيني . 

7 وقد جعل ابن الصّلاح وأمثالهم فى طبقة بعد الطّبقة الأولى من التّابعين على الإطلاق » واعترضه البلقيني : بأنّه غير مستقيم فى 
المعنى ولا قى النقل . أمَا المعنى فكيف يجعل من ولد فى حياة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يلي مَنْ ولد بعده صلّى الله عليه وسلّم » 
والصتواب أن يكون من ولد فى حياته مقتما وإن تلك الطبقة تليه لا أنه تليها . وأمَا النقل فلم يذكر الحاكم ذلك : ولكنّه عد المخضرمين 
؛ ثم قال : ومن التّابعين بعد المخضرمين طبقة ولدوا فى زمان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ولم يسمعوا منه » فذكر أبا أمامة ومحمّد 
بن أبى بكر الصديق ونحوهما » ولم يذكر من جملتهم عبد الله بن أبي طلحة . 

2 وأصله مأخوذ من قولهم : لحم المخضرم » لا يدري أَمِنْ ذكر هو أم أنثى . 

2 كأبي عمرو الشيباني » وسويد بن غفلة » وعمرو بن ميمون » وعبد خير » وأبي عثمان النهدي » وأبى الخلال العتكيّ 

بال أو أب ينلسة 
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وقال أبو بكر بن أبى داود : سيّدتا التابعيات حفصة بنت سرين » وعمرة بنت عبد الررّحمن 
وتليهما أمَ الدرداء . وقد عدّ قوم طبقةً فى التابعين » ولم يلقوا الصّحابة 454 » وقومٌ طبقةً وهم 
صحابةٌ » فليْتَقَطّنٌ لذالك . 


وأوّل من مات من التابعين أبو زيد معمر بن زيد سنة ( ٠١‏ هجريّة ) وقد مات بخراسان 
وقيل : أذريحان ٠‏ وآخر التّابعين موتا ( خلف بن خليفة ) وقد مات سنة ( ١8١‏ هجريّة ) . 
والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


الُوع الثاني والأربعون معرفة رواية الأكابر الرّواة عن الأصاغر 
قال فى شرح الألفيّة [ 715377/١‏ ] : وينبغى للمحدّث أن يعلمَ ذلك ويبحثه » ويعرف ما وقع 
منه قإِن له فوائد مهمّة . 
منها : ألا يظنّ أنه قد وقع القلب فى الإسناد . 
ومنها : ألا يدخل فى وهمه » أنّ المروي عنه أفضل وأكبر من الرّاوي لأنّ ذلك هو الأعمٌّ 
والأغلبُ . 
وقد روى جماعة من الصّحابة رضي الله عنهم عن التابعين من ذلك : رواية عبد الله بن 
عبّاس وساتر العبادلة وأبي هريرة عن كعب الأحبار . 
وقد روى جماعة من التابعين عن تابع التابعين من ذلك : رواية محمّد بن مسلم بن شهاب 
الزُهريّ عن الإمام مالك » ومن ذلك أيضا : رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن الإمام مالك 
أيضا . 
وقال الإمام الثواوي فى الإرشاد ص 5١71‏ ] : ثم هو أقسام : 

1. أن يكون الرّاوي أكبر سنا وأقدم طبقة كالزهري ويحي بن سعيد عن مالك » 


6و7 


ومالأزهري شيخ الخطيب روى عن الخطيب فى الشببية الخطيب وطلبه . 


4 بل هم من أتباع التابعين . 
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2 أن يكون الرّاوي أكبر قدرا بأن يكون حافظا علما والمروي عنه شيخ كمالك عن عبد 
الله بن دينار وأحمد وإسحاق عن عبيد الله بن موسى . 

3. أن يكون الرّاوي من الوجهين كرواية كثير من العلماء عن تلامذتهم كعبد الغنيّ بن 
سعيد عن الصّوري وكالبرّقاني عن الخاطب » وكالخاطب عن ابن مأكولا . والله أعلم 


بالصّواب وإليه المرجع والمآب. 


النوع الثالث والأربعون فى معرفة المدبّج ورواية الأقران 485 

قال فى شرح الألفية [ 757/7 ] : ينبغي أن يعتنى بمعرفة هذا النّوع فإنّ لمعرفته فائدة 
منها : ألا يتوهَمَ الناظر فى الحديث الذي من هذا التوع أن ذكر أحد المتقارنين قد وقع فى 
ننه خط مخ أحد الكواة. 

ومنها : ألا يفهم أن "عن" التي تذكر بين الراوي والمروي عنه قد ذكرت خطأ ء وأنْ صوتها 
"واو العطف" التي تدلٌ على أنّْهما اشتراكا فى كون كلّ منهما قد حدّث من ذُكرَ فى الإسناد 


وقال الإمام الثواويّ فى التقريب ص [ 35 ] : القرينان هما المتقاربان فى سنّ والإسناد 486 
» وربّما اكتفى الحاكم بالتقارب فى الإسناد . 


57 وقد اختلفت عبارة من العلماء فى حدّ ( رواية الأقران ) » قال الحافظ ابن حجر في التّزهة ص [ ١55‏ ] : ( فإن تشارك الراوي 
والمروي عنه فى أمر من الأمور المتعلقة بالرّواية مثل السنّ واللقائي والأخذ عن المشايخ » فهو نوع الذي يقال له : ( رواية الأقران ) 
؛ لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه . وقال ابن الصّلاح : ( وربما اكتفى الحاكم بالتقارب فى الإسناد » وإن لم يوجد التقارب فى السنّ . 
وأمّا المدبج هو : ( أن يكون كل واحد من القرينين قد روى عن الآخر حديثا ) » فالنُسبة بينه وبين الأقران العموم الخصوص المطلق » 
فكل تدبيج إقران » وليس كل إقران تدبيجا . 

6 واجتماعهما هو الغالب . 
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فإن روى كل واحد من القرينين عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة 487 وكمالك والأوزاعي 
8 فهو المدّبج 489 . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب 


الوع الرّابع والأربعون معرفة الأخوة 
قال الثواوي فى الإرشاد [ 577 ] : هذا إحدى معارف أهل الحديث وهو مفرد بالتصنيف »2 


صئف فيه ابن المديني ثم النسائي ثم الستراج وغيرهم . 


وفائدته : أن يعلم الواقف عليه الإخوة من الرّواة وغير الإخوة » فلا يظنّ فى راويين فى اسم 
أبيهما أنتهما أخوان وليسا كذلك . وقد أوصى العلماء بالعناية بهذا النّوع لذلك . 


مثاله فى الآخرين من الصّحابة : عمر وزيد ابنا الخطاب ٠»‏ وعبد الله وعتبة ابنا مسعود » 
وزيد ويزيد ابنا ثابت » وعمرو وهشام ابنا عاص . 

ومن التابعين : عمرو وعرقم ابنا شرحبيل » وهذيل وأرقم ابنا شرحبيل . 

مثاله فى الثّلائة : عليَ وجعفر وعقيل بنو أبي طالب » وسهل و عباد وعثمان بنو حنيف . 
وفى غير الصّحابة عمر وعمرو وشعيب بنو شعيب . 

مثال الأربعة : سهيل وعبد الله ومحمّد وصالح بنو أبي صالح السّمان . 

مثال الستة : محمد وأنس ويحي ومعبد وحفصة وكريمة بنو سرين تابعيون » كذا ذكرهم يحي 


بن معين والنسائي والحاكم ( فى المعرفة ) . ومنهم من ذكر فيهم خالدا ومنهم أشعث بدل 


457 في |/ تحابة. 
8 فى تابع التابعين » وكالزهري وأبي زبير فى التابعين . 
59 هذا قسم الأوّل من القسمين من رواية القرينين » والثاني وهو أن يروي أحدهما عن صاحبه فحسب » مثاله مارواه الحاكم بسنده إلى 
زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله : ( أنّ النبي إذا دعا دعا ثالثا ) » قال الحاكم : 
زائدة وزهير قرينان إلا أني لا أحفظ لزهير عنه رواية . 
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كريمة . وروى محمّد عن يحي عن أنس عن أنس بن مالك حديثا 490 . وهذه لطيفة غريبة 
ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض . 

مثال الستبعة : النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرّحمن وسابع لم يسمّ » وهم بنو 
مقرن » هاجروا وصحبوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » ولم يشاركهم فى هذا أحد » وقيل 
: شهدوا كلهم الخندق . 

والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأباء عن الأبناء 

ويستحسن فى معرفة ذلك لثلا يظنّ الناظر أنّ الإسناد انقلب على بعض الرّواة . 

فمن ذلك مثل : رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوتين بالمزدلفة » 

و مثل : رواية وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري حديثا . وعن معتمر بن سليمان قال 
: حدّثني أبي قال : حدّثتّني أنت عنّي عن أيبو عن الحسن قال : ويح كلمة رحمة . 

قال الإمام النّواوي في التقريب ص [ 137 ] : وهذا المثال طريف يجمع أنواعا بينتها في 
الكبير . 

- منها رواية الأب عن ابنه . 

- ورواية الأكبر عن الأصغر. 

- ورواية التابعي عن تابعه . 

- ورواية ثلاثة تابعيين بعضهم عن بعض وأنّه حدّث عن واحد عن نفسه . وهذا فى غاية من 


الحسن. 


وأمّا الحديث المروي عن أبي بكر الصّديق عن عائشة رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم ( ( فى الحبّة السّتوداء شفاءً من كلّ داء ) آلذي أخرجه البخاري ومسلم » فغلط 


وهو أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ) قال العراقي : ذكر الدّارقطني فى العلل الإختلاف فيه . 
وقال : إنّ الصحيح ما رواه حماد بن زيد ويحي القطان عن يحي بن سرين عن أنس بن مالك . انظر : ( فتح المغيث ”/ )١55‏ . 
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من رواه» إنّما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها . والله أعلم بالصّتواب 
وإليه المرجع والمآب . 


النوع السّادس والأربعون فى معرفة رواية الأبناء عن الأباء 

وألّف نصر الوائليَ كتابا فيه » وهو 491 نوعان : 

الأول : رواية الرّجل عن أبيه دون الجدّ » وذلك كثير مثل : رواية أبي العشراء عن أبيه عن 
النَبِي صلى الله عليه وسلّم . 

الثاني : أن يزيد ( عن أبيه ) فتكون روايته عن أبيه عن جدّه » مثل : ( رواية عمر بن شعيب 
بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جدّه ) . 

قال النّواوي فى الإرشاد ص 7771 ] : له 492 بهذا الإسناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد 
؛ وقد احتجٌ أكثر أهل الحديث 493 بحديثه عن أبيه عن جدّه حملا لمطلق الجدّ على الصّحابي 
وهو عبد الله دون محمّد الصحابيّ . 

ومنهم بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريّ عن أبيه عن جدّه » روي بهذا الإسناد نسخة 


كبيرة 7 نة 4984 , 


وقال أيضا فى الإرشاد ص [ 758 ] : ومن أحسن ذلك رواية الخطيب عن عبد الوهاب بن 


هيد العزيز بن الحاريك ين أسددين الليث ين سليمان يخ الأسود ين سفيان بن يزيد ين أكينة 


3 الذي لم يسم فيه الأب أو الج . 

7 عبدالله بن عمرو بن عاص . 

3 منهم : الإمام أحمد وابن المديني والحميدي وإسحاق ويحيى بن معين وأبو خيثمة . وذهبت طائفة لا يحتج به . وسبب اختلافهم فى 
مرجع الضمير فى ( جدّه ) أ هو عائد إلى ( عمرو ) نفسه » فجدّه حينئذ ( محمد بن عبد الله ) » وهو تابعيّ فالحديث مرسلٌ .فهذا مذهب 
من لا يحتج به » أم الضمير على ( شعيب ) » فجده ( عبد الله بن عمر ) » وهو صحابي جليل » فالحديث متصل مرفوع . فهذا مذهب 
من يحتج به . 

4 واختلف العلماء أيضا فى نسخته » فذهب ابن معين إلى تصحيحها ٠‏ وقد استشهد بها البخاريّ ٠‏ وقال الحاكم : إِنّها شاذة لا متابع له 
فيها » ولذا أسقطت من الصّحيح » وعلى القول بأنّ نسخة بهز بن حكيم صحيحة » أهي أرجح أم نسخة عمر بن شعيب ؟ فذهب بعض 
العلماء إلى أنّ نسخة بهز أرجح » ولا دليل إلا استشهاد البخاري » وذهب قوم - منهم الحافظ أبو حاتم - إلى أنّ نسخة ( عمرو ) أرجح 
» لأنّ البخاري قد صحّحها » وتصحيحه إياها أقوى من استشهاده بنسخة بهز . قال الحافظ أبو حاتم : ( عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده » أحب إليّ من بهز عن أبيه عن جذه ) » وقال أبو أسحاق بن راهويه : ( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مثل : أيوب عن نافع 
عن بن عمر ). 
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: سمعت أبي يقول : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : ( الحتان الذي يُقبل 
على من أعرض عنه ء والمتان الذي يبدأ بالثوال قبل السؤال ) 


وقال فى شرح الألفيّة :]١١١/"[‏ وأهمّ الوع من رواية الأبناء عن الأباء أن يقال : ( فلان 
عن أبيه عن جده ) » ولا يذكر اسم الجدّ » فيحتاج النّاظر إلى معرفة الصْتمير فى ( جدّه ) أ 
يرجع ألى الرّاوي الأول 496 » فيكون كل ابن روى عن أبيه » أم يرجع إلى الثاني 497 فيكون 
الأؤل قد روى عن أبيه » ويكون النّاني قد روى عن جده لا عن أبيه 498 . والله أعلم بالصّواب 
وإليه المرجع والمآب . 


النوع الستابع والأربعون معرفة السّابق واللاحق 
قال في شرح الألفيّة [778/1 ] : معناه : أن يشترك فى الرّواية عن أحد الرّواة اثنان » وتَتَقدم 


وفاة أحدهما وتتأخّر وفاة الثاني تأخرا شديدا حتّى يكون بينهما أمدّ طويل . 


ومثاله : الإمام مالك رضي الله عنه : رَوَى عنه محمّد بن شهاب الزهريّ و أحمد بن إسماعيل 
الستهميّ » وقد توفي الزّهري فى سنه ( ١١5‏ هجريه ) وتوفي السهمي فى سنة ( 759 ) 
فبين وفاتيهما ( ١75‏ سنةً ) . 


ومن فوائد ذلك : أن يأمنَ المحددّث بمعرفته من ظنْ سقوط شيئ في إسناد متأخّر الوفاة وأيضا 
أنه ينشأ عنه تحسين هو علو الإسناد » وذلك مما يختاره المحدّثون على ما تقدّمَ بيانه . 


45 عبد العزيز 

6 الذي هو الإبن 

7 الذي هو الأب 

5 وقد ألف الحافظ صلاح الدّين العلائي كتابا فى هذه العبارات سمّاه ( الوَشيْ المُعْلِمْ ) وبيّن فيه ذلك » وحققه » وخرّج من كلّ ترجمة 


حديثا من مرويّه . 
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وقد صدّف الحافظ الخطيب البغدادي كتابا مفردا فى هذا النوع سمَّاه بهذا الإسم . والله أعلم 


بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الثامن والأربعون معرفة من لم يرو عنه إِلَّا واحد 

قال أحمد شاكر فى شرح الألفية ص ]١55[‏ : هذا الّوع يعرف فى كتب المصطلح بالؤخدان 
جمع واحد . وهم الُذين جهلت عينُهم فلم يرو عنهم إلا راو واحد . 

وفائدة هذا النّوع ظاهرة » لأنّ مجهول العين لا تقبل روايته إلا الصّحابة فقط فإنّ جهالتهم لا 
وقد ألف مسلم بن حجّاجٍ كتابا سمّاه ( المنفردات والوحدان ) . 


ومثاله من الصّحابة : وَهْبُ بن خَنْبَش وعامر بن شهر وعروة بن مُضَرّس ومحمّد بن صفوان 


بالرّواية عن أبيه 9'دُوذْكَيْنِ بن سعيد » والصّانبح بن الأعسر ومرداس الصحابة . 


وقال الإمام التّواوي فى الإرشاد ص [ 555 ] : وفى الصّحابة جماعة لم يرو عنهم غير 
أبنائهم » منهم المسيّب لم يروى عنه غير ابنه وهو سعيد » ومعاوية بن حيدة لم يرو عنه غير 
ابنه وهو حكيم » وقرة بن عيّاس لم يرو عنه غير ابنه وهو معاوية » وأبو ليلى لم يرو عنه 
غير ابنه وهو عبد الرّحمن . 

قال الشيخ عبد الحميد في شرح الألفية [ 777/7 ] : ففي ( صحيحي البخاري ومسلم ) كثير 
من الصّحابة الّذين لم يرو عنهم إِلّا واحدٌ كمرداس بن مالك الأسلميّ لم يرو عنه إِلّا قيس بن 
أبي حازم » رَو:هى عنه حديث : ( يذهب الصّالحون الأوّل فالأؤل ) رواه البخاري . كربيعة 


بن كعب الأسلميّ » لم يرو عنه إِلَا أبو سلمة بن عبد الرّحمن. 


499 أبي حازم 
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ومن هنا تَعْلَمْ أنّ الحاكم حين ذكر500 أنّ البخاري ومسلما لم يرويا لمن هذه حالّه قد أخطأ 
وغفل عمّا هو ثابت بالوجود فى الكتابين . 


ومثاله من التابعين : أبو العشراء لم يرو عنه غير حمّاد بن سلمة . 

قال الحاكم : وتفرّد الزهري عن نيف وعشرين من التابعين » وتفرّد عمرو بن دينار عن 
جماعة من التابعين . وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعيّ وهشام بن عروة 
وغيرهم » وتفرد مالك عن نحو عشرة من شيوخ للمدينة . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع 
والمآب . 


التوع التاسع والأربعون معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة 

هذا فنَ عَوِيْصٌ 501 تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس » وصدّف فيه عبد الغنيّ 502 بن سعيد 
وغيره 503. ومثاله : محمّد بن السائب الكلبئ المفدّرُ هو أبو النضر المروي عنه حديث 
التتميم الذاريّ وعديّ وهو حمّاد بن السائب راوي ( ذكاة كلّ مسك دباغه ) » وهو أبو سعيد 
الذي يروي عنه عطيّة التفسير. 


ومثله سالمٌ الرّاوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدريّ وعائشة » وهو سالم أبو عبد الله 
المديني » وسالم مولى مالك بن أوس » وسالم مولى ثندّاد بن الهاد » وسالم مولى النصريين 
» وسالم مولى المهريّ » وسالم سَبّلان » وسالم أبو عبد الله الّاوسيّ » وسالم مولى دوس » 


وأبو عبد الله مولى شداد. 


7" حيث قال الحاكم : لم يخرج البخاري ولا مسلم فى الصّحيح عن أحد من هذا القبيل . انظر الإرشاد ص 1[ 1517] 
01 هو ما يصعب استخراج معناه 
2" سمّاه ( إيضاح الإشكال ) 
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وقد استعمله الخطيب البغدادي » فكان يروي عن أبي القاسم التنوخي عن القاضي عليّ بن 
الحسن » وعن علي بن أبي علي المعدل : وكلٌ هذة الأعلام لشخص واحد . والله أعلم 
بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الخمسون معرفة المفردات 
قال الإمام النُواوي فى الإرشاد ص [ 555 ] : هذا فنّ حسن يوجد فى كتب 504 الأئمة فى 
أواخر الأبواب » وأفرد أيضا بالتصنيف 505 » وهو أقسام : 


الأول : فى الأسماء : 

فمن الصّحابة فيها : ( أجمد بن عجيان ) بالجيم على وزن أحمد وهو صحابيّ وعجيان على 
وزن سفيان » وقيل : على وزن علَيَان . 

و( جُبَيْب ) بضم الجيم » و ( سَنْدر ) و ( شكَلٌ ) بفتحهما و ( صْدَيٌٍ أبو أمامة ) » ( صنابح 
بن الأعسر ) و ( كَلّدة ) بفتحهما ابِنْ حنبل » و ( وابصة بن مَعْبد ) و ( ثُبيشة الخير ) و ( 
شمغون أبو ريحانة ) بالشين والغين المعجمتين ويقال : بالعين المهملة » و ( هبيب ) مصغرا 
بالموحّدة المكرّرة » ابِنُ المغفل بإسكان المعجمة ٠‏ و ( لُبِيَ بن لبا ) بالللام فيهما » والأول 


على وزن أب والثاني على وزن عصا . 


ومن غير الصّحابة : ( أوسط بن عمرو ) و ( تَدُوم ) بفتح المثثاة مِنْ فوق » وقيل : من تحت 
وبضمّ الال » و ( جيلان ) بكسر الجيم » و ( أبو الجّلد ) بفتحها » و ( الدُجَين ) بالجيم مصغْرٌ 
٠و‏ ( زر بن حُبَيشُ ) و ( سُعير بن الخمس ) و ( فردان ) و( مستمرّ بن ريّان ) و( عزوان 
) بفتح المهملة وإسكان الزّايٌ » و ( نوف البكاليَ ) بكسر الموحّدة و تخفيف الكاف » وغلب 
على ألسنتهم الفتح والتشديد » ( وضريب بن نقير بن سمير ) مصغْرات », ونقير بالقاف وقيل 


4 المصنفة فى بيان رجال الحديث كتاريخ البخاري الكبير والجرح والتعديل لإبن أبي حاتم . 
5 وأشهر كتاب فى ذلك كتابُ أحمد بن هارون البرديجيى وسماه ( الأسماء المفردة ) 
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: نفيل بالفاء واللام » و ( همذان ) بريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » بالمعجمة وفتح 
الميم كالبلدة » وقيل : بالمهملة وإسكان الميم كالقبيلة . 


الثاني : الكنى 

فمنها : ( أبو العبّيدين ) بالتّثنيّة والتصغير » واسمه معاوية بن سبرة » و ( أبو الغشراء ) 
واسمه أسامة وقيل : غير ذلك » و ( أبو المُدِنّة ) بكسر المهملة وفتح اللام المشدّدة » لم يعرف 
اسمه » وانفرد أبو نعيم بتسميته عبيد الله بن عبد الله » و ( أبو مراية ) بالمثئاة من تحت 
وضمٌ الميم وتخفيف الرّاء » اسمه عبد الله بن عمرو » و ( أبو مُعيد ) مصغّر . واسمه حفص 


الذّالث ٠‏ الألقاب 

فمنها : ( سفينة ) مولى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » واسمه مهران » وقيل : غيره . و 
( مِنْدلٌ ) بكسر الميم عن الخطيب وغيره » ويقولونه بفتحها » اسمه عَمْرَ » و ( سُخنون ) 
بضمٌ السّين وفتحها » واسمه عبد السّلام » و ( مُطِيْنْ و مُشكدانه ) 

والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الحادي والخمسون فى الأسماء والكنى 
فقد ذكر فى شرح الألفيّة ص 7385/7 : أنه ينبغى للمحدّث أن يعتني بمعرفة أسماءٍ مَنْ اشتهر 
بكناهم » وكنى من اشتهروا بأسمائهم » فإنَ ذلك مما تدعو حاجته إليه » لئلا يتوهم أنْ الراوي 


الواحد إثتان إذا وحده قد ذكر مزّة باسمة ومرة بكنيته أو لقيه + نحو ذلك 5 
وقد صدّف فى هذا النوع كثيرٌ من الحفاظ والعلماء منهم : ابن المديني ثمّ مسلم بن الحجّاج ثم 


النُسائي ثم الحاكم ثم ابن مندة وغيرهم . 
والمراد منه بيان أسماء ذوي الكنى لا مطلق الكنى 
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وهو أقسام : 

الأول : أن يكون الإسم هو الكنية » ولا كنية له غيره كأبي بلال الأشعريّ 

النّاني : أن يكون الإسم هو الكنية » وله كنيةٌ أخرى كأبي بكر بن عبد الرّحمن أحد فقهاء 
المدينة الستبعة » اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرّحمن . 

الثالث : أن تكون له كنيةً معروفةٌ بين النّاس ولا يدرون أهي اسمه أم له سواها كأبي أناس 
الصحابي الكنانيّ » و قيل : الديليّ . 

الرّابع : أن تتعدد الكنى » اثنان أو أكثر كإبن جريج : أبى الوليد وأبى خالد . 

الخامس : أن تكون الكنية بحسب الظاهر لقبا فى الحقيقة » وتكون له كنيةٌ أخرى واسمٌ كعليّ 
بن أبي طالب رضي الله عنه يلقّب أبا تراب » وهو فى الظاهر كنية » وكنيته أبو الحسن . 
السّادس : من اختلف العلماء فى كنيته بعد اتفاقهم على اسمه كأسامة بن زيد » واختلفوا فى 
كنيته قيل: أبو زيد وقيل : أبو محمّد » وقيل : أبو عبيد الله » وقيل : أبو خارجة. 

المتابع + أن تكون :له قنية متفق-غليها بين العلماء + ولكتهم اختلفوا فى انمه كابي هريرة 
رضي الله عنه » اتفقوا على كنيته واختلفوا فى اسمه واسم أبيه على نحو ثلاثين أو أربعين 
وجها . 

الثامق أن اتكررع كديع الله كميها موضع يقلات كتففة بو لا نستي الله علية وسلد قان 
هذا لقبٌ لقب به النْبِيَ » وقد اختلفوا فى اسمه فقيل : غمير و قيل : صالح » وقيل : غير ذلك 
»؛ واختلفوا فى كنيته فقيل : أبو عبد الرّحمن » وقيل : أبو البتختريّ » وقيل : غير ذلك 
التاسع : أن تكون له كنية معروفة واسم معروف » واشتهر بهما جميعا » ولم يختلفو فى واحد 
منهما كالخلفاء الأربعة . 

العاشر: أن يكون له اسم وكنية معروفان ولا خلاف في أحدهما » ولكن شهرته بالكنية دون 
الإسم كابي إدريس الخولانيّ عائذ الله 

الحادي عشر : أن تكون له كنية معروفة واسم معروف » ولا خلاف فى أحدهما » ولكنّ 
شهرته بالإسم دون الكنية كعبد الرّحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله » وكنيتها جميعا أبو 
عبد الله. والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب 
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النوع الثاني والخمسون في معرفة الكنى المعروفين بالأسماء 

فقد ذكر الإمام النواوي فيه فى الإرشاد ص [ 7724 ] : حيث قال : وممن يكنى ( بأبي محمّد 
) من الصّحابة : طلحة بن عبيد الله » عبد الرّحمن بن عوف , الحسن بن عليّ » ثابت بن 
قيس » كعب بن عجرة » الأشعث بن قيس ء معقل بن سنان » عبد الله بن جعفر » عبد الله بن 
بحينة » عبد الله بن عمرو ء عبد الرّحمن بن أبى بكر ٠‏ جبير بن مطعم » الفضل بن عبّاس » 


حويطب , محمّد بن الرّبيع. 


وممن يكنى منهم ( بأبي عبدالله ) : الزبير بن العوام » الحسين بن علي » سلمان الفارسيّ » 
حذيفة » رافع بن خديج » عامر بن ربيعة » كعب بن مالك » عامرة بن حزم » جابر بن عبد 
الله » النعمان بن بشير » حارثة بن النعمان » ثوبان » عثمان بن حنيف » عمرو بن العاص » 


المغيرة بن شعبة » شرحبيل بن حسنة وغيرهم . 


وممن يكنى ( بأبي عبد الرّحمن ) : عبد الله بن مسعود » معاذ بن جبل ٠‏ زيد بن الخطاب » 
وابن عمر » ومعاوية بن أبي سفيان » ومحمّد بن مسلمة » وعويم بن سعادة » وزيد بن خالد 
؛ والحارث بن هشام » والمسور وغيرهم » وفى بعض هؤلاء خلاف . والله أعلم بالصّواب 
وإليه المرجع والمآب . 


النوع الثالث والخمسون فى معرفة الألقاب 

ينبغى للمحدّث أن يعرف ألقاب الرّواة » وأسباب اطلاقها عليهم » فإنّه ما لم يعرف ذلك يقع 
فى الوهم » فقد يذكر الرّاوي مرّة بإسمه ومرّة بلقبه » فإن لم يعرف أنّ هذا لقب لصاحب هذا 
الإسم اعتبرها شخصين », كما وقع فى بعض العلماء حين اعتبروا عبد الله بن أبي صالح أخي 
سهيل وبين عبّاد بن أبي صالح » وهما واحد فعبّاد لقب عبد الله بدون شك . 

وقد ألف جماعة من الحفاظ فى الألقاب الرّواة منهم : الحافظ ابن حجر رحمه الله » سمّاه ( 


نزهة الالباب ) . 
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وقال التُواوي فى الإرشاد ص 786 : وهي منقسمة إلى ما يجوز التعريف وهو مالا يكرهه 
الملقّب وإلى ما لا يجوز وهو ما يكرهه . 


فمنها : 

( الضّال ) وهو لقب معاوية بن عبد الكريم » وقد كان ضل فى طريق مكّة فلقب بذلك. 
و( الضّعيف ) وهو لقب عبد الله بن محمّد الضّابط المتقن » قد كان ضعيف الجسم فلقب بذلك 
»ولم يكن ضعيفا فى الحديث . 

و( عارم ) وهو لقب أبى التّعمان محمّد بن الفضل السدسي » وكان بعيدا من العرامة وهي 
الفساد , 

و( غْنْدَر ) وهو لقب لستّة من العلماء كل واحد منهم اسمه . 

و( صاعقة ) وهو لقب أبو يحيى محمّد بن عبد الرّحيم روى عنه البخاري فى الصّحيح » 
لحفظه وشْدة مذاكرته . 

و ( شباب ) وهو لقب خليفة بن الخياط » صاحب التاريخ . 

و( رْنَيْجْ ) وهو لقب أبو غسان محمّد بن عمرو الرّازي » روى عنه مسلم . 

و( رسته ) وهو لقب عبد الرّحمن الأصبهاني 

و ( سنيد ) وهو لقب الحسين بن داود صاحب التفسير » وروى عنهما أبو زرعة وأبو حاتم 


و( بندار ) وهو لقب محمّد بن بشار » روى عنه البخاريٌ ومسلم » لكونه بندار الحديث » 
أي مكثرا منه يفرقه على غيره . 

و( قيصر ) وهو لقب أبى النضر هاشم بن القاسم روى عنه أحمد بن حنبل . 

و( الأخفش ) وهو لقب عن جماعة نحويين » أحدهم : أحمد بن عمران متقدم » روى عن 
زيد الحباب » والثانى : أبو الخطيب عبد الحميد بن عبد المجيد المذكور فى كتاب سبيويه » 
والثالث : سعيد بن مسعدة » الذي يُرْوَى عنه كتابُ سيبويه » الرّابع : أبو الحسن عليّ بن 
سليمان صاحب ثعلب والمبرّد 


و (مُربّع ) وهو لقب محمد بن ابراهيم البغداديّ . 
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و( جزرة ) وهو لقب أبو علي صالح بن محمّد بن عمرو البغداديّ . 

و ( عبيد العجل ) وهو لقب أبي عبد الله الحسين بن محمّد البغداديّ . 

و( كيلّجة ) وهو لقب محمّد بن صالح البغداديّ . 

و( مَاعَمَّه ) - بلفظ نفي الغم - وهو لقب عِلّان بن عبد الصّمد » وهو506 عليّ بن الحسين 
بن عبد الصّمد . قال النواوي فى التقريب ص 555 : ويجمع بينهما فيقال : عِلّان ما غمه . 
و ( سجادة ) المشهور بهذا اللقب هو الحسن بن حمّاد سمع وكيعا » وغير المشهور هو 
الحسين بن أحمد » وروى عنه ابن عدي . 

و( مُشكدانه ) وهو لقب عبد الله بن عمر بن محمّد الأمويّ » معناه بالفارسيّة حبة المسك أو 
وعاؤه 

و( مطين ) وهو لقب أبى جعفر الحضرميّ . 

و( عبدان ) وهو لقب لقب جماعة 507 أكبرهم عبد الله بن عثمان رواية ابن المبارك . 
والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الرّابع والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف 
وهذا فنّ جليل من لم يعرفه ممّن يشتغل بالحديث لم يأمن على نفسه الإيثارٌ » ولم يسلم من 
الّقد الجارح والتخجيل الفاضح . 


وهو : الذي اثّفق من جهة الخطّ والكتابة » واختلف التّطق به » سواء أ كان منشأ الإختلاف 
النقط أم الششكل . 

وأشدّه : ما كان فى أسماء الرّواة » ولا سبيل إلا معرفة ذلك إلا بالتقل والرّواية عن أهل 
المعرفة » فإنّ ذلك شيئ لا يدخله القياس ولا يفهم من سياق الكلام أو سباقه . 


٠ عملا‎ 86 

7 منهم : عبد الله بن أحمد بن موسى العسكري الأهوازيّ » وعبد الله بن أحمد بن يزيد العسكريّ » و عبد الله بن يوسف بن اخالد 
السلمي » عبد الله بن خالد القرقساني أبو عثمان البجليّ » عبد الله بن عبدان بن محمّد بن عبدان أبو الفضل الهمدانيّ ٠‏ وعبد الله بن محمّد 
بن عيسى المروزيّ » وعبد الله بن يزيد بن يعقوب الذقيقي . انظر : ( نزهة الالباب ) ( والتدريب ) 
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وفيه مصنّفات أحسنها وأكملها ( الإكمال ) لإبن مأكول » أتمّه ابن نقطة . وهو منتشر لا 
ضابط فى أكثره » وما ضنبط قسمان ٠:‏ 


أحدهما على العموم : 

كسلام : كلّه مشدّد إِلّا الخمسة : والد عبد الله بن سلام » ومحمّد بن سلام شيخ البخاري » 
الصحيح تخفيفه وقيل مشدّد » وسلام بن محمّد بن ناهض » وسمّاه الطّبراني سلامة 508 وجدّ 
محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام المعتزليّ والجبّاني . قال ابن المبرّد : ليس فى العرب سلام 
مخفف إلا والد عبد الله الصّحابي » وسلام بن أبي الحقيق . قال أيضا : زاد آخرون سلام بن 
مشكم خمارا كان فى الجاهليّة » والمعروف فيه تشديده . 


ومنه غمارة : كلهم بالضّم والتخفيف ٠‏ ليس فيهم عمارة بكسر العين ٠‏ إلا أبيَّ بن عمارة 
الصّحابي » ومنهم من ضمّه » ومن عداه جمهورهم بالضّم ؛ وفيهم جماعة بالفتح والتشديد 


الميم . 


ومنه كريز : بالفتح فى خزاعة وبالضمَّ فى عبد شمس . 

ومنه حزام : بالزاي فى قريش وبالرّاء فى الأنصار . 

ومنه العيشِيّون : بالشين المعجمة بصريون ٠»‏ والعبسيون بالباء الموحدة والسين المهملة 
كوفيون ٠»‏ والعنسيو بالثون شاميون وهذا على الغالب . 


ومنه أبو عبيدة : كلّه بضمَّ العين . ومنه الستفر : ما كان منه كنيةٌ فبفتح الفاء والباقى بإسكانها 
» وسكن بعض أهل المغرب فاء أبي السفر سعيد بن يحمد وهو خلاف قول أهل الحديث . 


ومنه عسل : بكسر العين وإسكان السين المهملتين كلهم إلا عسل بن ذكوان الاخباريّ فإنّه 
بفتحها . 
86 حيث قال الطبراني : حدثنا سلامة بن ناهض الترياقى المقدسيّ 


- 203 - 


الزّاهد فإنّه بالعين المهملة والثاء المثلثة . 

ومنه قمير : كله بضم القاف إلا امرأة مسروق فإنها بالفتح . 

ومنه مسور : كله بكسر الميم وإسكان السين إلا اثنين مسور بن يزيد الصحابي وسور بن 
عبد الملك اليوربوعي ء فإنهما بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو المفتوحة 

ومنه الجمال : كله بالجيم إلا هارون بن عبد الله الحمال والد موسى بن هارون الحمال الحافظ 
فإنه بالحاء » هذا فى الصفات » وقد جاء فى الأسماء حمال فى أبيض بن حمال الصحابي » 
وحمال بن مالك الأسدي وغيرهما . 

ومنه الهمداني : بإسكان الميم وبالدال المهملة فى المتقدمين أكثر » والهمذاني : بالفتح والذال 
المعجمة فى المتأخرين أكثر . 


عيسى بن أبي عسى الحناط بالمهملة والثّون وبالمعجمة مع الموحّدة ومع المثنّاة من تحت 
كلّها جائزة » وأوّلها أشهر » ومثله مسلم الخيّاط فيه الثلاثة . 


القسم الثاني ما وقع فى الصحيحن والموطأ : 

يسار : كله بالياء المثناة فى أوله ثم السين المهملة إلا والد محمّد بن بشار فإنه بالباء والشين 

المعجمة » وسيار بن أبي سيار بتقديم السين . 

بشر : كله بكسر الباء والشين المعجمة إلا أربعة فإنهم بضم الباء والسين المهملة » وهم عبد 

الله بن بسر الصحابي » وبسر بن سعيد وبسر بن عبيد الله الحضرمي » وبسؤ بن المحجن 

الديلي » وقيل فى هذا بالمعجمة. 

بشير : كله بفتح الباء الموحدة وكسر السين المعجمة إلا أربعة : اثنين بضم الباء وفتح السين 
وهما بشير بن كعب و بشير بن يسار » والثالث يسير بن عمرو بضم الياء المثناة من تحت 

وفتح السّين المهملة » ويقال فيه : أسير » والرابع قطن بن نسير بالضم النون وفتح السين 

المهملة : 
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يزيد : كله بالزّاى والمثئاة من تحت إلا ثلاثة بريد بن عبد الله بن أبى بردة بالضمٌ الباء 
الموحدة وبالرّاء . 

ومحمّد بن عرعرة بن البرند بالموحّدة والرّاء المكسررتين والثون الساكنة » هذا هو المشهور 
٠‏ وقيل: بفتح الباء والرّاء » وعلي بن هاشم بن البريد بفتح الموحّدة وكسر الرّاء وبعدها 
البراء : كلّه بتخفيف الرّاء إلا أبا معشر البراء وأبا العاليّة البراء فبالتشديد 

حارثة : كلّه بالحاء إلا جارية بن قدامة ويزيد بن جارية فهما بالجيم » كذا قال القاض عياض 
» تابعه الشيخ أبو عمرو » وقال عمرو بن أبي سفيان أسيد بن الجارية الثقفى بالجيم » روى 
له مسلم » ولقد أحسن أبو على الغسّاني بإستثنائهما . 

جرير : كله بالجيم والرّاء إلا حريز بن عثمان الرّحبيَ » وأبا حريز عبد الله بن الحسين 
القاضي الرّاوى العكرمة فإنْهما بالحاء والزّاي آخراوفيهما ما يقاربه . 

حدير : بالحاء والدّال والد عمران » ووالد زيد وزياد 

خراش : كلّه بالخاء المعجمة إلا والد ربعيّ فبالمهملة 

حصين : كله بضمٌ الحاء وبالصاد المهملة إلا عثمان بن عاصم أبا حصين فبالفتح وإِلا حضين 
بن المنذر أبا ساسان فبالضم والضاد المعجمة . 

حازم : كله بالهاء المهملة إلا أبا معاوية الضرير محمّد بن خازم فبالمعجمة . 

حيّان : كله بالياء المثناة » إلا حبّان بن منقذ والد واسع بن حبّان وجدّ محمّد بن يحيى بن حبّان 
وحبان بن واسع بن حبّان » وحبّان بن هلال منسوبا وغير منسوب عن شعبة » ووهيب و 
وهم وأبي عوانة » وغيرهم » فهؤلاء كلهم بقتح الحاء وبالياء الموحّدة » وإلا حبان بن عطيّة 
وحبان بن موسى منسوبا وغير منسوب عن عبد الله هو ابن المبارك وابن العرقة اسمه حيان 
تووم يكس انهاه و افوخ 

حبيب : كله بفتح الحاء المهملة إلا خبيب بن عدي » وخبيب بن عبد الرحمن ابن حبيب وهو 
حبيب غير منسوب » عن حفص بن عاصم وأبا خبيب كنية أبي الزبير » فهؤلاء بضم الخاء 
المهملة . 

حكيم : كلّه بفتح الحاء إلا حكيم بن عبد الله » ورزيق بن الحاكم فبالضمٌ . 
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رباح : كلّه بفتح الراء وبالباء الموحّدة إلا زياد بن رباح الرّاوى عن أبى هريرة فى أشراط 
السّاعة » فبالكسر والمثثاة عند الاكثرين وقيل : كالأّل . 

زبيد : ليس فى الصّحيحين إلا زبيد بن الحارث اليامي بالموحّدة ثمَ المثناة » وليس فى الموطأ 
إلا زبيد بن الصّلت يكسر أوّله ويضمٌ . 

سالم : كلّه بالألف إِلّا سلم بن زرير وسلم بن قتيبة وسلم بن الذيال وسلم بن عبد الرّحمن 
سليم : كله بضمّ السين إلا سليم بن حيّان فبالفتح . 

شريح : كله بالشين المعجمة والحاء إلا سريج بن يونس » وسريج بن النعمان وأحمد بن أبى 
سريج فبالمهملة والجيم . 

سليمان : كله بالياء إلا سلمان الفارسي وسلمان بن عامر » وسلمان الأغر وعبد الرحمن بن 
سلمان فبغير ياء » وأبو حازم عن أبي هريرة وأبو رجاء مولى أبي قلابة » اسمهما سلمان 
بغير ياء لكن ذكرا بالكنية . 

سلمة : كله بفتح اللام إلا سلمة القبيلة الأنصار » وعمرو بن سلمة إمام قومه فبالكسر » وعبد 
الخالق بن سلمة » قيل : بالوجهين . 

شيبان : كله بالشين المعجمة بعدها ياء ثم باء » وفيها سنان بن أبى سنان » وسنان بن ربيعة 


» وسنان بن سلمة » وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار بن مرة » وأمٌ السنان بالسين المهملة 


عبيدة : كله بالضمّ إلا عبيدة السلمانى » وعبيد بن حميد » وعبيدة بن سفيان وعامر بن عبيدة 
فبالفتح. 

عبيد : كلّه بالضمّ 

عبادة : كله بضمّ العين إِلّا محمّد بن عبادة شيخ البخاريّ فبالفتح . 

عبدة : كله بإسكان الباء إلا عامر بن عبدة فى خطبة مسلم وبجالة بن عبدة ففيهما الفتح 
والإسكان . 

عباد : كله بفتح العين والتشديد الباء إلا قيس بن عباد فبالضمٌ والتخفيف . 
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عقيل : كله بالفتح إلا عقيل بن خالد وهو عن الظهري غير منسوب » ويحيى بن عقيل وبني 
عقيل فبالضم . 


ومن الأنساب : 

الأيلي : كله بفتح الهمزة وإسكان المثنّاة . 

البزاز : فى الصّحيحين كله بزائين إلا خلف بن هشام البزار والحسن بن الصباح البزار . 
البصريّ : كلّه بالباء مفتوحة و مكسورة » نسبة إلى البصرة » إِلّا مالك بن أوس بن الحدثان 
النصريء وعبد الواحد النصريّ » وسالما مولى الصريين بالثون . 

الُوريّ : كله بالمثلثة » إلا محقد بن الصئلت أبا يعلى التُوزي » بفتح المثنّاة فوقوتشديد الواو 
المفتوحة وبالزاي . 

الجريريّ : كله بضمّ الجيم وفتح الرّاء إِلّا يحيى بن بشر شيخ الشيخين فبالحاء المفتوحة . 
الحارثي : كلّه بالحاء والثّاء » وفيها سعد الجاري منسوب إلى الجار ٠‏ مرفاء السفن إلى 
المدينة . 

الحازميّ : كله بالزاي » وقوله فى مسلم فى حديث أبي اليسر : كان لى على فلان الحراميّ 
» بالرّاء وقيل : بالزّاي » وقيل : الجذامي » بالجيم والذال » لا يرد علينا لأنَ مرادنا ما كان 
فى أنساب الرّواة. 

السلمي : بفتح السين واللام ما كان منه فى الأنصار » كجابر وأبى قتادة » وأكثر أهل الحديث 
يكسرون لامه وهي لغة قليلة » وبضمٌ السين إلى بني سليم . 

الهمدانى : كلّه بإسكان الميم وبالدّال المهملة . 

والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


الُوع الخامس والخمسون معرفة المتفق والمفترق509 


9 وهو كا المشتر لك ١‏ للفظي الذي اتحد لفظه واختلف وضعه ومعناه . 


- 207 - 


وهو يخالف النّوع السّابق بأنْ هذا يتقق فى اللفظ وذاك يختلف فيه . وهو : ( ما اتفق لفظه 
وخطّه واختلف فى معناه ) . وللخطيب فيه كتاب حفيل . وهو أقسام : 


القسم الأوّل : المفترق ممّن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم كالخليل بن محمد ستّة : 

١-أبو‏ عبد الرّحمن الفراهيدي وهو النحويّ المشهور شيخ سبيويه 519 . 

؟- أبو بشر المزاني البصريّ » حدّث عنه العبّاس العنبري وغيره . 

"- أصبهاني » روى عنه روح بن عبادة وغيره . 

؛ - أبو سعيد السّتجزيّ القاضي الحنفيّ المشهرو بخراسان » حدّث عن ابن خزيمة وابن صاعد 
وغيرهما . 

5- أبو سعيد البستي القاضي المهلبي حدّث عنه البيهقيّ . 

1- أبو سعيد البستيّ أيضا الشافعيّ روى عنه أبو العبّاس العذريّ . 


القسم الثاني : من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر . 

كأحمد بن جعفر بن حمدان » كلهم يروون عمن يسمّى عبد الله » وكلهم فى عصر . 
١-القطيعيّ‏ أبو بكر البغداديّ الرّاوي عن عبد الله بن محمّد بن حنبل . 

؟- الستقطي البصريّ أبو بكر أيضا » يروي عن عبد الله محمّد الذورقيّ 

"- دينوريّ » روى عن عبد الله بن محمّد بن سنان . 

5- الطرطوسيّ روى عن عبد الله بن جابر الطرطوسيّ . 
ومحمّد بن يعقوب النيسابوري إثنان فى عصر » ويروى عنهما الحاكم أبو عبد الله. 
-١‏ أبو العبّاس الأصم المشهور . 


؟-أبو عبد الله بن أخرم يعرف بالحافظ دون الأول . 


القسم الثَّالث : ما اتّفق فى الكنية والنّسبة معا » مثاله أبو عمران الجونيّ اثنان : 


١-التابعيَّ‏ عبد الملك 


5 قال أهل الأنساب لم يسم أحد بعد نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم قبل أبي خليل هذا رحمه الله تعالى . 
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١؟-موسى‏ بن سهل البصريٌّ 

ومثله أبو بكر بن عياش ثلاثة : 

١-القارئ‏ المحذث 

. الحمصيّ الذي روى عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشميَ وهو مجهول وجعفر غير ثقة‎ -١ 
. السلمي الباجدائيّ‎ -* 


القسم الزّايع »ما اثقق فى الأسناء وكلية الأب كصنالخ بن أبئ صالح > اريعة 
١-مولى‏ التّوأمة » روى عنأبي هريرة وأنس وابن عبّاس وغيرهم . 

"-أبوه أبو صالح السمّان ؛ روى عن أنس . 

"- الستدسيّ » روى عن علي و عائشة 


5 - مولى عمران بن خْرَيثْ روى عن أبى هريرة . 


القسم الخامس : اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم ونسبهم » مثاله محمّد بن عبد الله الأنصاريّ 
اثتنان : 
١‏ -القاضي المشهور ٠‏ روى عنه البخاريّ والنّاس . 


. يكنى أبا سلمة ضعيف‎ -١ 


القسم السّادس : المتّفق فى الإسم أو فى الكنية فحسب. 

كحمّاد وما أشباهه . قال القاضى بن خلاد : إذا قال عارم أو سليمان بن حرب : حدّثنا حمّاد 
» فهو : ابن زيد . 

وإذا قال التبوذكيّ والحجاج بن منهال : حدثا حمّاد فابن سلمة . وإذا قال عفان بن مسلم 
البصريّ : حدّثنا حمّاد » احتملهما 

وجاء عن عفان أنْه قال : إذا أطلقت حمّاد فهو ابن سلمة . 
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ومن ذلك عبد الله : قال سلمة بن سليمان : إذا قيل بمكّة : عبدالله فهو ابن الزبير » وإذا قيل 
بالمدينة فهو ابن عمر » وبالكوفة فهو ابن مسعود » وبالبصرة فهو بن عبّاس » وبخراسان 
فهو بن المبارك . 

وقال الخليليّ : إذا قال المصريّ : عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص » وإذا قاله مكيّ فهو 


ابن عباس . 


وقال بعض الحفاظ : إن شعبة يروي عن سبعة عن ابن عبّاس كلّهم أبو حمزة بالحاء والز:اي 
؛ إلا أبا جمرة بالجيم والرّاء نصر بن عمران الضبعيّ » وأنه إذا أطلقه فهو بالجيم . 


ال السابع : |! 50 فى الدّ بة خاصّة 51 كالآملي 512 بالمد وضمّ الميم . قال السّمعاني 
: أكثر علماء طَبَِستان من آمل طبرستان . 
والثاني : آمل جيحون . شهر بالنّسبة إليها عبد الله بن حمّاد شيخ البخاري . 


ومن ذلك : الحنفيّ ينسب إلى بني حنيفة وإلى مذهب أبي حنيفة » وكثير من المحدّثين يقولونه 
فى المذهب : حنيفي بزيادة ياء 513 . ووافقهم من التنحويين ابن الانباريّ وحده . 
والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


الُوع السّادس والخمسون فى معرفة المتشابه 


1 والمختلف فى المنسبوب إليه 

2 وبيان هذا أنه قد يقال : ١‏ حدثنا الأملل” نسبة إلى آمل » وفى البلاد بلدتان كلّ منهما ١‏ آمل ) إحداهما : أمل ستان » 
وبيان يقال : ( ) وهو نسبة ! وفى البلاد بلدتان كل منهما اسمها ( امل ) ! : أمل طبرستان 

وثانيتهما غربيّ نهر جيحون . 

3 ليكون ذلك فارقا بينه وبين القبيلة من قبائل العرب وهي بنو حنيفة » والنّحاة يأبونه . 
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وهذا موأف من التّوعين السّابقين » فقد أخذ حظًا من المتّفق والمفترق وأخذ بسهم من المؤتلف 
والمختلف . وهو . أن يتفق 514 أسماءهَما أو شبههما 515 ويختلف 515 ويأتلف 517 إسما أؤد 
نسبا أبويهما أو عكسه 518 , 


ففي الأسماء كموسى بن علي بفتح العين كثيرون » وبضمّها موسى بن عُليَ بن رباح المصريّ 
» ومنهم : من فتحها » وقيل : بالضم لقب وبالفتح إسم . 


وفى الأنساب المختلفة والأسماء المتفقة : كمحمّد بن عبد الله المخرميّ بضمّة للميم ثمّ فتحة 
للخاء ثم كسرة للراء مع التشديد » محدذث مشهور نسب إلى المخرم ببغداد . ومحمّد بن عبد 
الله المخرم » بفتح الميم وإسكان الخاء وفتح الرّاء غير مشهور روى عن الإمام الشافعيّ . 


و519كثور بن يزيد الكلاعي بفتح الكاف وتخفيف اللام » وثور بن زيد الدّيلي » بلا ياء تحتانية 
فى أوّله وهو الذى روى عنه مالك وحديثه فى الصحيحين والأوّل فى مسلم خاصة . 


وكأبي عمرو الشيباني التابعيّ بالشين المعجمة » واسمه سعد بن إياس ٠»‏ ومثله أبى عمر 
اللْغْويَ 520 واسمه إسحاق بن مرار كضرار وقيل : كعّرّال وقيل : كعمار . 


وأبى عمرو السيبانيّ بالمهملة اسمه زرعة والد يحيى 


وكعمرو بن زرارة بفتح العين جماعة منهم شيخ مسلم أبو محمد النيسابوريّ » وعمر بن 
زرارة بضمٌ العين » ويعرف بالحديثي . 


4 لفظا وخطًا 

5 أي : الراويين فى نسبة وكنية ولقب 

6 أفظا 

0# 

8 بأن تأتلف أسمأهما أو شبههما ويختلف لفظا ويتفق أسماء أبويهما لفظا أو خطًا 
5 فى الملحق بالمؤتلف 


5 هذا مثال فى الانساب المختلفة والكنى المتّفقة 
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والله أعلم بالصّواب وإليه المرجغ والمآب . 


النوع الستابع والخمسون فى معرفة المشتبه المقلوب 

وهو أن يكون إسم أحد الرّاويين كاسم أبي الآخر خطًا ولفظا » واسم الآخر كاسم أبى الأوّل 
خطا ولفظا كذلك . 

مثل : (محمّد بن سعيد ) مع ( سعيد بن محمّد ) . 

وهذا مما يلتبس على الأذهان ٠»‏ ويوقع فى الإرتباك والحيرة » وبخاصة إذا اتّفق مثل ذلك 
لراويين متعاصرين . 

وللخطيب فيه كتاب » سمّاه : ( رافع الإرتياب فى المقلوب من الأسماء والأنساب ) 


ومن أمثلة ذلك : كما تمثّل التّواوي فى الإرشاد 75١-59‏ : 

يزيد بن الأسواد » والأسواد بن يزيد 

فالأوّل : الصّحابي الخزاعيّ » ويزيد بن الأسواد الجرشيّ . أدرك الجاهليّة » وأسلم » واشتهر 
بالصّلاح » واستسقى به معاوية فى أهل دمشق . 

والثاني : التّابعيَ التخعيّ الفاضل . 


والوليدٍ بن مسلم ومسلم بن الوليد 

فالأؤّل : التابعيَّ البصريّ الرّاوي عن جندب » ومثله الوليد بن مسلم المشهر الدمشقي صاحب 
الأوزاعن :. 

والثاني : مسلم بن الوليد بن رباح المدنيّ . 

والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الثامن والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير أبائهم 
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وهو أقسام : 

الأؤل : من نسب إلى أمّه : وأمثلته كثيرة 

منها : ( بلال بن حمامة الحبشيّ ) فإنَ حمامة أمّه » وأبوه : رباح 
ومنها : ( إسماعيل بن علية ) فهي أمه وأبوه : أبراهيم 

ومنها : ( أبراهيم بن هراسة ) فهي أمه وأبوه : سلمة . 


الثاني : من نسب إلى إلى جدّته : 
مثاله : ( يعلى بن مُنْيَة ) وهو صحابئ مشهور ٠»‏ ومنية اسم جدته أمَّ أبيه » وأبوه : أمية بن 
أبي عبيد . وقيل : هي أمّه . وبشير بن الخصاصيّة » هي أمّ الثّالث من أجداده » وقيل : أمّه 


وأبوه ٠‏ معبد . 


الثألث : من نسب إلى جدّه 

مثاله : ( أبو عبيدة بن الجراح ) هو عامر بن عبد الله بن الجراح » و ( حَمَلْ بن التابغة ) هو 
ابن مالك بن التابغة » و ( مُجَمَع بن جاريّة ) هو بن يزيد بن جاريّة » وهم صحابيّ » وأمًا 
فمن دونهم ( كإبن جريج ) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » و ( أحمد بن حنبل ) 


كو أحمة انق محمد ين تحنيل: . 


الرّابع : ما ينسب إلى أجنبيّ غير أبيه لسبب » كالمقداد بن عمرو الكنديّ » يقال له : ابن 
الأسود . لأئه كان فى حجر الأسود بن عبد يغوث فتبئنّاه . 
والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


الُوع التاسع والخمسون معرفة المنسوبين على خلاف الظاهر 


فقد ذكر صاحب شرح الألفيّة ص[ 17" ] : بأنْ الرّاوي قد ينسب إلى مكان أو قبيلة أو موقعة 


أو صناعة » والواقع أنه ليس من أهل هذا المكان » ولا من أهل هذه القبيلة » ولا ممّن احترفوا 
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هذه الصّناعة » وَإِنّما عرضت له هذه النسبة بسبب من الأسباب » فلا يجوز للمشتغل بالحديث 


أن يُهملَ معرفة هؤلاء » لثلا يسبق إلى وهمه عند سماع نسبتهم أنّها نسبة حقيقة . 


ومن أمثلة ذلك : أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريّ ( البدريّ ) فإنّه لم يشهد بدرا كما هو 
قول أكثر الحفّاظ . ولكنّه سكن هذا المكان فنُسب إليه سكانا . وإبراهيم بن يزيد (الخُوزيّ ) 
» فإنّه ليس من الخوز » ولكنّه نسب إليه لكونه جاور بشعب الخوز بمكّة . وأبو المعتمر 
سليمان بن طّرخان ( التّيميَ ) » فإِنّه ليس من بني تميم » ولكنّه نزل فيهم فنسب إليهم » وهو 
مولى أبني مرة . و خالد بن مهران ( الحذاء ) فإنَ ظاهره أنه صانع أحذية أو بائعها » وليس 
كذلك بل كان يكثر الجلوس عند الحذّائين » فنسب إلى خرفتهم . و( مقسم مولى عبد الله بن 
عبّاس ) » فإنّه ليس مولاه » بل هو مولى عبد الله بن الحارث بن موفل » وإِنْما قيل له ( مولى 
بن عبّاس ) لكثرة اتصاله به » وملازمته إيّاه . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الستثون معرفة المبهمات 

قد يقع فى إسناد بعض الأحاديث ابهام بعض روّاته » وذلك بأن يذكر الرّاوي شيخه بلفظ عام 
٠‏ كقوله : ( عن رجل ) أو ( عن إمرأة ) أو ( عن ابن فلان ) أو ( عن عم فلان ) أو ( عن 
خال فلان ) أو ( عن أخي فلان ) أو نحو ذلك . 

وقد يقع هذا الإبهام فى غير الإسناد كأن يقول الصّحابيّ : ( أنّ رجلا سأل رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم ) أو نحو ذلك . 

أمَا الوع الآخير فلا شبهة فى جواز الإستدلال به مادام مستوفيّا شروط الصحّة أو الحسن . 
فإن كان المبهم الصّحابي كأن يقول التابعيّ الثّفة : ( عن رجل من الصّحابة ) أو نحو ذلك 


وإن كان المبهم قبل الصّحابي » سواء أ كان من التابعين أم من بعدهم فلا يجوز الإستدلال 


بهذا الحديث » حتّى يتبيّن هذا المبهم ويعرف أنه ثقة . 
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وقد صئّف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد سمّاه ( الغوامض والمبهمات ) » ثم الخطيب سمّاه 
( الأسماء المبهمة فى الأنباء المحكمة ) . 
والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


التّوع الحادي والستون معرفة الثواريخ والوفيّات 

مما يلزم المحدّث معرفته أن يبحث عن مواليد الرّواة وأوقات وفاتهم » لأنه بذلك يستطيع أن 
يحكم باتّصال سند الحديث أو انقطاعه . 

وقد ادذعى قوم الرّواية عن قوم فنظر في التاريخ » فظهر أنهم زعموا الرّواية عنهم بعد وفاتهم 


0000 
. 8 5 


فروع 

الأول : فى سنّ سيّدنا محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وصاحبيه أبو بكر الصديق وعمر 
بن الخطّاب رضي الله عنهما (57 سنة ) . وقبض سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم يوم 
الإثنين خلّت من شهر ربيع الأوّل ( سنة ١١‏ من الهجرة ) . ومنها ابتداء التّاريخ . 

وتوفي أبو بكر رضي الله عنه فى شهر جمادى الأولى ( سنة ١7‏ من الهجرة ) وعمر فى 
ذي الحجة ( سنة 7١‏ من الهجرة ). وعثمان بن عفان في ذي الحجّة ( سنة 5" من الهجرة 
) ابنَ ( 87 سنة ) وقيل : ابن ( 10 سنة ) وقيل : غيره » وعلي بن أبى طالب رضي الله 


عنه فى شهر رمضان سنة ( 5٠‏ من الهجرة ) ابنَ ( 5" سنة ) وقيل : ١15‏ وقيل : 16 . 


وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام فى جمادى الأولى سنة ( "١‏ من الهجرة ) » قال 
الحاكم : كانا إبيني 15 سنة » وقيل : غير قوله . 

وسعد بن أبى وقاص سنة ( 55 ) على الأصح ء إِبنَ 7١‏ سنة . 

وسعيد بن زيد سنة ( 5١‏ ) ابن 5/17/ا سنة 


وعبد الرحمن بن عوف سنة ( "5 ) ابن 5/ سنة . 
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وأبو عبيدة سنة ( ١8‏ ) ابنَ 58 سنة . 


وفى بعض هذا خلافٌ » رضي الله عنهم أجمعين . 


الثاني : صحبيّان عاش ستّين فى الجاهليّة وستّين فى الإسلام وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين 
: حكيم بن حزام و حسّان بن ثابت بن المنذر » قال أبو إسحاق : عاش حسان وآباؤه الثلاثة 
كلُ واحد مائة وعشرين » ولا يُعرّف لغيرهم من العرب مثله . وقيل : مات حسان سنة 


2 ٠. 
. ين‎ 


الث : أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة : سفيان التّوريّ مات بالبصرة سنة ( ١5١‏ ) 
مولده سنة ( 17 ) . مالك بن أنس مات بالمدينة سنة ( ١749‏ ) مولده اختلاف : قيل : سنة 
» وقيل : 1١‏ » وقيل : 45 . أبو حنيفة التعمان بن ثابت مات ببغداد سنة ( ١5١‏ ) مولده 
سنة ٠١(‏ ) . أبو عبد الله محمّد بن ادريس الشافعيّ مات بمصر آخر رجب سنة (5 7٠١‏ ) » 
وولد سنة ( ١5١‏ ) » أبو عبد الله محمّد بن حنبل » مات ببغداد فى شهر ربيع الآخر سنة ( 
١‏ ) وولد سنة .)١55(‏ 


الرّابع : أصحاب كتب الحديث المعتمدة : أبو عبد الله البخاريّ ولد يوم الجمعة ١7‏ من شوّال 
سنة ( ١15‏ ) »ء ومات ليلة الفطر سنة ( 7355 ) . ومسلم بن الحجاج مات بنيسابور © رجب 
سنة ( 73١1١‏ ) وهو ابن ( 55 ) . وأبو داود السّجستانيّ مات بالبصرة فى شوّال سنة ( ٠176‏ 
) . وأبو عيسى الترمذيّ مات بترمِدً سنة ( 7749 ) » وأبو عبد الرحمن النسائي مات سنة ( 
١‏ ). وأبو عبد الله محمّد بن زيد بن ماجه مات فى رمضان سنة ( 777 / 775 ) ومولده 


.) 5١059 ( سنة‎ 


ثم سبعة من الحفاظ فى ساقتهم 521 أحسنوا التصنيف وعظم الإنتفاع بتصانيفهم وهم : 


232 مؤخرهم من ساقة الجيش 
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أبو الحسن بن علي الدّارقطنيّ مات ببغداد فى ذي القعدة سنة ( 85" ) وولد فيه سنة ( 5٠؟‏ 
) . ثم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري : مات بها فى صفر سنة ( 4505 ) وولد بها فى شهر 
ربيع الأؤّل سنة ( 5١١‏ ) ثم أبو محمّد الغنىّ بن سعيد : حافظ مصر ولد في ذي القعدة سنة 
(751)ء ومات بمصر سنة ( 504 ) . أبو نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهانيّ ولد سنة ( 
5* ) ء ومات بأصبهان فى صفر سنة ( 55١‏ ) . 


وبعد هؤلاء أبو عمرو بن عبد البنّ حافظ المغرب » ولد في ربيع الآخير سنة ( 568" ) »2 
وتوفي بشاطبة فيه سنة ( 557 ) . ثمَ أبو بكر البيهقيّ : ولد سنة ( 585 ) » ومات بنيسابور 
فى جمادى الأولى سنة ( 58؛ ) . ثم أبو بكر الخطيب البغداديّ : ولد فى جمادى الآخيرة 
سنة ( "9١‏ ) »ء ومات ببغداد فى ذي الحجّة سنة ( ”557 ) . والله أعلم بالصّواب وإليه 


المرجع والمآب . 


النوع الثاني والسّتون معرفة الثّقات والضّعفاء من الرّواة 522 

وهو من أجل الأنواع » فبه يعرف الصحيح والضّعيف » وفيه تصانيف كثيرة منها مفرد فى 
الضعفاء » ككتاب البخاريّ والنّسائيّ و العقيليَ والدارقطنيّ وغيرها . ومنها مفرد في التّقات 
لإبن حبّان » ومنها مشترك بينهما : كتاريخ البخاريّ وابن أبي خيثمة وما أغزر فوائده وابن 
أبي حاتم » وما أجلّه . 

وقال النواويّ فى الإرشاد ص 7657 : والكلام فى الجرح والتعديل متقدّم ثابت عن رسول الله 
وعن الصّحابة والتابعين فمن بعدهم » وجوّز ذلك صونا للشريعة ونفيا للكذب والخطاء عنها 


ويجب على المتكلم فى ذلك التَتْبّت وتجِنْبُ التساهل 523 فقد أخطأ غير واحد فجرحوا بما لا 


صحة له. 


2 والأصل فهذا النوع قوله تعالى : ( إن جاء كم فاسق بنب فتبينوا ) وقوله صلى الله عليه وسلّم : ( إن عبد الله رجل صالح ) وقوله : 
( بئس أخوا العشيرة ) . 

7 قال الشخاوي فى فتح المغيث "١7/7‏ : لأنَ إن عدله بغير تثبّت كان كالمثبت حكما ليس بثابت » فيخشى عليه أن يدخل في زمرة 
من روى حديثا وهو يظنّ أنه كنب . 
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وتقدمت أحكامه في نوع الثالث وا لستووريرة 


النوع الثالث والستون معرفة من خلط من الثّقة 

قد يعرض للراوي عارض من العوارض يجعله غير ثقة » وذلك بأن يصيبه الكبرُ الشديد 
بأسقامه » فيدعه عرضة للإختلاط أو يذهب بصره أو تضيع كُنْبُه وهو معتمَدٌ على القراءة 
فيها » ثمّ يحدث من حفظه بعد ذلك فتضيع الثقة بحديثه. 

وحكمه - كما ذكره النواوي فى الإرشاد [ 7”656 ] : أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل 
الإختلاط » ولا يقبل من أخذ بعد الإختلاط أو أشكل وقت أخذه . 


والمختلطون كثيرون : 

فمنهم عطاء بن السائب » وقد روى عنه قبل الإختلاط جماعة منهم الثُوريّ وشعبة » فاحتجوا 
بروايتهما عنه . 

وقال بن معين : جميع من روى عن عطاء سمع منه فى الإختلاط إلا الُوريٌّ وشعبة . والله 
أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


النوع الرّابع والستون معرفة طبقات العلماء والرّواة 524 

قال الإمام النّواوي فى التقريب ص [ ١١١‏ ] : وهو فن مهمّ » وطبقات ابن سعيد عظيم كثير 
الفوائد وهو ثقة ٠‏ لكنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء منهم شيخه محمّد بن عمرو الواقديّ لا 
والطبقة فى اللغة هم القوم المتشابهون » وقد يكون الشخصان من طبقة بعتبار ومن طبقتين 
باعتبار كأنس بن مالك وأشباهه من أصاغر الصحابة هم مع العشرة المشهود لهم بالجئّة من 
طبقة الصّحابة » وعلى هذا الصّحابة طبقة أولى والتّابعون ثانية » وأتباعهم ثالثة وهلّم جرًا. 
4 الطبقة : هي عبارة عن جماعة من الناس تشترك فى أمر واحد كالصّحابة مثلا » فإِنّك إن أردت أخذهم بعنوان الصحبة ومعاصرة 


النَبي صلّى الله عليه وسلمَ كانوا كلهم طبقة واحدة » وإن أخذتهم باعتبارات أخرى كشهود بدر » والفتح والهجرة من مكة إلى المدينة أو 
نحو ذلك » فإنهم خمس طبقة أو اثنتا عشرة طيقة. 
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وباعتبار سوابق الصّحابة ومراتبهم يكونون بضع عشرة طبقة . والناظر فى هذا النُوع يحتاج 
إلى معرفة المواليد والوفيات » ومن أخذوا عنه وأخذ منهم . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع 
والمآب . 


النوع الخامس والستون معرفة الموالي 
قال الثواوي فى الإرشاد ص ٠٠١‏ : أهمّ ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بالوصف 
الإطلاق 525كقولهم : ( فلان قرشي ) ويكون مولى لهم لأنّ الظاهر من إطلاقه أنه منهم 


5 


4 


ثم منهم 526 من يقال : مولى فلان أو بنى فلان ويراد مولى عتاقة . وهذا هو الغالب . 
ومنهم : من يراد به ولاء الإسلام » كأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاريّ الإمام الجعفى 
مولى هم بالإسلام لأنّ جدّه كان مجوسيًّا على يد اليمان بن أخنس الجعفيّ . 

ومنهم : من يراد به ولاءالحلف والموالاة كمالك بن أنس ونفره هم أصبحيون 527 صلبيّة 528 
وهم موالي لتيم قريش بن الحلف . 


وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل من موالهم : 

أبو البختريُ الطائي سعيد بن فيروز التابعيَ هو مولى طي . 
وأبوالعاليّة الرّياحي التابعيّ » مولى امرأة من بني رياح 
الليث بن سعيد المصريّ الفهميّ مولاهم 

عبد الله بن المبارك الحنظليّ مولاهم 

عبد الله بن وهب المصريّ القرشيّ مولاهم . 


5” بدون تقييد بولاء . 

56 المنسوبين المقيدين . 

7" نسبة إلى أصبح واسمه الحارث بن عوف بن مالك . 
من ولد الصلب . 
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وربّما نسب إلى القبيلة مولى مولاه كأبي الحباب الهاشميّ مولى شقران مولى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم . والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب . 


الُوع السّادس والستون معرفة أوطان الرّواة وبلدانهم 

هذا النّوع ممًا يفتقر إليه الحفاظ الحديث فى تصرّفاتهم ومصنفاتهم » فإنَ المحدّث يميز به بن 
الإسمين المتفقين » ويتعين به عنده المهمل ويتبين المجمل . 

وقد كانت العرب زمن الجاهليّة وصدر الإسلام ينتسبون إلى القبائل قيقال : الهذليّ / الحنفيّ 
/ القرشيّ مثلا » لأنهم ما كانوا يسكنون المدن وما كانوا يحترفون أو يُزاولون صناعة حتّى 
ينتسبوا إليها بل كانت سكناهم السهول ومساقط الغيث مما هو معروف في تاريخهم . 


ولمّا جاء الإسلام وانتشرت تعاليمه المدينة » وَحُبّب إليهم العمل والإرتزاق ومصّرت 
الأمصار وسكنوها انتسبوا إلى الصّناعات والحِرّف والبلدان فقيل : ( الحَيَّاط ) و ( الحذّاء ) 
و ( البزار ) و ( العطار ) و ( البخاريّ ) و ( العراقيّ ) ونحو ذلك . 

وقال الإمام الثواوي فى التقريب ص [ ١7١7‏ ] : ثمَّ من كان ناقلة من بلد إلى بلد وأراد 
الإنتساب إليهما فليبداً بالأؤل ٠‏ فيقول فى ناقلة مصر إلى دمشقيّ : المصريّ الدمشقيّ » 
والأحسن أن يقول : ثمَ التمشقيٌ . 

ومن كان من أهل قرية بلدة فيجوز أن ينسب إلى القرية وإلى البلدة وإلى الناحية وإلى الإقليم؛ 
قال عبد الله بن المبارك وغيره : من أقام ببلد أربع سنين نسب إليها . والله أعلم بالصّواب 
وإليه المرجع والمآب . 

هذا آخر ما يسّر الله تعالى جمعه من معرفة انواع علوم حديث سيّد الكونين وكان ذلك ليلة 
الإثنين المبارك » لخمس وعشرين ١5/‏ من ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وأربع مائة وألف 
١555 /‏ من الهجرة ( الموافق : ٠١‏ نوفمبر ٠١77‏ م ) . وقد بدأت من نقله فى شهر ربيع 
الأؤل سنة ١447‏ من الهجرة . نفع الله به كاتبه وجامعه و قارئه وسامعه وجميع المسلمين » 
وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم . 
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المراجع 


القريب والتيسير لمعرفة سنن البشير والئذير للإمام محي الدّين بن شرف التُواوي المتوفى سنة 5لا" ه . 

شرح الألفيّة السّيوطي في منظومة علم الأثر لمحمّد محي الدّين عبد الحميد المتوفى والله أعلم . 

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي للقاضي زين الدّين أبي يحي زكريًا بن محمّد بن زكريًا الأنصاري المتوفي سنة 175 ٠ه‏ . 
المقدّمة في معرفة علوم الحديث للإمام ابن الصّلاح المتوفى 551 ه . 

جمع الجوامع لتاج الدّين السبكي مع شرحه للمحليّ . 

إرشاد طلاب الحقائق في معرفة سنن خير الخلائق للإمام محي الدّين بن شرف النُواوي المتوقى سنة 5/ا5 ه . 

إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر للشيخ محمّد بن العلامة علي بن آدم بن موسى الأثوبي الولويّ . 
المنهل الرّاوي من تقريب التّواوي للدكتور المصطفى . 

منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر للشيخ محفوظ بن عبد الله بن عبد المنان الترمسي الجاوي . 

المقنع في علوم الحديث للحافظ سراج الدّين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بإبن الملقّن المتوفى سنة 8١5‏ ه . 
شرح التقريب والتيسير للحافظ شمش الدّين محمّد بن عبد الرّحمن السخاوي المتوفي سنة ”50 ه . 
إختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير المتوفى سنة 54/الا ه . 

الباعيث الحثيث شرح إختصار علوم الحديث للدكتور محمّد شاكر . 

الكت للحافظ على كتاب ابن الصّلاح ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 557 ه . 

محاسن الإصطلاح للبلقيني . 

توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار للصنعاني المتوفى سنة «١١/7‏ . 

الكفاية في أصول علم الرواية للإمام خطيب البغدادي . 

قاموس محيط للعلامة اللغوي مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفي 4١1‏ ه . 
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